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كتاب فى القضاء العسكرى=== اعداد= البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالنقض     
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جمهورية مصر العربية  
             مكــتب

البسيونى محمود أبو عبده                                                                                

              المحامى 

بالنقض والدستورية العليا
01008832714=01222291073
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          كتاب فى
القضاء العسكرى إعداد
البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالنقض 
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إهداء


البسيونى محمود أبو عبده                          إلى زوجتي وأبنائي وزملائي المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم( فأم الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ))
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 فهرس الكتاب يحتوى على 
تمهيد نشأت القضاء العسكري في مصر=و كل ما تريد معرفته عن التجنيد من الألف إلى الياء
1-القانون رقم 25لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية القسم الأول المبادئ العامة
الباب الأول إدارة القضاء العسكري
 الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري 

2-الباب الثالث أحكام أولية
3-القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق الباب الأول الضبط القضائي العسكري الفصل الأول أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

4
-الفصل الثاني التفتيش
5
-الباب الثاني التحقيق الفصل الأول عام
6-
الفصل الثاني تحقيق القائد


7-الفصل الثالث النيابة العسكرية

8-
الفصل الثالث اختصاص النيابة العسكرية


9-الفصل الخامس الحبس الاحتياطي والإفراج
10
-الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى


11-القسم الثالث المحاكمةالباب الأول المحاكم العسكرية  الفـصــل الأول أنواعـها وتشـكيلها.

12-
الفصل الثاني اختصاص المحاكم العسكرية


13-الفصل الثالث القضاة العسكريون

14-
الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة 
15-الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية

16-
الباب الثاني إجراءات المحاكمة


17-الباب الثالث المحاكمة الغيابية

18-
الباب الرابع الحكم


19-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان الباب الأول خدمة الميدان

20-الباب الثاني التحقيق


21-الباب الثالث المحاكمة 

22-
القسم الخامس في التصديق


23-القسم السادس تنفيذ الأحكام الباب الأول

24-
الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام
25-الباب الثالث تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

26-
الباب الرابع تنفيذ المبالغ المحكوم بها

27-
القسم السابع التماس إعادة النظرفي أحكام المحاكم العسكرية

28-
القسم الثامن في قوة الأحكام العسكرية
29-
القسم التاسع أحكام عامةالباب الأول العقوبات الأصلية

30-
الباب الثاني العقوبات التبعية

31-
الباب الثالث أحكام تكميلية 

32-
القسم الثاني الجرائم العسكريةالباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو

33-
الباب الثاني جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي

34-
الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان

35-
الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

36-
الباب الخامس جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

37-
الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس

38-
الباب السابع جرائم الاعتداء علي القادة والرؤساء

39-
الباب الثامن جرائم إساءة استعمال السلطة

40-
الباب التاسع عدم طاعة الأوامر

41-
الباب العاشرالجرائم المتعلقة بالخدمة العسكريةالفصل الأول جرائم الهروب والغياب

42
-الفصل الثاني جرائم التمارض والتشويه

43-
الفصل الثالث جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش

44-
الباب الحادي عشرالجرائم المتعلقة بالمحبوسين

45-
الباب الثاني عشرالجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

46-
الباب الثالث عشرجرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري

47-
الباب الرابع عشرجرائم القانون العام والقوانين الأخرى


48-المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011-05-24بتعديل بعض أحكام
 قانون العقوباتالصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
49
-المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
50
-القانون رقم 109 لسنة 1971, في شأن هيئة الشرطة رئيس الجمهوري
51-صدر برئاسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1391."1 نوفمبر سنة 1971" أنور السادات قانون هيئة الشرطة 
52-
([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1974- الجريدة الرسمية– العدد 11 في 14 مارس سنة 1974 ثم استبدلت الفقرتين الأولى 
والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991الباب الثاني ضباط الشرطة
53
-الفصل الرابع النقل والندب والإعارة والبعثات 
54-
أقساط المعاش والتأمين.الفصل الخامس الأجازات 
55-
الفصل السابع التأديب
56-
رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيساً.وبعضوية كل من: النائب العامأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخليةمستشار الدولة لوزارة الداخلية مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه
57
-الفصل الثامن الإحالة إلى الاحتياط
58-
انتهاء الخدمة
59-الباب الثالث أفراد هيئة الشرطة
60-
الفصل الأول أمناء الشرطة 
61-الفصل الثاني مساعدو الشرطة
62-
الفصل الثاني مكرر مراقبو ومندوبو الشرطة 
63-
الفصل الثالث ضباط الصف والجنود
64-
الفصل الرابع رجال الخفر النظاميونمادة 95 ( مستبدلة بالقانون 151 لسنة 2006 ) 
65-الجرائم والعقوبات الكتاب الثانى: الجرائم والعقوبات  القسم الأول أحكام عامة الباب الأول العقوبات الأصلية الباب الثانى

 66-العقوبات التبعية القسم الثانى الجرائم العسكرية 
67-الباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو   الباب الثانى 
68-جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى 
69-الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان  
70-الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراس 

72-الباب الخامس جرائم النهب والإفقاد والإتلاف-  الباب السادس 
73-جرائم السرقة والإختلاس 
74-الباب السابع جرائم الإعتداء على القادة والرؤساء 
74الباب السابع جرائم الإعتداء على القادة والرؤساء 
75-الباب الثامن جرائم إساءة إستعمال السلطة 
76-الباب التاسع عدم إطاعة الأوامر 
77-القضاء العسكري في مصر 
78-قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
79-الكتاب الأول الإجراءات القسم الأول المبادئ العامة الباب الأول إدارة القضاء العسكري 
80-الباب الثانى اختصاص القضاء العسكري  
81-مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 1975 )


82-القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق الباب الأول الضبط القضائى العسكري  
83-الفصل الثانى التفتيش الفصل الأول عام  
84-الباب الثانى التحقيق 
85-الفصل الثانى تحقيق القائد 
86-الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية 
87-الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية 
88-مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)
89-الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى  
90-قانون القضاء العسكرى الباب الأول إدارة القضاء العسكري  
91-الكتاب الأول الإجراءات القسم الأول المبادئ العامة 
92-الباب الثانىاختصاص القضاء العسكري
93-مادة 5 معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
94-مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد 31 
95-الباب الثالث أحكام أولية  
96-القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق 
97-الفصل الثانى التفتيش  
98-الباب الثانى التحقيق الفصل الأول عام  
99-وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصراأصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة100-الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكري 


101-الفصل الثانى تحقيق القائد 

102
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق 
الفصل الثالث القضاة العسكريون 
105-103-اختصاص المحاكم العسكرية


104-الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة 
106-الباب الثالث المحاكمة الغيابية 107-الباب الثانى إجراءات المحاكمة  


109-الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية 

110-الباب الرابع الحكم


111-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان  
112-115-قانون الأحكام العسكرية المصريالقسم الخامس في التصديق 
الباب الثالث المحاكمة 
114

الباب الثانى التحقيق 
113


116-قانون رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بتعديل قانون الأحكام العسكرية 
117-قانون رقم 25لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية
118-القسم الأول المبادئ العامة الباب الأول إدارة القضاء العسكري
119-الباب الثالث أحكام أولية
120-القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق الباب الأول الضبط القضائي العسكري 

121-الباب الثاني التحقيق الفصل الأول عام  

122-الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى 
123-القسم الثالث المحاكمة

124-الباب الثاني إجراءات المحاكمة
125-الباب الثالث المحاكمة الغيابية
126-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
127-128-القسم الخامس في التصديقالباب الثالث المحاكمة 


129-القسم السادس تنفيذ الأحكام
130-القسم السابع التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية
131-القسم الثامن في قوة الأحكام العسكرية
132-القسم التاسع أحكام عامة الباب الأول العقوبات الأصلية 
133-الباب الثاني العقوبات التبعية 
134 القسم الثاني الجرائم العسكرية الباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو
135
-الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان 
136-الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس 
137-الباب التاسع عدم طاعة الأوامر 
138-الفصل الأول جرائم الهروب والغياب
139-الفصل الثاني جرائم التمارض والتشويه
140-الفصل الثالث جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش 
141-الباب الثالث عشر جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري
144-القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية 
142-الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الأخرى


143-

145--كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري
146-القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها- مصرتكوين واختصاص المحاكم العسكرية
147

-
148-الفصل الثاني اختصاص المحاكم العسكرية
الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية
151149-الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة 


150--الباب الثاني إجراءات المحاكمة
152-الباب الثالث المحاكمة الغيابية
153-المحاكمة القسم الثالث الباب الأول المحاكم العسكرية
154-الفصل الثانى اختصاص المحاكم العسكرية 
156-الفصل الثالث القضاة العسكريون 
157-الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة 
158-الفصل الخامس  انقضاء الدعوى العسكرية 
159-الباب الرابع الحكم 
162-160-الباب الثالث المحاكمة الغيابية 
161-

الباب الثانى إجراءات المحاكمة 
القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان الباب الأول خدمة الميدان 

163-
الباب الثالث المحاكمة 
164-
محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية 

165-
في ضوء تعديل قانون الأحكام العسكرية المنظمة المصرية تطالب بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري 

166-
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكريةالباب العاشر :الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
167-
الباب الحادي عشر الجرائم المتعلقة بالمحبوسين  
170-169

-الفصل الثالث جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش  
168

-الفصل الثانى جرائم التمارض والتشويه  
الباب الثانى عشر الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية 
171-الباب الثالث عشر جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري  
172-الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الأخرى 
173-الحصانة القضائية لأعضاء النيابة العسكرية والقضاء العسكري 
174-وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة
175
--حكم خاص بالمعهد الفنى للقوات المسلحة175-
176-تكوين واختصاص المحاكم العسكريةكيف يعين القضاة العسكريين
177-الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكريةالباب العاشر
 :الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية 

178-محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
179-حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
180-خطوات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن
181-في التصديق القسم الخامس : في التصديق 
182-في ضوء تعديل قانون الأحكام العسكرية المنظمة المصرية تطالب بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري 
183-قانون الأحكام العسكرية المصري 

184-دليل تجنيد المهاجرالهجرة حق للمواطن المصري طبقا للدستور185-المحاكمة القسم الثالث : المحاكمة  القسم الثالثالفصل الأول أنواعها وتشكيلها 
186-حكم المحكمة الادارية العليا فى الضباط الاحتياط
187-حكم المحكمة الادارية العليا فى التعوبض عن استشهاد
188-حكم الادارية العليا فى المعهد الفنى للقوات المسلحة
189-احكام صادره من المحكمه  الادارية العليا= فى الاحتفاظ بالوظائف المدنية
190حكم الادارية العليا فى المجندون الملحقون بخدمة هيئة الشرطة


191-حكم الادارية العليا فى المرض اثناء الخدمة العسكرية
192-حكم الادارية العليا فى الهروب من الخدمة العسكرية
193-حكم الادارية العليا فى جهاز اراضى القوات المسلحة
194-حكم الادارية العليا فى نوط الواجب العسكري
195حكم الادارية العليا فى وفاة المجند اثناء الخدمة العسكرية
196-حكم الادارية العليا فى  معاش القوات المسلحة
197-لأول مرة في تاريخ المحاكمات العسكرية للإخوان.. محكمة النقض العسكري تبدأ اليوم نظر طعن الشاطر وإخوانه على الأحكام الصادرة ضدهم

198-حكم الادارية العليا فى لجان ضباط القوات المسلحة
199-حكم الادارية العليا فى لمصابون اثناء العمليات الحربية
 200-حكم الادارية العليا فى ضباط الصف والجنود
201حكم الادارية العليا فى عاملون مدنيون بالقوات المسلحة
202حكم الادارية العليا فىحساب الخدمة العسكرية
203حكم الادارية العليا فى شهادة تأدية الخدمة العسكرية

204-حكم الادارية العليا فى التجنيد الخاطئ
205-حكم الادارية العليا فى جراءات التجنيد
=============================================================================

[image: image9.wmf]تمهيد نشأت القضاء العسكري في مصر=و كل 
ما تريد معرفته عن التجنيد من الألف إلى الياء


نشأ ت القضاء العسكرى في مصر بموجب قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و استعان المشرع بمعايير ثلاثة في تحديد طائفة الاشخاص الذين تسرى في مواجهتهم أحكام هذا القانون

1- المعيار الشخصى

ووفقا لهذا المعيار يخضع لقانون الأحكام العسكرية كل شخص تثبت له صفة عسكرية اصلا أو حكما سواء كان الفعل المرتكب يشكل جريمة عسكرية بحتة أو مختلطة ام كان جريمة من جرائم القانون العام

2- المعيار الوظيفى

اخضع هذا القانون لأحكامه طائفة من المدنيين بحكم وظيفتهم أو أعمالهم ممن يتصل اتصالا مباشرا بوظيفة القوات المسلحة وهؤلاء هم المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على اى وجه كان وخضوع هؤلاء الافراد لقانون الاحكام العسكرية لا يكون إلا أثناء الخدمة في الميدان وذلك للصلة الوثيقة التى تربط اعمالهم بخدمة القوات المسلحة وبالنظر الى خطورة النتائج التى تترتب على طبيعة عملهم

3- المعيار العينى

كما أخضع المشرع طائفة أخرى من المدنيين لقانون الاحكام العسكرية و تتحدد بنوع الجرائم التى تقع منها و هذه الجرائم هى 1- الجرائم التى تقع في المعسكرات أوالمؤسسات أو المصانع أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة 2- الجرائم التى تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخيرة ووثائق القوات المسلحة 3- الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من قانون العقوبات متى أحيلت الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية 4-الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخرإذا تم ارتكابها متى أعلنت حالة الطوارىء ومتى أحيلت الى القضاء العسكرى 5- الجرائم التى ترتكب ضد العسكريين

وتنص المادة 117 من قانون المحاكم العسكرية على: للضابط المخول سلطة التصديق ان يخفف العقوبات أو يستبدلها بعقوبة أقل أو أن يلغيها كلها أو بعضها أو يوقف تنفيذها أو يلغى الحكم نهائيا مع حفظ الدعوى أو يأمر بإعادة المحاكمة امام محكمة اخرى كمايجوز اعادة النظر فيها بعد التصديق عليها بأمر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه و تعد النيابة العسكرية عنصرا اصيلا من عناصر القضاء العسكرى قرارها في هذا الصدد هو القول الذي لا يقبل تعقيبا فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة اخرى الى السلطات القضائية العسكرية وهذا حكم صادر من محكمة النقض في عام 1971 ويشترط أن يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية وفقا للقانون على ضباط القوات المسلحة المادة 55
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كل ما تريد معرفته عن التجنيد من الألف إلى الياء


اعضاء المنتدى الكرام من الدفعات الحديثة يهدف موضوعى الى تقديم المعلومات التى تهدف الى مساعدة الخريج فى حياته مابعد الجامعية

والخريج اول مايستخدم شهادته يستخدمها فى التقدم الى التجنيد ولذلك قمنا بوضوع هذا الموضوع حتى يعلم الخريج مايجب عليه عمله منذ لحظة تسلمه شهادة التخرج حتى انهاء مراحل تجنيدة سواء بالاعفء النهائى او الاعفاء الموقت او بالتاجيل والارجاء او بالتوزيع على السلاح ودخولة الجيش

التجنيد ينقسم الى خمسة مراحل
المرحلة الأولى: تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية
المرحلة الثانية: تقديم الأوراق الرسمية إلى مكتب التجنيد التابع له الشابّ
المرحلة الثالثة:في منطقة التجنيد (والكشف الطبي)
المرحلة الرابعة:يوم الإرجاء
المرحلة الخامسة:دخول الجيش لتصبح احد رجال القوات المسلحة
ولنبدء بشرح كل مرحلة :
المرحلة الأولى:تجهيز الأوراق والمستندات الرسمية
عندما يتخرج الطالب الجامعى يقوم بااستخراج الشهادة الجامعية والتى تدل على نجاحه وسياخذ معاها بطاقة 6 جند والتى قام بتقديمها للكلية قبل ذلك
والان نستطيع قول مايجب عليك تجهيزه من اوراق
1-شهادة ميلاد بالحاسب الآلي: يمكن استخراجها في نفس اليوم من أيّ مراكز مصلحة الأحوال المدنية المخوّلة بتقديم هذه الخدمة مقابل سبعة جنيهات
2-صورة من البطاقة الشخصية.
3-صحيفة الحالة الجنائية (تعرف اختصارا بالفيش الجنائي): يتم استخراجها من قسم الشرطة التابع له الشابّ، حيث يقوم الشاب بشراء استمارة من البريد لهذا الغرض وهي على نوعين عادي ومستعجل، ثم الذهاب بها إلى قسم الشرطة ليتم إجراء عملية (تبصيم) الشابّ بأصابع يديه الاثنتين ليتم ختم الفيش بخاتم الجمهورية (ملحوظة: المستعجل يتم تسليم الفيش في اليوم التالي) (ملحوظة: مدة صلاحية الفيش الجنائي هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصداره).
4- اصل المؤهل: والمراد بهذه الكلمة شهادة التخرج من الكلية (أو إفادة رسمية من الكلية بالتخرج)، ويشترط لطلبة الجامعات الخاصة اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، ويستثنى من ذلك طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لأنّها منظمة تعليمية مستقلة تابعة لجامعة الدول العربية.
5-ثلاث صور شخصية (خذ معك ستّ صور احتياطا).
6-البطاقة التجنيدية (6جند): وهذه تسلّمها للشاب الكلية التي يدرس بها بعد تخرجه، وعادة ما يكون تسليمها للشاب جنبا إلى جنب مع تسليمه لشهادة أو إفادة التخرج.

7- قسيمة الزواج للمتزوجين ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم )

8- رخصة القيادة بالنسبة للشبان الحاصلين عليها ( شرط خاص لمن يتوافر لديهم )

==============================================================
المرحلة الثانية:تقديم المستندات السابقة لمكتب التجنيد

يقوم الشاب باصطحاب كافة المستندات السالفة الذكر، ويقدّمها إلى مكتب التجنيد التابع له والذي عادة ما يكون مجاورا لقسم الشرطة التابع له الشابّ.

يبدأ قبول هذه المستندات طبقا لما يعلن عنه في الصحف الرسمية

وبمجرد تقديم هذه الأوراق، يطلب من الشاب الحضور في اليوم التالي لاستلام ثلاث صفحات متشابهة تسمّى (الفيش الثلاثى)، حيث يقوم الشاب بتقديم هذه الورقة إلى قسم الشرطة التابع له وهناك يتم أخذ بصمات اليدين لكل صفحة من صفحات الفيش الثلاثى، ومن ثمّ يتجه إلى مأمور القسم أو نائبه أو شيخ الحارة لختم الفيش الرباعي بعد أخذ البصمات.

الخطوة قبل الأخيرة هي تقديم هذا الفيش الرباعي إلى مكتب التجنيد ليتم تسليم الشابّ كافة الأوراق السابق ذكرها في المرحلة الأولى بالإضافة إلى الفيش الثلاثى وورقة أخرى اسمها (20جند).

أخيرا، يذهب الشاب بهذه الأوراق إلى مسؤول التجنيد (غالبا في نفس مكتب التجنيد) الذي يختم ورقة 20جند بخاتم أخضر وكذا –على ما أظنّ- ورق الفيش الثلاثى.

الآن، لم يتبق لك عزيزي الشاب إلا أن تذهب إلى منطقة التعبئة والتجنيد التابع لها وسيتم إخطار الشابّ بموعد الذهاب لمنطقة التجنيد عند تسليمه الفيش الثلاثى موضحا به ميعاد الكشف الطبى.
المرحلة الثالثة:في منطقة التجنيد (والكشف الطبي)

-يقوم الشاب باصطحاب مستنداته كاملة (والتي سلّمها له مكتب التجنيد). (ملحوظة ثمنها مليار جنيه:لا تنس أن تأخذ معك ثلاث صور من كافة أوراقك عدا صورة المؤهل فخذ 4صور لها حتى لا تقف في طابور طويل للتصوير في المنطقة التجنيدية ولو تستطيع تصوير لحد ست صور فاافعل ذلك بدون تردد ).

في المنطقة التجنيدية، ستصطف أخي الشاب في طابور لشراء بطاقة كرتونية حمراء، لا تملأها ولكن ضعها ضمن الورق الذي تحمله طبعا حيدولك مجلة النصر بعد دفع الرسوم وكذلك رسم بون تصوير بثمن 2 جنية وطبعا لو عاوز تصور حتدفع فلوس المهم حتدفع

بعد ماتطلع من الطابور تروح تقعد تحت المظله لحين ان ياتى لك عسكرى او ظابط ويقوم بشرح كيفية معينة لترتيب الأوراق وعليك أن تركّز معه جيدا (على ما أتذكر من أسفل لأعلى: شهادة الميلاد بالحاسب الآلي الأصل، أصل المؤهل، أصل الفيش الجنائي، صورة شهادة الميلاد، صورة المؤهل، صورة الفيش الجنائي، الفيش الرباعي، صورة البطاقة الشخصية، بطاقة 20جند،البطاقة الكرتونية الحمراء، أصل البطاقة الشخصية، وأخيرا في أعلى الورق بطاقة6جند التي تكون كغلاف على رأس الورق).

بعد استكمال تعليمات الترتيب، يقوم المسؤول العسكريّ بالطلب من الحاضرين حلق لحاهم جيدا و(سوالفهم=قطاتهم) وتخفيف شعورهم
بعد استكمال جمع الورق من الشبّان، يتم ترتيبهم في طابور طويل، ليدخلوا بعد ذلك إلى صالة الاستقبال

بعد تجميعهم في الصالة وتمهيدا لدخولهم إلى صالة الكشف الطبي،يقوم ظابط بشرح إجراءات الاختيار لأداء الخدمة متناولا بالشرح دور الحاسب الآلي في اختيار الضباط والجنود المؤهلين، ومحذرا من دفع المال لمن يزعم قدرته على استثناء شاب بعينه من الاختيار، لأن الاختيار يتم آليا في مكان واحد

أيضا يطلب الضابط من أيّ شاب ضمن الحالات التالية أن يتوجّه لمكتب الأمن بعد إنهاء الكشف الطبي:المتزوج من أجنبية (غير مصرية) ، من أحد والديه غير مصريّ الجنسية، من أحد والديه مزدوج الجنسية، من أبوه أو أمّه من المقيمين في الخارج لفترات طويلة، من أبوه من المعفين للحية، من أبوه ينتمي للجماعات الإسلامية، من أبوه أو أحد أقاربه معتقل سياسي (سابق أو حالي).

واخير تجلس فى انتظار ورقه صغيره تعرف بالباركود وهى رقمك المسلسل والذى تدخل به للكشف الطبى

نأتي الآن للكشف الطبي: سيطلب منكم التوجه لصالة أخرى مجاورة، حيث ترتدي قميصا عسكريا زيتيّ اللون، وتقف أمام كاميرا مرتبطة بجهاز حاسب ليتم تصويرك بالقميص.

بعد ذلك، يطلب منك التوجه مباشرة لصالة الكشف الطبي، وهنا يطلب منك خلع نعالك وحذاءك وجواربك من الاخر تكون بالشورت بس، ليتم قياس طولك ووزنك ومن ثمّ تسليمك ورقك الذي سلّمته تحت المظلة وزيادة عليه ورقة بها بياناتك الطبية التي سيتم ملأها خلال مراحل الكشف.

بعد ذلك ستدخل مع مجموعة شباب كثر صاله واسعه وستجد بعض الاطباء سيقومون بسرد بعض الأمراض والعاهات ويطلب من أصحابها الوقوف في طابور خاصّ، وأمّا غيرهم فكما هم، واقفون وأياديهم ممدودة أمامهم، وورقهم موضوع جوار أرجلهم، وملابسهم خلف ظهورهم على الأرض، ويقوم الطبيب بالمرور والنظر إلى الشاب، ويُطلب من الشاب أن يفصح للطبيب عند مروره عليه عن أي مرض أو عملية أجراها مع تقديم ما يثبت، فإن كان الشاب طبيعيا وبدون وزن زائد أو ضعف في النظر فيقوم الطبيب بتوجيهه للخروج من الصالة وارتداء ملابسهم

بعد ذلك يتجمع الشباب في قاعة كبيرة، ويطلب من كلّ منهم أن يكتبوا البيانات التالية على ظهر صورة المؤهل لعدد صورتين اثنتين منه:الاسم الرباعي، المؤهل الدراسي، التخصص، التقدير، تاريخ التخرج، مهنة الوالد، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، الرقم الثلاثي (هذا الرقم الثلاثي يكون مدرجا على بطاقة6جند

بعد ذلك تذهب للجلوس تحت المظله فى انتظار ورقة 110 جند وفيها اسم الشاب وصورته بالقميص العسكري مع قرار ترشيحه (هل هو مرشح كضابط احتياط أو كجندي احتياط)، وتاريخ الإرجاء. وتاريخ الكشف فى حلمية الزيتون لو كنت مرشح ظابط احتياط ولم تحصل على ارجاء

والإرجاء هذا هو تاريخ سماع قرار الجيش النهائي في أمر كلّ شاب لائق ومؤهل للتجنيد، حيث يتجمع الشبان (مثلا حملة المؤهلات العليا لهم يوم واحد) في المنطقة التجنيدية من الصباح الباكر في انتظار نتيجة حاسوب القوات المسلحة بإحدى مناطق التجنيد التي سترسل بالفاكس لكافة المناطق التجنيدية ليقوم الضباط بإعلان النتيجة على الطلبة المتجمّعين.

فالخلاصة أنّ الشاب يحتفظ بهذه الورقة ويذهب لبيته بعد عناء يوم شاق، ولا يعود إلا يوم الإرجاء الموضح في الورقة 110.
==============================================================
المرحلة الرابعة:يوم الإرجاء

في هذا اليوم المهيب، يتجمع حملة المؤهلات العليا جميعا في صعيد واحد بالمنطقة العسكرية، تحملهم الأرض وتظلهم السماء، وعلى كل شاب أن يهيئ لنفسه الظروف المعيشية الملائمة، فهنالك من يجلب معه أوراق الصحف يستظل بها، وهنالك من يبحث عن كراتين المياه والعصائر لاتخاذها كساتر ترابي ضد حرارة الشمس، وهنالك من يأتي مرتديا (الكاب) أو طاقية، ناهيك عمّن يجلبون العصائر والمرطبات، وإن كانت تباع هنالك من قبل أفراد قسم التغذية بالقوات المسلحة (وبالمناسبة المنتجات التي تباع من قبل أفراد الجيش ستجدون أنها من إنتاج شركات محلية لم نسمع بها من قبل).

يبدأ يوم الإرجاء في الصباح، ويمكن عادة لغير ذوي الحالات الاستثنائية الحضور للمنطقة العسكرية متأخرين حيث إن قرار الإرجاء يعلن في حدود الثانية عشر ظهرا وبضع دقائق ، لكن للحضور المبكر مزاياه منها الاستمتاع بوهج الشمس مما يذكّرك بحرارة يوم القيامة (أنجانا الله وإياكم منها)، وكذلك أن يكون الشاب قريبا من المنصة الرئيسية التي يقف بها الضابط المسؤول لإعلان نتيجة الإرجاء في الماكروفون (توجد مكبرات صوت لا تقلق عزيزي الشاب).

طبعا في يوم الإرجاء احرص على تناول وجبة الإفطار، والإكثار من شرب السوائل وتجنب ارتداء الملابس القيّمة أو الأنيقة، ويفضل أن يكون القميص الذي ترتديه بكمّ حتى تتفادى اسمرار لون جلدك الشديد جراء الجلوس في الشمس لأكثر من 5ساعات.

لا تنس اصطحاب ورقة 110 الذي استلمتها يوم الكشف الطبي وتوكل على الله متوجها للمنطقة العسكرية ويفضل أن تتوجه بصحبة أصدقاء لك حتى لا تشعر بالوحدة والملل

عند دخولك منطقة العزل ستقوم بشراء بون ثمنه 15 جنية مصرى بعد ذلك تتوجه الى المظله فى انتظار اعلان النتيجه
=============================================================
اعلان النتيجه

وهنا الفيصل فى حياتك ففى هذه اللحظه ستعلم اذا كنت ستكون مدنيا ام عسكريا

1-يطلب ممن لديهم سنوات تجنيد إضافية أن يقفوا في ممر خاص بجوار جلوس كل الشبان. وهذا الممر يقف فيه كل من سينال شرف خدمة هذا الوطن الغالي حيث سيتوجهون لإجراء اختبار لكشف فيروس الكبد وبعده تبدأ إجراءاتهم التحاقهم بالوحدات العسكرية.

2-يطلب من الأقسام المطلوبة للتجنيد اللحاق بالطابور (مثلا يقول الضابط خريجو هندسة كيمياء يقفوا على جنب).

3-يطلب الضابط من مثلا (مواليد من 13-3 إلى 29-3) الوقوف على جنب.

بعد ذلك حين يسكت الضابط فهذا معناه أن من ظلّ جالسا في مكانه فسيفوته شرف الانضمام للجيش المصري الباسل، وبالتالي سيأخذ تأجيلا لمدة ثلاث سنوات. والغريب انتشار مشاعر البهجة والفرح بين الذين لم يصبهم الدور حيث يتعانقون ويصفقون ويهللون ويرقصون فرحين.

بعد إعلان الإرجاء يتم توجيه من لم يصبه الدور لانتظار تسليمهم ورقة مؤقتة تفيد بالتأجيل، وموضح بها تاريخ آخر للحضور للمنطقة التجنيدية.

عادة ما تتم المناداة على أسماء الشبان اسما اسما ليستلم المؤجّلونَ هذه الورقة بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من وقت إعلان نتيجة الإرجاء ناهيك عن الوقت الذي يستغرقه إعلان الأسماء وانتظار كل شاب لسماع اسمه وسط مئات أو آلاف الشبان.

يعنى فى احسن الظروف حتروح بعد العصر

وإلى هنا ينتهي يوم الإرجاء الذي عادة ما يكون تاريخا مشهودا في حياة كل شاب مصري.
===============================================================
المرحلة الخامسة:جيش رايح جاي

بعد حصولك على ورقة بالارجاء فى يوم العزل ستذهب عندما يحل الموعد المكتوب بهذه الورقه

ستذهب ستصادف يوما شبيها بيوم الارجاء ولكن مع التخفيف

ستقوم بشراء كوبون اخر ليمد لك مدة استلام الشهادة الخضراء

ستقوم بفعل ذلك ثلاث مرات وفى المره الرابعه ستاخذ الشهادة الخضراء وبذلك تكون انهيت جيشك بسلام وبعد ثلاث سنوات ستذهب مره اخرى لاخذ الاعفاء النهائى

كان ماسبق هو شرح من يحصل على الارجاء او التاجيل ( تحت الطلب مدة ثلاث سنوات )
اما الان فنقوم بعرض المسار الاخر عند عدم حصول الشاب على الارجاء
===============================================================
بعد مرحلة الكشف الطبي هناك ثلاثة حالات:

1-لائق أ:
يكون مرشح كضابط وحينها سيقوم بالذهاب الى منطقة حلمية الزيتون بالقاهرة فى الموعد المحدد بورقة 110 جند والذى استلامها يوم الكشف الطبى

حتذهب الى حلمية الزيتون سيتكرر معك ماحدث معك سابقا فى الكشف الطبى ولكن للامانه يكون كشفهم جادا بالمقارنه للكشف الذى قمت به سابقا

بعد ذلك سيكون هناك ثلاث طرق

اما يسفر الكشف الطبى ان تكون لائق وفى هذه الحاله تكون بااكاديمية الظباط الاحتياط وستخدم الوطن لمدة 3 سنوات
بعد ذلك تكون تحت الطلب لااتذكر المده تحديدا ولكن يمكن لحد سن الاربعين
===============================================================
الاتجاه الثانى

قد يسفر الكشف الى انزالك الى لائق ب وفى هذه الحاله ستكون مجند عادى ستخدم بالجيش مدة عام

الاتجاه الاخير ان تاخذ اعفء نهائى بعدم لائق طبيا وفى هذه الحاله ستكون مدنيا

2-لائق ب:
يكون مرشح كمجند وهذا شخص معروف قدره فى يوم الاجاء او العزل فعندما يسمع ذلك الشخص انه مطلوب للتجنيد سيحددون له موعد قد يكون فى يوم الارجاء نفسه ليتم ترحيله وركوبه القطار الحربى تمهيدا لتوزيعه على السلاح

3-غير لائق:

صاحب هذه الحالة يحصل على إعفاء نهائى لعدم اللياقة الطبية، ومن أمثلة هذه الحالات ((الرمد، حالات ضعف النظر و الاستكماتزم العالي , الاملاح الزائدة ,الوزن الزائد، قصر القامة )).

خطوات الحصول على شهادة الاعفاء النهائى (للغير لائق طبيا):

1-يتم تبصيم الشاب بواسطة جندي القومسيون أكثر من بصمة بعد أن يشخص الدكتور أن هذا الشاب غير لائق و يقول الجندي للشاب أنه غير لائق وبعد دخول عدة أشخص للدكتور يتم تحويل أوراقهم لمكتب تحقيق الشخصية.

2- يتم انتظار الشاب بجانب هذا المكتب حتى يتم استدعاؤه ومن ثم يطلب منه إبراز البطاقة الشخصية و صورة منها، ومن ثم يقوم الموظف المختص بتبصيم الشاب عدة مرات ثم يطلب منه الانتظار في الخارج تحت المظلة و بعد حوالي ساعة أو اكثر يقوم أحد جنود القوات المسلحة بالنداء على مجموعة تلو الاخرى للذهاب لغرفة تحقيق الشخصية مرة أخرى و يقوموا بالبصم مرة أخرى، ثم يطلب منهم الانتظار في الخارج تحت نفس المظلة.

3-بعد استكمال اليوم بالكامل أي بعد غلق القومسيون و معرفة عدد المعافين في هذا اليوم بالكامل يأتى ضابط رفيع الرتبة وينادي الأسماء بالترتيب ليصطفوا جميعا في طابور ومن ثم يأخذ الطابور بالكامل للعرض على مدير منطقة التجنيد و ياتى القائد و يقوم ضابط من الضباط بذكر سبب الاعفاء ومن ثم يقوم القائد بالتوقيع على الأوراق التى تحمل الأسماء.
===============================================================
ملحوظة هامة:

غالبا ولمزيد من الشفافية يقوم قائد المنطقة العسكرية بإخراج عدد من الاشخاص "10%من عدد المعافين نهائيا" وتوجيههم لإعادة الكشف الطبي مرة أخرى بالمجلس الطبي العسكري بالقاهرة.

بعد ذلك ينصرف الشبان ويطلب منهم الحضور في اليوم التالي لدفع 15 جنيها على أن يكون بحوزة كل شاب صورتان شخصيتان.

*-في هذا اليوم يتم تجميع الشبان وبعد ذلك يأتي ضابط ليشرح الخطوات التي سوف نقوم بها:

1-نذهب لشراء كراسة غير لائق مع تصوير البطاقة الشخصية و كل ذلك بـ 16 جنيها .

2-نعود لنفس المكان السابق "نكتب الاسم و رقم البطاقة الشخصية فقط في كراسة غير لائق ونكتب الاسم على الصورتين.

3-ننتظر حتى يتم النداء على شخص شخص يسلم الاوراق السابقة و في نفس الوقت يتم تسليم الشخص اوراق المرحلة الاولى و ياخذها ويذهب بها إلى غرفة تحقيق الشخصية يتم تبصيم الشخص و من ثم يذهب لينتظر في نفس المكان السابق.

4- بعد ساعة تقريبا يأتي عسكري معة الشهادات " شهادة الاعفاء" يكتب في هذه الشهادة سبب الإعفاء لكل الافراد "المذكور معاف نهائي لعدم لياقتة الطبية لاداء الخدمة العسكرية و الوطنية".
===============================================================
ملاحظات :

*يجب أخذ احتياطك من المبالغ النقدية

*عند الكشف الطبي أفصح عن كل ما لديك لأنه في حالة حصولك أخي الشاب على جواب 110 فلا تراجع انتهى الأمر.

تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية في القوات المسلحة المصرية شرف وواجب مقدس يسعي إليه شباب الأمة من أجل حماية أمن الوطن وترابه الغالي من أي خطر أو عدوان.

وقد صدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والقرارات الوزارية المكملة والمنفذه له لتنظيم اسلوب أداء الخدمة العسكرية والوطنية والإستثناءات أو الإعفاء منه أو تأجيلها.
1-أن شرف أداء الخدمة العسكرية واجب علي كل مصري من الذكور اذا بلغ 18 عاما ولا يجوز تجنيده بعد بلوغ سن الثلاثين.

2. أي معاملة خاصة بالتجنيد تعتمد علي الرقم الثلاثي للتجنيد والذي يصدر استنادا إلى البطاقة الشخصية ، لذلك يجب استخراج البطاقة الشخصية المصرية أولا للتعامل بالنسبة للتجنيد.

3. تأجيل التجنيد يكون إما بسبب الدراسة أو لأسباب عائلية.
===============================================================
أولا : تأجيل التجنيد بسبب الدراسة

يمكن تأجيل التجنيد للدارسين الآتيين بالخارج:

- طلبة المدارس الثانوية المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الإعدادية حتى سن 22 عام.

- طلبة المعاهد والمدارس المتوسطة المعادلة لمدارس جمهورية مصر العربية والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة حتى سن 24 عام.

- طلبة الجامعات والمعاهد العليا للحصول علي درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهم حتي سن 28 عام ولا يمنح لمن يقوموا بالدراسات العليا للحصول علي الماجستير أو الدكتوراه او ما يعادلهم.

2. يمنح الدارس تأجيل للتجنيد حتى حصوله علي المؤهل أو بلوغه سن التأجيل أيهما أقرب.

3. إذا حصل الطالب علي المؤهل قبل بلوغه سن التأجيل لا يجوز تأجيل تجنيده مرة ثانية إذا التحق بكلية أو معهد آخر.
==============================================================
ثانيا : تأجيل التجنيد لأسباب عائلية

. تأجيل التجنيد لأسباب عائلية في الحالات الآتية:

- الابن الوحيد للوالد الحي والذي لم يتجاوز الستين عاما.

- العائل الوحيد للوالد الحي الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية بشرط صدور موافقة لهم من وزارة الداخلية علي الهجرة أو التجنس بجنسية أجنبية.
=============================================================
- العائل الوحيد للأم المطلقة.

2. للحصول علي تأجيل التجنيد لأسباب عائلية يجب إتباع ما يلي:

أولا :الابن الوحيد للوالد الذي لم يتجاوز الستين عاما

1) يجب إعداد صورة قيد عائلي ( كشف عائلة نموذج 17أ ( من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب والذي يوضح عدد الأخوة الذكور.

2) صورة القيد العائلي تكون صالحة فقط للاستخدام خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدارها ولا تصلح للاستخدام بعد ذلك حيث يجب استخراج صورة قيد عائلي جديدة.

3) أيضا يجب استيفاء بيانات كل من:

- نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية او تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن ،

- نموذج طلب مستخرج شهادة (نموذج 6 جند) والتوقيع عليه من صاحب الشأن كما يقوم صاحب الشأن بكتابة إقرار منه بالصفحة الخلفية من هذا النموذج تفيد بأنه الابن الوحيد لوالده

4) ي0تم إعداد الأوراق التالية لإرسالها :

• صورة القيد العائلي الصادر من السجل المدني الصادر منه البطاقة العائلية للأب.

• نموذج طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأجيلها لأسباب عائلية (نموذج 1 جند).

• صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري.

• صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

• صورة طبق الأصل للبطاقة العائلية للأب أو صورة طبق الأصل لشهادة وفاته إذا كان متوفى.

• طلب مستخرج شهادة ) نموذج 6 جند).

ثانيا :العائل الوحيد لوالده الذي لم يتجاوز الستين عاما بعد هجرة أشقاؤه الذكور للخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية

1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها:

- صورة القرار الوزاري بهجرة الأشقاء الذكور أو تجنسهم بجنسية أجنبية.


ثالثا :العائل الوحيد لوالدته المطلقة

1) ترسل نفس الأوراق السابقة مضافا إليها:

- صورة طبق الأصل لوثيقة الطلاق ، يجب ترجمتها إلي اللغة العربية والتصديق علي الترجمة من القنصليةالمصرية لو كان الطلاق قد حدث أمام جهة أجنبية بالخارج.

يستغرق استخراج التأجيل فترة لا تقل عن 8 أسابيع .


اذن :
==============================================================
حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية:

1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.

2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير ثادر نهائيا علي الكسب.

3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عجزا نهائيا عن الكسب.

حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:

1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.

2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.

3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.

4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.

5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.

6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد.

ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.

في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

===============================================================
شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980:

يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:

1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.

2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.

3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.

4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.

5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.

وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.

وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.



الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:

==============================================================
1. الشهادات

i. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).

Ii. شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).

Iii. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).

Iv. شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35).

V. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

Vi. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.

2. النماذج

إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).
إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.

ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجني ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.

مهمة اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج:

1. لا تتعامل هذه اللجان مع الأفراد الذين لم يتجاوزوا سن التجنيد وكذا الذين سبق تجنيدهم وهربوا وهؤلاء عليهم الحضور لأرض الوطن لبحث موقفهم بمنطقة التجنيد المختصة.

2. تتعامل اللجان المشار إليها مع الأفراد الذين تجاوزوا سن التجنيد بعد تسديد مبلغ الغرامة المقررة.

3. إذا كان الفرد المتخلف عن التجنيد المتجاوز السن قد سبق تأكيد بياناته التجنيدية أو تم تأكيدها بالإتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد والتعبئة أثناء تواجد اللجنة بالخارج فعليه ملء (طلب تسوية الموقف التجنيدي) ويدون به الأسم ثلاثيا – تاريخ الميلاد – محل الميلاد – رقم البطاقة الشخصية – جهة إستخراجها – رقم بطاقة الخدمة العسكرية (الرقم الثلاثي) – محل الإقامة في الداخل والخارج. وعلي الفرد في هذه الحالة تقديم أية مستندات تجنيدية أو شهادة سبق حصوله عليها إن وجدت.

4. إذا كان الفرد لم يسبق تأكيد بياناته التجنيدية وتقدم بهذه البيانات للجنة ولم تتمكن اللجنة من الإتصال بمركز المعلومات بإدارة التجنيد لتأكيد هذه البيانات فعليه ملء طلب تسوية الموقف التجنيدي ويتم تحصيل الغرامة ويصرف له خطاب يحدد موقفه من التجنيد بصفة مؤقتة لمدة ستة شهور يتم بموجبه تجديد جواز سفره للعودة لأرض الوطن.
5. إذا كان الفرد لم يستخرج بطاقة شخصية فيطلب منه ملء إستمارات طلب الحصول علي البطاقة الشخصية وتستوفي وتعتمد من القنصلية وترسل لمصلحة الأحوال المدنية وبع إستخراج البطاقة تسلم للفرد عن طريق القنصلية ويكون علي القنصلية في هذه الحالة إرسال صورة البطاقة الشخصية إلي إدارة التجنيد والتعبئة وبناء علي هذه الأجراءات تحصل الغرامة المقررة ويصرف له خطاب بموقفه من التجنيد صالح لمدة ستة أشهر لتجديد جواز السفر له للعودة لأرض الوطن.
وفي جميع الحالات تقوم اللجان بعد عودتها بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة حيال كل حالة.
مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية:
1. منطقة تجديد وتعبئة القاهرة – وتشمل محافظتي القاهرة والقليوبية.
2. منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة – وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.
3. منطقة تجنيد وتعبئة طنطا – وتشمل محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.
4. منطقة تجنيد وتعبئة أسكندرية – وتشمل محافظات أسكندرية والبحيرة ومطروح.
5. منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق – وتشمل محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.
6. منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط – وتشمل محافظات أسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج.
7. منطقة تجنيد وتعبئة قنا– وتشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر.
أرقام تليفونات للاستعلام الصوتي يمكن لكل مواطن مراجعة كل الاستفسارات المتعلقة بالتجنيد وهي كالآتي‏:
‏إدارة التجنيد والتعبئة منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة والجيزة ‏0226351195‏ و‏0226339581‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة الاسكندرية ‏034485176‏
ومنطقة تجند وتعبئة الزقازيق ‏0552298819‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة طنطا ‏0403507824‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة المنصورة ‏0502373392‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة أسيوط ‏0882311619 ‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة قنا ‏0965210485 ‏
ومنطقة تجنيد وتعبئة المنيا ‏0862295588 ‏
1-
القانون رقم 25لسنة 1966بإصدار قانون الأحكام العسكرية

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
 
مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
 
مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .
 
مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق . 
 
مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .
 
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .
 
يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية 
في  3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).
 
القسم الأول المبادئ العامة
[image: image11.wmf]الباب الأول إدارة القضاء العسكري

مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.
 
مادة 2
يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط .
 
مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة  .
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مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد 
1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ
3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4-أسري الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئسي الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6-عسكريوا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان.
 
مادة 5
تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . 
 
مادة 6
تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
 
مادة 7
تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
 
مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.
 
أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .
 
مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.
 
ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه
 
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.
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مادة 9
يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
 
مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
 =======================================================================
 

3-القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق 
الباب الأول الضبط القضائي العسكري 
الفصل الأول أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

 
مادة 11
يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
 
مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:
1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.
 
مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله 
1-ضباط القوات المسلحة.
2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .
 
مادة 14
علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .
 
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
 =======================================================================
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مادة 15
 لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.
 
مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه. 
وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.
 
مادة17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.
 
مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.
 
ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها.
 
ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.
 
مادة 19
في الأحوال التي  يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .
 
مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:
1-مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق السواحل.
3-مناطق الحدود.
4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى. 
 
 ======================================================================

5-الباب الثاني التحقيق الفصل الأول عام


مادة 21
علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم.
 
مادة 22
يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
1-كافة جرائم القانون العام.
2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون
3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط.
4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.
 

6-الفصل الثاني تحقيق القائد

مادة 23

للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي:
1- صرف النظر عن القضية.
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ .
3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة.
5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.
 
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.
 
مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
 =======================================================================

7-الفصل الثالث النيابة العسكرية


 
مادة 25
يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم أول.
 
مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.
 
مادة 27
للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.
 =======================================================================

8-الفصل الثالث اختصاص النيابة العسكرية


 
مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.
 
مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون .
وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .
 
مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون.
 
مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
 
مادة 32:
تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.
 =======================================================================

9-الفصل الخامس الحبس الاحتياطي والإفراج


مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.
 
مادة 34
علي النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائدة فوراً.
وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلك إلي المدعي العام العسكري.
 
مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .
 
مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.
 
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها 
 
مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ.
 =====================================================================

10-الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى


 
مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
 
ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.
 
مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي :
 
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.
 
ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
 
وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
 
مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم.
 
مادة 42مكرراً
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
================================================= ========

11-القسم الثالث المحاكمةالباب الأول المحاكم العسكرية  
الفـصــل الأول أنواعـها وتشـكيلها.

 
مادة 43
المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا 
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
3-المحكمة العسكرية المركزية.
 
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .
 
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
 
ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .
 
مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
 
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
 
مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .
 
مادة 46
تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .
 
مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.
 
ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.
 
 
======================================================================
12-الفصل الثاني 
اختصاص المحاكم العسكرية


 
مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها أم لا .
 
مادة 49
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
 
مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :
1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .
 
مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.
 
مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون 
 
 
مادة 53
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
 =======================================================================

13-الفصل الثالث القضاة العسكريون


 
مادة 54
يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.
 
مادة 55
يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .
 
مادة 56
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)
 
ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة العسكريون.
 
مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.
 
مادة 58
يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .
مادة 59
يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب أخري إلا للضرورات العسكرية.
 ======================================================================

14-الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة 

مادة 60
يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.
5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.
 
مادة 61
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.
 
مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.
 
مادة 63
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط الآمر بالإحالة.
 =======================================================================

15-الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية


 
مادة 64
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
 
مادة 65
لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.
 =======================================================================

16-الباب الثاني إجراءات المحاكمة
 
ما
دة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.
 
مادة 67
للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لا سلكية عن طريق رؤسائهم.
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.
 
مادة 69
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.
 
مادة 70 
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .
 
مادة 71
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.
 
مادة 72
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .
 
مادة 73
ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .
 
وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية المناسبة .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.
 
مادة 74 
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0
 
مادة 75
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة0
 
ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0
مادة 76 
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 0
 ======================================================================

17-الباب الثالث المحاكمة الغيابية


 
مادة 77
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0
وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0
 
مادة 78
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0 
 =======================================================================

18-الباب الرابع الحكم

 
مادة 79
يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم  مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الاراء0
 
مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0
 
مادة 81 
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط0
 
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0
 
مادة 82 
يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها  ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
 
مادة 83 
إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0
 
مادة 84
 لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0
===================================
19-
القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة

 في خدمة الميدان الباب الأول خدمة الميدان


 
مادة 85 
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الاتيه :
 
1-عندما يكون أحد أفراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها0
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها0
3-عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة او ملحقا بها موجودا خارج خدود جمهورية مصر العربية0
4-في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار قرارا من وزير الدفاع0
ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة0
 كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربية0
 
مادة 86 
يترتب علي حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوافر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون0   
 =======================================================================
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مادة 87 
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها علي الوجه المبين في هذا القانون0
 
مادة 88 
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها 0
ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه0
 
مادة 89 
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعي قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادر علي الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه0
 
مادة 90 
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالإحالة إلي محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية0
 
مادة 91 
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء علي مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ اقواله0
 =======================================================================

21-الباب الثالث المحاكمة 


 
مادة 92 
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع أو من يفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة 0
 
مادة 93 
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون 0
وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول0
وعند محاكمة ضابط لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه0
 
مادة 94 
 يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر االمختص0
 
مادة 95 
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكم اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون )0
ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة 0
 
مادة 96 
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها0
وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبق للقانون0
=======================================================================

22-القسم الخامس في التصديق


 
مادة 97 
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام  المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0
 
مادة 98 
يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0
2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0
3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0
 
مادة 99 
يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او إبدالها بعقوبة اقل منها0
2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية 
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0
 
مادة 99 
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0
مادة 100 
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة أخري بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0
[image: image16.wmf]=========================================================
23-القسم السادس تنفيذ الأحكام الباب الأول


 
مادة 101
يكون الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2-إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها اصليه او تكميلية أو تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى 0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0 لا يترتب علي التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام 0  
 
مادة 102
يكون الضابط المخول سلطة التصـديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطـات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2- إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية0
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0
 
مادة 103 
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذ1 أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها0
مادة 104 
تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون 0      
 
مادة 105 
لرئيس الجمهورية او من يقوض إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية ويجوز له في اي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة0
 ======================================================================

24-الباب الثاني تنفيذ عقوبة الإعدام

 
مادة 106 :
(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون 0
(ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام 0
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوي0
 =========================================================

25-الباب الثالثتنفيذ العقوبات السالبة للحرية


 
مادة 107 
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم  او من يوم القبض علي المحكوم عليه بناء علي الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي0
 
مادة 108 
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلي السجون المدنيه0
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنيه0
 
مادة 109 
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون0
 ======================================================================================
26-الباب الرابع تنفيذ المبالغ المحكوم بها


 
مادة 110 
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام 0

27-القسم السابع التماس إعادة النظر

في أحكام المحاكم العسكرية

 
مادة 111 
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية علي الوجه المبين في هذا القانون0
مادة 112 
بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه0
 
مادة 113 
لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس علي أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه او في تأويله0
2-أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم0
 
مادة 114 
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلي قيادتهم ويحال الالتماس إلي مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال0
 
مادة 115 
تكون من مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبيت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي السلطة الأعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون0 
 
مادة 116
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخري.
 
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منه في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .
 
كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.
 =======================================================================

28-القسم الثامن في قوة الأحكام العسكرية


 مادة 117
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية علي خلاف كما نصت عليه أحكام هذا القانون.
 
مادة 118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المنقضي طبقاً للقانون وبعد التصديق عليه قانوناً.
 
29-القسم التاسع
 أحكام عامة

الباب الأول العقوبات الأصلية

 
مادة 119
الجرائم ثلاث أنواع : جنايات - جنح - مخالفات
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقرر لها في نص القانون.
 
مادة 120
العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
1-الإعدام
2-الأشغال الشاقة المؤبدة
3-الأشغال الشاقة المؤقتة.
4-السجن.
5-الحبس.
6-الغرامة.
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط:
1-الطرد من الخدمة عموماً .
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
4-الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
5-التكدير.
والعقوبات الأصلية الآتية لضباط الصف والجنود:
1-الطرد من الخدمة عموماً.
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
مادة 121
الحكم علي الضباط بحرمان من أقدمية رتبته إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها أو بتنزيله من رتبته إلي رتبة أدني منها.
 
مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانوناً.
 
==========================================================

30-الباب الثاني العقوبات التبعية


 
مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون.
1-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط.
2-الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
3-حرمان المحكوم عليه من النحلي بأي رنبة أو نيشان.
 
مادة 124
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة.
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.
 
مادة 125
يفقد المتهم متي ثبتت إدانته بحكم من المحكمة العسكرية وما هيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.
 
مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم علي المتهم بردها أو رد قيمتها سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.
ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
 =======================================================================

31-الباب الثالث أحكام تكميلية 


 
مادة 127
من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعلية عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.
 
مادة 128
يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً علي خلاف ذلك.
 
مادة 129
إذا نص قانون آخر علي عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون وجب تطبيق القانون الأشد.

32-القسم الثاني الجرائم العسكرية
الباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو

 
مادة 130
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
 
1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاً.
2-ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
3-تسهيله دخول العدو دخول إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
4-تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلي الحصول علي سر من أسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو أضرار اً بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
5-تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته أو إمداد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.
6-مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخباراً أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
7-عرضه علي العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
8-إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلك الغرض .
9-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
11-إضراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصده إلي الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
12-إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.
 
مادة 131
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-إتيانه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير .
2-تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو أخطائه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
 
مادة 132
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلي الأخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 
مادة 132
كل عدو دخل متنكراً إلي موقع حربي أو إلي مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلي معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
 =========================================================

33-الباب الثانيجرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي


 
مادة 134
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.
 
مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.
 
مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء .
 
مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.
 
 =======================================================================


34-الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان


 
مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.
 
مادة 138مكرر
فقرة (أ)  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
=========================================================

35-الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة


 
مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان .  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

36-الباب الخامس جرائم النهب والإفقاد والإتلاف


 
مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا  القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .
 
مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى. 
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
 يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.   
 
مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 =========================================================

37-الباب السادس جرائم السرقة والاختلاس


 
مادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
 
1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.
2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.
 
مادة 144
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.
 
مادة 145
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
 =========================================================

38-الباب السابع جرائم الاعتداء علي القادة والرؤساء


مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 
مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
 =======================================================================


39-الباب الثامن جرائم إساءة استعمال السلطة


 
مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 
مادة 149
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 
 
مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 =======================================================================

40-الباب التاسع عدم طاعة الأوامر


 
مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا  القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.
 
مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .
 
مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
===============================================

41-الباب العاشرالجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

الفصل الأول جرائم الهروب والغياب

 
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه. 
 
مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .
 
مادة 156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
 ======================================================================

42-الفصل الثاني جرائم التمارض والتشويه


 
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
 
مادة 158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
 
==========================================================
43-الفصل الثالث 
جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش


 
مادة 159 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 =========================================================

44-الباب الحادي عشرالجرائم المتعلقة بالمحبوسين


 
مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.
 
المادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
 =======================================================================

45-الباب الثاني عشرالجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية


 
مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 
مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.
 =======================================================================

46-الباب الثالث عشرجرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري


 
مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
 
مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوي أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
 
 
مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
 =======================================================================

47-الباب الرابع عشرجرائم القانون العام والقوانين الأخرى

 
مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
 
مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
. الفرعون 122  
…
============================================================= ==========

48-المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون
 رقم 11 لسنة 2011-05-24بتعديل بعض أحكام
 قانون العقوباتالصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي و قد أصدرناه
( المادة الأولى ) :

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 267 ، 268 ، 269 ، 269 مكرراً ، 288 ، 289 ، 306 مكرراً "أ" ) من قانون العقوبات النصوص الآتية :

مادة ( 267 ) :

من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

و يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم ، أوتعدد الفاعلون للجريمة .

مادة (268 ) :

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد .

و إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، و إذا اجتمع هذان الظرفان معاً يحكم بالسجن المؤبد .

مادة (269) :

كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، و إذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات .

مادة (269 مكرراً ) :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ، و يستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .

مادة (288 ) :

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات .

مادة (289 ) :

كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل و لا إكراه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

و تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة و لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين .

و مع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة (306 مكرراً " أ " :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بافشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أومكان مطروق .

و يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أوأي وسيلة منوسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية .

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسةآلاف جنيه.

( المادة الثانية )

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

صدربالقاهرة في 17 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
(الموافق 22 مارس سنة 2011 ).

المشير/ حسين طنطاوي

[image: image17.wmf]49-المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار رئيس المجلس
 الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
و على قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ و تعديلاته ؛
قــــــــــرر
( المادة الأولى )

إنهاء تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة مائة يوم 2 ربيع الأول سنة 1433 هجرية الموافق 25 ينايرسنة 2012 ميلادية فيما عدا جرائم البلطجة .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر بالقاهرة في غرة ربيع الأول سنة 1433 هـ
( الموافق 24 ينايرسنة 2012 م ).

المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 


50-القانون رقم 109 لسنة 1971, في شأن هيئة الشرطة
رئيس الجمهوري
بعد الاطلاع على الدستور؛ 

وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛ 
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ 

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة 
قرر القانون الآتي: 

المادة الأولى: 

يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة الثانية:

يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام.

المادة الثالثة: 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
==========================================================
51-صدر برئاسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1391.
"1 نوفمبر سنة 1971" أنور السادات قانون هيئة الشرطة 
=====================================================
الباب الأول هيئة الشرطة الفصل 
[image: image18.wmf]الأول تكوينها واختصاصاتها
 

مادة 1([1]): الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها.

وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية، وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن لكون لكل قطاع نائي رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية.
=====================================================

[image: image19.wmf]
وتتكون هيئة الشرطة من: 
1- ضباط الشرطة.
2- أمناء الشرطة.
3- مساعدي الشرطة.
4- مراقبي ومندوبي الشرطة.
5- ضباط الصف والجنود.
6- رجال الخفر النظاميين.
ويتولى مساعدوا أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه.
=============================================


مادة 2([2]): الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة: هي: 
1- الضباط: 
لواء مساعد أول وزير الداخلية. 
لواء مساعد وزير الداخلية.
لواء. 
عميد. 
عقيد. 
مقدم.
رائد.
نقيب. 
ملازم أول. 
ملازم.
2- أمناء الشرطة ([3]): 
أمين شرطة ممتاز أول. 
أمين شرطة ممتاز ثان.
أمين شرطة ممتاز. 
أمين شرطة أول.
أمين شرطة ثان. 
أمين شرطة ثالث.
3- مساعدو الشرطة: 
مساعد شرطة ممتاز. 

مساعد شرطة أول.
مساعد شرطة ثاني. 
مساعد شرطة ثالث. 
4- مراقبو ومندوبو الشرطة:
مراقب شرطة ممتاز. 
مراقب شرطة أول. 
مراقب شرطة ثان. 
مراقب شرطة ثالث. 
مندوب شرطة ممتاز. 
مندوب شرطة أول. 
مندوب شرطة ثان. 
مندوب شرطة ثالث.
5- ضباط الصف والجنود:
رقيب أول. 
رقيب. 
عريف. 
جندي.
=====================================================

6- : ( البند مستبدل بالقانون 151 لسنة 2006 )

يكون رجال الخفراء النظاميون على النحو التالى 
شيخ خفراء. 
وكيل شيخ خفراء. 
خفير ممتاز .
خفير أول 
خفير ثان 
خفير ثالث .

مادة 3: تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

([1]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991- الجريدة الرسمية– العدد 49 " تابع " في 5/12/1991 

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 ، وإستبدل البند (6) بالقانون 151 لسنة 2006 فى 7 ديسمبر 2006 – الجريدة الرسمية العدد 49

([3]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 13 " مكرر " في 31/3/1998

الفصل الثاني 
المجلس الأعلى للشرطة 

مادة 4([1]): يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية وعضوية كل من:

· مساعدي أول وزير الداخلية.
· مساعدي وزير الداخلية.
· مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
· مدير الإدارة العامة لشئون الضباط.
وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدي أول وزير الداخلية ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة 5: يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء.

وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسبباً.

فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى الملجس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.

=====================================================
52-([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1974- الجريدة الرسمية– العدد 11 في 14 مارس سنة 1974 ثم استبدلت الفقرتين الأولى 
والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الباب الثاني ضباط الشرطة
الفصل الأول التعيين
مادة 6: يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضباط من خريجي كلية الشرطة لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975([1]).

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.

ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول أما من تأخر تثبيته وترقيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته إلى هذه الرتبة إلى ما كانت عليه بداية التعيين دون صرف فروق ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلاً من حكم المادة 18 من هذا القانون.

ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه في رتبة ملازم.

مادة 7: يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمالهم وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتي: 

" أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق " 

مادة 8 ([2]): يعين مساعدو أول ومساعدوز وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية.

وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة.

ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 9: فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما في حكمها ونواب ومساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 10: تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة.

مادة 11: الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية ويوضع في أقدميته السابقة.


([1]) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991 

([2]) استبدلت الفقرتين الأولى والثانية بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل الثاني 

التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم 

مادة 12: ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلق ةبأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.

مادة 13: تعد التقارير السنوية السرية عن الضابط حتى رتبة عقيد، بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية وتوضع خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية.

ويكون تقدير كفاية الضباط بمرتبة ممتاز، وجيد، ومتوسط، ودون المتوسط، وضعيف.

مادة 14: يعلن الضابط الذي قدرت كايته دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أداءه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تقديمه ويكون قرار المجلس نهائياً.

كما يجوز للمجلس إعادة النظر في أي تقرير سري سنوي وتعديله فإذا كان التعديل يسيء إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل.

ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.

مادة 15: الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير يد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي.

أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتسوط حرم أيضاً من العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير كما لا يجوز ترقيته خلال السنة.

ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.

مادة 16: الضابط الذي يقدم عه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثال بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة، وفي جميع الأحوال إذا كان التقرير التالي مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

مادة 17([1]): مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة، بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عقيد.

ويشترط في جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضباط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التي يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسلة إلى كل رتبة. 

ويجوز في جميع الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة وإن قبل عذره في التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.

مادة 18: الضابط الذي تأخرت أقدمييته بسبب تخطيه طبقاً للمادتين " 15، 17"" من هذا القانون يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطي إذا كان التقريرنا المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد.

ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.

مادة 19([2]): تكون الخدمة في رتبة عقيد لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى عميد.

وتكون الترقية إلى رتبة عميد بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة عميد إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى رتبة لواء.

وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمت بانتهائها ولو رقى خلالها إلى درجة مالية أعلى وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.

مادة 20: يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة، أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

مادة 21 ([3]): تستحق العلاوة الدورية للضباط في أول يوليوالتالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

ويستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهائية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافا إليه قيمة علاوتين من علاواتها الدورية.

وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية، فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال.

فإذا رقى يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.


([1]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 

([3]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 – الجريدة الرسمية – العدد 29 " تابع " " ح " في 20 يولية سنة 1978 ثم استبدلت بالمادة الأولى بالقانون رقم 116 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية – العدد 28 في 9 يولية سنة 1981.

الفصل الثالث

البدلات والحوافز

مادة 22 ([1]): يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه ولا يخضع هذ االبدل للضرائب.

ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة التييتقاضها نظرائم من العاملين المدنيين بالدولة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها.

ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

مادة 23: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضباط الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعة على تحسين طرق العلم ورفع كفاءة الأداء كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.

مادة 24: يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز في العامين الأخيرين، وكن قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل متاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.

ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحة على 10% من عدد الوظائف في كل رتبة أو دجة.

مادة 25: يستحق الضابط أجراء عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التي يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط في هذه الأحوال.

مادة 26: يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، كما يستحق مصاريف الانتقال وببدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: 

عند التعيين لأول مرة في الخدمة.

عند النقل من جهة إلى أخرى.

عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة في البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.


([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978
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مادة 27: تجري حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يولية وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلا العام.

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب.

كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.

ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 38: دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.

مادة 29: يجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجاتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد مواتفقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.

مادة 30- يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وعد موافقة الضباط كتابة إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش ويحصل عنها من الضباط احتياطي التأمين والمعاش، كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه.

مادة 31: عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره.

مادة 32: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة البعثات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في المدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها 
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مادة 33: لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة من هذا القانون.

وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسوع فإذا اقتضى ظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بده.

وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضاط([1]).

ويجوز في المناطق التي يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية.

مادة 34: لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبع أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شئونها.

مادة 35: يمنح الضابط إجازة سنوية رمبت كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره.

وتكون مدة الإجازة في السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى المجلس الأعلى للشرطة خدمتهم تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له.

ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر.

وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق هذا الرصيد أجره ّ كان يتقاضاه عند انتهاء خدمه كاملاً وذلك بما لا يجوز أجر اثنى عشر شهراً([2]).

مادة 36 ([3]): دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة[4] يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي: 

1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.

وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

مادة 37: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك في الحالات الآتية: 

1- لأداء فريضة الحج لمدة شر واحد وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

2- للضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزالوة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها.

3- للضابط الذي يصاب بجرح أو مبرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة علاجه ولا تجاوز مدة هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.

4- إجازة لا تجاوز شهرين في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.

مادة 38: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمدة التي يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.

مادة 39: تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.

مادة 40: كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الإجازة السنوية ومنح الضابط مرتبة عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك، ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.


([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 218 لسنة 1991 

([2]) أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 35 بالقانون رقم 218 لسنة 1991 

([3]) مصوباً بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972.

[4] ألغى القانون رقم 112 لسنة 1963 بالمادة الخامسة الواردة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 32 في 11/8/1983. 

وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 في شأن تحديد الأمراض المزمنة ومنشور بالوقائع المصرية – العدد 5 في 6/1/ -1985 ومضاف بملف قوانين وقرارات الصحة
الفصل السادس

واجبات الضباط

مادة 41: يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: 

1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

2- أن يتعاون مع زملاه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

3- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

4- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسكا يتفق والاحترام الواجب لها.

5- أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقررها رئيس المصلحة.

مادة 42: يحظر على الضابط: 

1-" ([1]) أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعمليات كتابية صادرة من الجهات المختصة، أون يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله، أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عمليها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة، ويستمر هذا الالتزام قائما بعد انتهاء خدمة الضابط.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة".

1- أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طريق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.

2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

3- أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

4- أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شخص خاص لوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك. 

مادة 43: لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤدى بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظية أو كان غير متق مع مقتضياتها.

ولا يجوز له أن يؤدي إعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين في غير أوقات العمل الرسمية.

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.

مادة 44: يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: 

1- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.

2- أن يزاول أي اعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها.

3- أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله.

4- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية.

5- أن يضارب في البورصات.

6- أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.

مادة 45: على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويحظر عليه: 

1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

2- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

3- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.

4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

5- عدم الرد على مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.

6- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراقبتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه. 

مادة 46: يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.

مادة 47: كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر غليه المجلس الأعلى للشرطة من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. 

ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.

([1]) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978
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55-الفصل السابع التأديب

مادة 48: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضابط هي: 

1- الإنذار.

2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساي وحده.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من العلاوة.

5- لاوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.

6- العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

مادة 49: للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً.

وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار.

([1])وللوزير أو من يفوضه من مساعدي أول الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو بخفضها أو إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقوبة من مساعد الوزير أو من رئيس المصلحة ومن في حكمه.

ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.

مادة 50: لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

مادة 51: عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي اجهة التي ندب للعمل بها.

أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزير الداخلية بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها.

ويعتب الضابط في هذه الحالة ملحقا بآخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة. 

مادة 52: يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضابط وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقاً للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن.

ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 53: للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرا من مجلس التأديب المدة التي يحددها.

ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.

فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.

مادة 54: كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوق صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف الموقوف صرفه من مرتبه أما إذا ثبت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.

مادة 55: تسقط الدعوى التأديبية بمضى بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكون قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فإذا كون العل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة 56 ([2]): لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.

ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة.

ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الإداري.

مادة 57: يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤسالء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إداري الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أو أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين.

فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضبط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه.

ويمثل الإدعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.

مادة 58: يصدر قرار اإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد.

وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلق ةبها وأن يأخذ صورة منها وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.

فإذا لم يحضر الضابط أمام امجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابياً.

مادة 59 ([3]): لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني لفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم يذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام.

مادة 60: لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئنا، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.

وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كل من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 95 من هذا القانون.

فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزمل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.

مادة 61: يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الدخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام، وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برياسة المجلس مانع حل محله أقدم مساعدي الوزير ثم من يليه أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التييتبعها بدلا منه في نفس درجته.

ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.

ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.

مادة 62: تكون محاكمة الضابط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي:
=====================================================
56-رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيساً.وبعضوية 
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 يختاره وزير الداخليةمستشار الدولة لوزارة الداخلية
مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه
 

وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه([4]).

ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش.

ويكون هذا القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز لها توقيعها هي:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الإحالة إلى المعاش.

4- العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.

مادة 63: تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.

مادة 64: لا تجوز ترقية ضباط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكم الجنائية في جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة([5])، أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت إدانته أو عوقب بلإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب، أو الوقف عن العمل مدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقديمته في الرتبة المرقي إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.

ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.

مادة 65: لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور.

فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدى التأجيل أو الحرمان.

وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.

وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل وتحسب أدقميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم يه الترقية عند حلوله دوره دون صرف فروق.

مادة 66: تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية: 

1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.

2- سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام.

3- ثلاث سنوات في حالة التأجيل أو الحرمان منها.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي.

ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف حدمته وما يبديه الرؤساء عنه.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.


([1]) استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 20 لسنة 1998

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

([3]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

([4]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972

([5]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972
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مادة 67: لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجنمهورية إلى الاحتياط وذلك: 

1- بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

2- إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ّلك على الضابط من رتبة لواء.

ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاض الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقاً للقانون.

وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.

مادة 68: يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه([1]).

وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدى عنها احتياطي المعاش والتأمين.

ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص، وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 69: تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه على الوجه الآتي: 

1- إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتب التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صر أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية ويسري ذلك أيضاً إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة. 

2- إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقاً للبند 2 من المادة 67 وجازوت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمام عدد مماثل للعد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.

مادة 70: إذا طلب الاضبط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويضه عن الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له.

أما إذا كانت الإحالة إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.

ويعامل الضابط الذي تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية.

([1]) استبدلت الفقرة الأأولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991
الفصل التاسع
=====================================================
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مادة 71: تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية: 

1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية.

2- ([1]) إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير.

3- عدم اللياقة للخدمة صحيا وثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طل الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 و3 أيهما أصلح للضابط.

4- الاستقالة.

5- العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي.

6- فقد الجنسية.

7- الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك.

8- الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظرف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

9- الوفاة: 

مادة 72: دون إخلال بالأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الظيفة وتكون الاستقال مكتوبة ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقال معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهي خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقال إجابته إلى طلبه.

ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقال لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإجراء، فإذا كان الضابط أحيل إلى المحاكمة التأديبية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.

ويجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقال أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة.

مادة 73: يعتبر الضابط مقدما استقالته في الأحوال الآتية: 

إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذ هالحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إلأيه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته.

إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.

ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية.

مادة 74: إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.

مادة 75: يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته وإّا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقال أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقبال بعدها مقبولة.

وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم.

ولا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف ل من مرتبه إذا حكم عليه بالصل أو بلإحالة إلى المعاش.

مادة 76: ملغاة.

([1]) استبدل البند الثاني فقرة أولى بالقانون رقم 49 لسنة 1978 من هذا القانون استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 – الجريدة الرسمية – العدد 9 " تابع " ى 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 20 لسنة 1998. 
=====================================================
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مادة 77([1]): تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17 /1، 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27 / 1، 2، 3، 32، 33 / 1، 2، 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71، عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76، عدا الفقرة الأولى منها، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.

وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب في حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال في المادة 74.

وتسري أحكام المواد 11، 17 / 3، 18 وعلى أمناء ومساعدي الشرطة فقط.

كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27 / 4، 28، 29، 30، 37، 38، 40، 43، 66، 72 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.

([1]) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 218 لسنة 1991
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مادة 78: يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذي يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التي تمنح للطلبة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يعينها.

ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً.

ولا([1]) يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفي شرط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها.

ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 79: يعين أمكين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقا لأقدميته فيه ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.

ويؤدي أمناء الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيفة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.

وتكون الترقبة إلى كل دررجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة([2]).

ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة، أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التاليو مباشرة وحتى رتبة أمين شرطة ممتاز أول وذلك إذا قام بخدمات ممتازة([3]).

مادة 80: تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره.

وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 81: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي:

1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.

3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4.
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7.
وللمحاكم العسكرية توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل اجزاء بتشديده أو خفضه.
ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

وتسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرويته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلسالاستئنافي في اختصاصه المذكور’.

([4]) وتعتبر لجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

مادة 82: دون إخلال بحكم المادة 50([5]) من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

مادة 83: يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.

مادة 84: إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من 8: 11 من المادة 81 من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائياً.

([1]) الفقرة الرابعة من المادة 78 من القانون رقم 109 لسنة 1971 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 2004 
([2]) استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 49 لسنة 1978
([3]) استبدلت القرة الخامسة بالقانون رقم 20 لسنة 1998
([4]) مصوبة بالاستدلاك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 43 في 26/10/1972
([5]) نفس المرجع السابق
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61-الفصل الثاني مساعدو الشرطة

مادة 85: فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على مساعدي الشرطة جميع الأحكام الخالصة بأمناء الشرطة عدا الفقرتين الأخيريتين([1]) من المادة 79 من هذا القانون.

مادة 86: يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90 من القانون.

مادة 87([2]): يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتي: 

مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة أول بعد مضي أربع سنوات.

مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد مضي خمس سنوات.

مساعد شرطة أول إلى مساعد شرطة ممتاز بعد مضي خمس سنوات.

وشترك للترقية الحصول على تقدير جيد عغلى الأقل عن العامين الأخيرين، وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط لتييحددا وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ولوزير الداخلية أن يرقي مساعد الشرطة إلى الدرجة الأعلى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.

([1]) مصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 43 في 26/10/1972

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991

==========================================================
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62-الفصل الثاني مكرر مراقبو ومندوبو الشرطة([1]) 

مادة 87 مكرر: تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

مادة 87 مكرر " 1 ": يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذر أي المجلس الأعلى للشرطة وتتضمن نظم الدرسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي " الإعدادية العامة سابقاً " أي ما يعادلها من شهادات وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة.

وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا.

ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.

مادة 87 مكرر " 2 ": يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أدقميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

ويؤدي مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعما وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.

وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة، وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

مادة 87 مكرر " 3 ": تكون الإجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 87 مكررا " 4 ": الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة هي: 

1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة وفقا للبندين السابقين.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.

12- الفصل من الخدمة.

ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ولمن وقع عليه الجزاء التظلم من قرار الفصل الصادر من رئي المصلحة إلى مساعد الوزير المختص ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه.

وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود " 1، 2، 3 " في حكم الإنذار فيما يتعل قبمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى " 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.

مادة 87 مكرر " 5 ": يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقاص للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.

مادة 87 مكرر " 6 ": لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة في البنود " من 8 إلى 11 " من المادة 87 مكرر " 4 " من هذا القانون قبل انقضاء سنتين.

مادة 87 مكرر " 7 ": تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم ج مكررا المرافق بهذا القانون وتسري عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.

([1]) أضيف الفصل الثاني المكرر إلى الباب الثالث بالقانون رقم 218 لسنة 1991
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63-الفصل الثالث ضباط الصف والجنود


مادة 88: يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأراد ممن يستوفون الشروط لاتي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين: 

1- ([1]) أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحجكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل.

5- أن يستوفي ضروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية.

ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها وتعتبر مدة خدمته عسكرية ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة.

ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم.

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

مادة 89: إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقال أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة 11 من هذا القانون أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ في أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.

مادة 90: يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاهم في الامتحن، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه.

ولا تجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة.

ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول.

وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفي الإدارات التي لا تتبع مصالحها من مديريها أما في الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

وعلى أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقييد بالشروط السابقة أن يرقي جندي الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة الثانية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة.

ويري على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82، 84 من هذا القانون.

مادة 91: ([2]) تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى لمدة 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة ولمدة 30 يوما لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات ولمدة 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37 / 4 بقرار من رئيس المصلحة المختصة ولمدة لا تجاوز شهرا.

مادة 92: الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى هي: 

1- الإنذار.
2- تدريبات زيادة للجنود قط أو خدمة زيادة لضباط الصف.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.

ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.

ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم القرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور.

وعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.

مادة 93: يكون وقف الضابط وجندي الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزيرفي حكم المادة 54 من هذا القانون.

مادة 94: جنود الدرجة الثانية: 

يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض.

ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.

([1]) البند " 1 " من المادة 88 من القانون رقم 109 لسنة 1971 مستبدل بالقانون رقم 155 لسنة 2004، وكان نص البند القديم هو " أن يكون مصري الجنسية " 

الجريدة الرسمية – العدد 28 مكرر " أ " الصادر في 14 يولية سنة 2004م 

([2]) مستبدلة بالقانون رقم 105 لسنة 1993 – الجريدة الرسمية العدد 17 " تابع " في 29/4/1993
=====================================================
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64-الفصل الرابع رجال الخفر النظاميون
مادة 95 ( مستبدلة بالقانون 151 لسنة 2006 ) 

يكون بدء تعيين رجال الخفر النظاميين بدرجة خفير ثالث ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة 88 من هذا القانون ، وبالشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

ويعين الخفير ثالث بقرار من مأمور المركز.

ويرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية ، على أن يمضى المرقى مدة ثمانى سنوات على الأكثر فى كل درجة .

ويختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التى تسبقها ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية .

ويتم الإختيار بواسطة لجنة تشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية ويصدر بتعيين وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء قرار من مدير الأمن .

ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته ، وأن يرقى وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ خفراء إذا كان المرقى قد قام بخدمات متميزة فى عمله . ([1])

وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، 92 / 4 من هذا القانون.

مادة 96: لجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر هي: 

1- الإنذار.
2- تدريبات زيادة.
3- خدمات زيادة.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8، 9.
 11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
 12- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة.
 13- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
 ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1 إلى 12.
 وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة.
 لومدير الأمر إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه طبقا لقانون الأحكام العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه.
 ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط اللازمة للتعيين، وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات.
 ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به، إلى مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد وله إلغاء القرا أو تعديله ويسري على مدة الفصل بعد التظيم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه المذكور.
 وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
 ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
 ([1]) الفقرة الثالثة من المادة إستبدلت بالقانون رقم 49 لسنة 1978. ثم إستبدلت المادة كلها بالقانون 151 لسنة 2006
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 القسم الأول أحكام عامة الباب الأول العقوبات الأصلية 


مادة (119)

الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات - وجنح – ومخالفات 
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون . 

مادة (120)
العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هي :
1- الإعدام
2- الأشغال الشاقة المؤبدة
3- الأشغال الشاقة المؤقتة 
4- السجن
5- الحبس 
6- الغرامة 
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية بالنسبة للضباط :
1- الطرد من الخدمة عموما .
2- الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة .
3- تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر
4- الحرمان من الاقدمية فى الرتبة 
5- التكدير
والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود :
1- الرفت من الخدمة عموما .
2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة .
3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر . 

مادة (121)
الحكم على الضابط حرمانه من أقدميه رتبته يكون أما بتغيير تاريخ ترقيته إليها ، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها .
مادة (122)
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا .

====================================================
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الباب الثانى 66-العقوبات التبعية 
مادة (123)
كل حكم صادر بعقوبة الأِشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون .
1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط .
2- الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
3- حرمان المحكوم عليه من التحلي بأى رتبة أو نيشان . 


مادة (124)
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة .
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم . 

مادة (125)
يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرة خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الإحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها . 

مادة (126)
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أِشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة .
ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة . 
الباب الثالث 
أحكام تكميلية 
مادة (127)
من أشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها .
ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر . 


مادة (128)
يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون العقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك . 

مادة (129)
إذا نص قانون أخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها فى هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه ، وجب تطبيق القانون الأشد .
===================================================
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القسم الثانى الجرائم العسكرية 67-
الباب الأول الجرائم المرتبطة بالعدو  

مادة (130) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 ) 
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا .
2- إرتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو .
3- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا ا وحصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أومهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون أن يستنفد جمعه وسائل الدفاع التى لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف .
4- تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه وبأى وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته ، وكذلك إتلافه ، لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به 
5- تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته ، أو إمداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونة 
6- مكاتبته العدو أو تبليغه إياه أخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور 
7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح .
8- إذاعته أو نشره أو ترديده فى زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض .
9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه .
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أى قوة أو قسم منها .
11- إضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الإضرار بها بأى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض .
12- إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن . 

مادة (131) ( مستبدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1970 )
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية :
1- إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
2- تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة . 

مادة (132)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها فى الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون . 

مادة (133)
كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
====================================================
الباب الثانى 68-جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى 

مادة (134) 
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة. 

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.

مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء 


مادة 137 
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.
====================================================
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69-الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان  


مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها. 

مادة 138 مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
===================================================
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الباب الرابع جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراس 70-
 

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله . 

6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
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مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً . 

مادة 141 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى. 
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. 
مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
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مادة 143 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك. 


2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة. 

مادة 144
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها. 

مادة 145 
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
===================================================



الباب السابع جرائم الإعتداء على القادة والرؤساء 74-

مادة 146 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها. 

أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. 


مادة 147 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
====================================================
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مادة 148 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. 

مادة 149 
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. 

مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

===================================================
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مادة 151 
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك. 

مادة 152 
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . 

مادة 153 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
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نشأ القضاء العسكرى في مصر بموجب قانون الاحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و استعان المشرع بمعايير ثلاثة في تحديد طائفة الاشخاص الذين تسرى في مواجهتهم أحكام هذا القانون

1- المعيار الشخصى

ووفقا لهذا المعيار يخضع لقانون الأحكام العسكرية كل شخص تثبت له صفة عسكرية اصلا أو حكما سواء كان الفعل المرتكب يشكل جريمة عسكرية بحتة أو مختلطة ام كان جريمة من جرائم القانون العام

2- المعيار الوظيفى

اخضع هذا القانون لأحكامه طائفة من المدنيين بحكم وظيفتهم أو أعمالهم ممن يتصل اتصالا مباشرا بوظيفة القوات المسلحة وهؤلاء هم المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على اى وجه كان وخضوع هؤلاء الافراد لقانون الاحكام العسكرية لا يكون إلا أثناء الخدمة في الميدان وذلك للصلة الوثيقة التى تربط اعمالهم بخدمة القوات المسلحة وبالنظر الى خطورة النتائج التى تترتب على طبيعة عملهم

3- المعيار العينى

كما أخضع المشرع طائفة أخرى من المدنيين لقانون الاحكام العسكرية و تتحدد بنوع الجرائم التى تقع منها و هذه الجرائم هى 1- الجرائم التى تقع في المعسكرات أوالمؤسسات أو المصانع أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة 2- الجرائم التى تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخيرة ووثائق القوات المسلحة 3- الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من قانون العقوبات متى أحيلت الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية 4-الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخرإذا تم ارتكابها متى أعلنت حالة الطوارىء ومتى أحيلت الى القضاء العسكرى 5- الجرائم التى ترتكب ضد العسكريين

وتنص المادة 117 من قانون المحاكم العسكرية على: للضابط المخول سلطة التصديق ان يخفف العقوبات أو يستبدلها بعقوبة أقل أو أن يلغيها كلها أو بعضها أو يوقف تنفيذها أو يلغى الحكم نهائيا مع حفظ الدعوى أو يأمر بإعادة المحاكمة امام محكمة اخرى كمايجوز اعادة النظر فيها بعد التصديق عليها بأمر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه و تعد النيابة العسكرية عنصرا اصيلا من عناصر القضاء العسكرى قرارها في هذا الصدد هو القول الذي لا يقبل تعقيبا فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة اخرى الى السلطات القضائية العسكرية وهذا حكم صادر من محكمة النقض في عام 1971 ويشترط أن يقتصر تشكيل المحاكم العسكرية وفقا للقانون على ضباط القوات المسلحة المادة 55
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قانون القضاء العسكري
رقم 25 لسنة 1966
(الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )
( استبدلت عبارة "قانون القضاء العسكرى " بعبارة "قانون القضاء العسكري" 
أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون 16 لسنة 2007
الصادر في 23 مايو 2007 ) 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه : 

مادة (1)
يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية . 

مادة (2)
يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق . 

مادة (3)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق . 

مادة (4)
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة . 

مادة (5)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )

===================================================
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القسم الأول المبادئ العامة 
الباب الأول 
إدارة القضاء العسكري 
( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 ) 

مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع . 

مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون . 

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
===================================================
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مادة (4)
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية 
2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك 
7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان . 

مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ‌) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها . 

مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر . 

مادة (7)
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى : 
1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . 

مادة (8)
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . 
===================================================
81-مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 
[image: image48.wmf]1975 )

يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، 
وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . 

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث . 

ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .

الباب الثالث 
أحكام أولية 

مادة (9)
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه . 

مادة (10)
تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
===============================================
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القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق 82- 

الباب الأول الضبط القضائى العسكري  

الفصل الأول 
أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم 
مادة (11)
يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله . 

مادة (12) 
يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :
1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .
2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها . 

مادة (13) 
يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها . 

مادة (14) 
على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .
====================================================
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مادة (15)
لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون . 

مادة (16)
لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .
وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية . 

مادة (17)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش . 

مادة (18)
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها . 

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية . 

مادة (19)
فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه . 

مادة (20)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :
1- مناطق الأعمال العسكرية .
2- مناطق الحدود .
3- مناطق السواحل .
4- المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .
====================================================
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الفصل الأول عام  

مادة (21)
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم . 

مادة (22)
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 
1- كافة جرائم القانون العام .
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية . 
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الفصل الثانى تحقيق القائد 85- 

مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :
1- صرف النظر عن القضية .
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .
3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون . 

مادة (24)
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون. 
====================================================
الفصل الثالث النيابة العامة العسكرية 86- 


مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 . 

مادة (26)
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام . 

مادة (27)
للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها . 
===============================================
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الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكرية 87- 


مادة (28)
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام . 

مادة (29)
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق . 

مادة (30) 
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .
مادة (31)
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . 

مادة (32)
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن . 
الفصل الخامس 
الحبس الإحتياطى والإفراج 

مادة (33) 
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه. 

مادة ( 34)
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري
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88-مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)

[image: image56.wmf]ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه . 

مادة (36)
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها . 

مادة (37)
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .
وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ . 
====================================================
الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى  89-


مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه . 

مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له . 

مادة (40)
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون . 

مادة (41)
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم . 

مادة (42)
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
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(الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )

( استبدلت عبارة "قانون القضاء العسكرى " بعبارة "قانون الاحكام العسكري" 
أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون 16 لسنة 2007
الصادر في 23 مايو 2007 )
باسم الأمة 

رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

مادة (1)

يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة (2)

يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق .

مادة (3)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .

مادة (4)

تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .

مادة (5)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )
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الباب الأول إدارة القضاء العسكري  



( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 )

مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .

ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .

وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .

مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )

يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .

وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون .

مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )

القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .

وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .



===================================================
92-الباب الثانىاختصاص القضاء العسكري
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مادة (4)

يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :

1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية 

2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .

3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .

4- أسرى الحرب

5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .

6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك 

7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :

كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان
[image: image61.wmf]================================================== .

93-مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :

(أ‌) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .

(ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .

مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)

تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .

مادة (7)

تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى : 

1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .

2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

مادة (8)

كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .

أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.

إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .
===================================================
94-مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 1975 )
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يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، 

وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .

ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث
[image: image63.wmf] .
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95-الباب الثالث أحكام أولية  



مادة (9)

يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .

مادة (10)

تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

[image: image64.wmf]
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القسم الثانى الضبط القضائى والتحقيق 96- 



الباب الأول 

الضبط القضائى العسكري 

الفصل الأول 

أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم 

مادة (11)

يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .

مادة (12) 

يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :

1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .

2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .

3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .

4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .

مادة (13) 

يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .

1- ضباط القوات المسلحة .

2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها . 

مادة (14) 

على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .

==================================================

الفصل الثانى التفتيش 97- 



مادة (15)

لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .

مادة (16)

لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .

وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .

مادة (17)

لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .

مادة (18)

يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .

مادة (19)

فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .

مادة (20)

لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :

1- مناطق الأعمال العسكرية .

2- مناطق الحدود .

3- مناطق السواحل .

4- المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .

===============================================
الباب الثانى التحقيق الفصل الأول عام 98- 


مادة (21)

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .

مادة (22)

يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 

1- كافة جرائم القانون العام .

2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .

3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط .


[image: image65.wmf]4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية .
===================================================
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الفصل الثانى تحقيق القائد 99- 



مادة (23)

للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .

وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :

1- صرف النظر عن القضية .

2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .

3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .

4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .

5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .

مادة (24)

تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.

الفصل الثالث 

النيابة العامة العسكرية 

مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )

يتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 .

مادة (26)

أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .

مادة (27)

للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها .
===================================================

[image: image67.wmf]
100-الفصل الرابع اختصاص النيابة العسكري 



مادة (28)

تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام .

مادة (29)

تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :

1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .

2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .

3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .

وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق .

مادة (30) 

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .

مادة (31)

تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .

مادة (32)

تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن .

الفصل الخامس 

الحبس الإحتياطى والإفراج 

مادة (33)

يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة ( 34)

على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .

وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .

مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)

ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .

مادة (36)

للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .

مادة (37)

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .

وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .
===================================================
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101-وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصرا
 أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة
 للنيابة العامة

 للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا " .

ثالثاً: القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون )

رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما يلي :

" في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري" . 

وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي : 

1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .

2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .

3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القب

===================================================
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 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 
المحاكم العسكرية هي :

1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .

2- المحكمة العسكرية العليا 

3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .

4- المحكمة العسكرية المركزية .

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون .

مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )

المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .

وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء .

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة .[1]

مادة (44)

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (45)

تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .

ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (46)

تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .

ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة (47)

يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .

ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .


[1] والجدير بالذكر أن المادة الخامسة من القانون 16 لسنة2007 قد نصت على أنه " يستمر مكتب الطعون العسكرية فى مباشرة اختصاصاته بالنسبة إلى كافة التماسات إعادة النظر التى قدمت إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون "
الفصل الثانى 
====================================================
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مادة (48)

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .

مادة (49)

لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة (50 )

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :

1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .

2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .

مادة (51)

تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .

مادة (52)

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون 

مادة (53)

يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
====================================================
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مادة (54)

يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .

مادة (55).............................................. ..........ملغاة

( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (56) 

يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )

ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .

مادة (57)

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.

مادة (58).............................................. ....... ملغاة 

( بالقانون 16 سنة 2007 )

مادة (59) )................................................. .... ملغاة 

( بالقانون 16 سنة 2007 )

.===================================================
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مادة (60)

يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :

1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .

2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .

3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .

4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .

5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .

مادة (61)

تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة .

مادة (62)

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .

مادة (63)

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .
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مادة (64)

تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (65)

لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.

===================================================
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مادة (66)

بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .

مادة (67)

للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .

مادة (68)

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .

ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .

مادة (69)

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (70)

يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .

مادة (71)

تكون الجلسة علنية.

ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ

داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها .

مادة (72)

يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .

مادة (74)

إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة (75)

للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .

مادة (76)

يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

===================================================
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مادة (77)

إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .

وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .

مادة (78)

للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
===================================================
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مادة (79)

يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .

مادة (80)

يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .

مادة (81)

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى .

مادة (82)

يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .

مادة (83)

إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .

مادة (84)

لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .
====================================================
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الباب الأول 

خدمة الميدان 

مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )

يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية : 

1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .

2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .

3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .

4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع 

ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .

كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .

مادة (86)

يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
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مادة (87 )

تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .

مادة (88)

إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .

ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .

مادة (89)

للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .

مادة (90 )

للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .

مادة (91)

يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .
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مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )

تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .

مادة (93)

تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.

وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .

وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .

مادة (94)

يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.

مادة (95)

يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : 

( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )

ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .

مادة (96)

تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .

وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
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مادة (97 ) 

يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .

مادة (98 ) ( البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2007 )

يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :

1- الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية .

2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .

3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.

مادة (99)

يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية : 

1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .

2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .

3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .

4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى

وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .

مادة (100)

إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .

مادة (101)

إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .

ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه.


115-قانون الأحكام العسكرية المصري




قانون الأحكام العسكرية المصري قانون الأحكام العسكرية المصري الباب التمهيدي - الإصدار باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الاتى نصه وقد أصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق مادة 4- تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها . الكتـــــــــــاب الأول - الإجراءات الكتاب الأول - الباب الأول - إدارة القضاء العسكري الباب الاول ادارة القضاء العسكرى مادة 1 الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة . مادة 2 يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد : 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم : - كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة اى وجه كان . مادة 5 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌) الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائات أو المركبات أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة 6 (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر . مادة 7 تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث . مادة 9 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه مادة 10 تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة . الكتاب الأول - الباب الثالث - الضبط القضائى العسكرى الباب الثالث الضبط القضائى العسكرى مادة 11 يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله. مادة 12 يكون من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها . مادة 13 يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها . مادة 14 على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال . مادة 15 لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون . مادة 16 لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم أو شريك أو حائز على اشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية . مادة 17 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الاشياء أو الطائات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش مادة 18 يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية . مادة 19 في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة . مادة 20 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى . مادة 21 على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم . مادة 22 يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية . مادة 23 للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون . مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون مادة 25 يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول . مادة 26 اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام . مادة 27 للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها . مادة 28 تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام . مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون . مادة 31 تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونة بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . مادة 32 تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن . مادة 33 يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة . مادة 34 على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين أو بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى . مادة 35 ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة أو مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة أو الافراج عنه . مادة 36 للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها مادة 37 الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى مادة 38 اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون أو ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه . مادة 39 اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون . مادة 40 اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية أو من يفوضة أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون . مادة 41 اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم أو اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم . مادة 42 تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق . الكتاب الأول الباب الرابع - المحاكم العسكرية مادة 43 المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون . مادة 44 تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 45 تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 46 تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 47 يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة . مادة 48 السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا . مادة 49 لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون . مادة 50 تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون . مادة 51 تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن . مادة 52 تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون . مادة 53 يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مادة 54 يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى . مادة 55 يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة مادة 56 يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى . مادة 57 يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية . مادة 58 يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية مادة 59 ملغاة مادة 60 :- يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق أو الاحالة 3- ان تكون شاهدا أو ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له أو لزوجته أو لاحد اقاربة أو صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة . مادة 61 تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة . مادة 62 يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع أو دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة . مادة 63 اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة مادة 64 تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 65 لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه . الكتاب الأول - الباب الخامس - اجراءات المحاكمة الباب الخامس اجراءات المحاكمة مادة 66 بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده . مادة 67 للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية . مادة 68 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية أو لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية مادة 69 اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا . مادة 70 يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو اذا رأت وجها لذلك مادة 71 تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الاسرار الحربية أو على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع افراد معينين مع الحضور فيها أو تمنع نشر اى اخبار عنها . مادة 72 يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية أو سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة . مادة 73 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة أو بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته . مادة 74 اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه أو يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام . مادة 75 للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك . مادة 76 يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم . الكتاب الأول - الباب السادس - المحاكمة الغيابية الباب السادس المحاكمة الغيابية مادة 77 اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته أو ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا . مادة 78 للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون . الكتاب الأول - الباب السابع - الحكم الباب السابع الحكم مادة 79 يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء . مادة 80 يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء . مادة 81 يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى . مادة 82 - يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق . مادة 83 ملغـــــاة مادة 84 لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون. مادة 85 يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك أو الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة . مادة 86 يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . الكتاب الأول - الباب الثامن - التحقيق الباب الثامن التحقيق مادة 87 تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 88 اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه . مادة 89 للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه . مادة 90 للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالاحالة الى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية . مادة 91 يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله . الكتاب الأول - الباب التاسع - المحاكمة الباب التاسع المحاكمة مادة 92 تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية أو من بفوضه أو بأمر من قائد القوة المنعزلة . مادة 93 تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه . مادة 94 يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص . مادة 95 - يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة . مادة 96 تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون . التصديق مادة 97 يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم . مادة 98 يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة . مادة 99 - يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصلية أو تكميلية أو تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا . مادة 100 اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة أو ان يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى . ماة 101 اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة أو يحزفها أو يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه الكتاب الأول - الباب العاشر - تنفيذ الأحكام الباب العاشـــــــــــــر تنفيذ الأحكام مادة 102 لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام . مادة 103 يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس أو اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها مادة 104 تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام . مادة 105 – لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة . مادة 106 (أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت‌) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى مادة 107 تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى . مادة 108 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية . مادة 109 تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون . مادة 110 تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام . مادة 111 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 112 بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه . مادة 113 لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقة أو في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم . مادة 114 يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال . مادة 115 تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 116 يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية أو ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها أو ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة أو ان تخفف كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها أو ان توقف تنفيذها كلها أو بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 117 لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون . مادة 118 يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا . مادة 119 الجرائم ثلاث انواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون الكتـــــــــــــــــــــــاب الثاني - الجرائم والعقوبات الكتاب الثاني - الباب الأول - العقوبات الاصلية الباب الأول العقوبات الاصلية مادة 120 العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة أو اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة أو اكثر مادة 121 الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها أو بتنزيله من رتبة ادنى منها مادة 122 تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا . الكتاب الثاني - الباب الثاني - العقوبات التبعية الباب الثاني العقوبات التبعية مادة 123 كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان . مادة 124 - كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم مادة 125 يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها مادة 126 يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال أو اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه أو اتلفها أو افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة . الكتاب الثاني - الباب الثالث - أحكام تكميلية الباب الثالث أحكام تكميلية مادة 127 من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر . مادة 128 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك مادة 129 اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد الكتاب الثاني - الباب الرابع - الجرائم المرتبطة بالعدو الباب الرابع الجرائم المرتبطة بالعدو مادة 130 يعاقب بالاعدام أو بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته أو مهاماته أو تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية أو ايه اقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشأت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو اسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو اغذية أو ادوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه أو بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه أو افشائة للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع أو توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو أو اضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع أو جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو أو تبليغه اياه اخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته أو امداده العدو بالاسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك أو بدون امر صريح . 8- اذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار أو بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع أو الرعب أو ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار أو البيانات أو الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالاعداد له أو بتنفيذه أو باتمامه أو بتأمينة . 10- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقديم أو تحرك أو تامين القوات المسلحة بأكملها أو اى قوة أو قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده الى الاضرار بها باى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن مادة 131 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا أو الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير . 2- تسهليه بتقصيره أو اهماله أو عدم احتياطة أو خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة . مادة 132 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 133 كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى أو الى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو الى معسكر أو مخيم أو اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام . الكتاب الثاني - الباب الخامس - جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى الباب الخامس جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى مادة 134 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الاموامر أو لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض أو كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختارا باى عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على اسير أو احد رعايا العدو المعتقلين أو خباه أو سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة مادة 135 يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة . مادة 136 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف . مادة 137 ملغـــــاة الكتاب الثاني - الباب السادس - جرائم الفتنه والعصيان الباب السادس جرائم الفتنه والعصيان مادة 138 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه أو الاتفاق الجنائى عليها . مادة 138 أ يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة أو تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ . مادة 139 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة 3- تركه خدمته أو نقتطه قبل تغييره قانونا أو بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على اسرى 4او للنهب أو سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية أو استعماله اشارات ضوئيه أو الفاظ أو وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل أو اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس أو معاملته بالعنف أو الشدة اثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه . مادة 140 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف أو عيب أو عطل عمدا اسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرفق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو ادوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو اساء عمدا صنعها أو اصلاحها أو اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له أو ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن أو جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا . مادة 141 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية أو اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت أو محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون مادة 142 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته أو ملبوساته أو مهماته 2- افقاده أو اتلافه اهمالا اسلحته أو مبلوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 143 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود أو بضائع اميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك . 2- سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو باية جهة اميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو ايرادية الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الاشياء مع علمه بانها مسروقة أو مسلوبة . 3- سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه باى صورة في العتاد أو الاجهزة أو الالبسة أو الحيوانات أو اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة أو القوات الحليفة . مادة 144 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها . مادة 145 كل من اخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز باى صورة اخرى اشياء أو معدات أو ذخائر أو اسلحة أو اى شىء اخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية . مادة 146 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده أو بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا من اعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالاشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون . مادة 147 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 148 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة أو لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة أو وحدته خلافا للاوامر . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . مادة 149 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا أو اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 150 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفة بدون وجة قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى . 2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 151 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك أو تحريضة الاخرين على ذلك . مادة 152 يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك مادة 153 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اهماله اطاعة الاوامر العسكرية أو اوامر الوحدة أو اوامر اخرى سواء كانت كتابية أو شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة 154 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- هروبة أو شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- استمالته أو سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه . مادة 155 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 156 يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية . مادة 157 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 158 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- شروعه في قتل نفسه يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه . مادة 159 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 160 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا . مادة 161 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانونى وفر أو شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة 162 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه. مادة 163 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة أو التهديد واما باحداثه اى تعطيل أو خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما . مادة 164 كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 165 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا اخر بتهمه باطله مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكرى اخر أو اخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب أو مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 166 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون . مادة 167 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .


116-قانون رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بتعديل قانون الأحكام العسكرية 

قانون رقم١لسنة ١٩٨٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم٢٥لسنة١٩٦٦
بإصدار قانونا لأحكام العسكرية
الجريدة الرسمية - العددالأول تابع في ٦يناير سنة١٩٨٣

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قررمجلس الشعب القانون الآتي نصه،وقدأصدرناه :
( المادةالأولى)
يستبدلبنصالمادة١٥٦منالقانونرقم٢٥لسنة١٩٦٦بإصدارقانونالأحكام العسكريةالنصالآتي:
يعاقببالحبسأوبجزاءأقلمنهمنصوصعليهفيهذاالقانونكلشخصخاضع لأحكامهغابعنالمحلأوالسلاحأوالمعسكرالواجبعليهأنيكونفيهدونأنيرخصله بذلكبالطريقةالقانونية .
( المادةالثانية)
ينشرهذاالقانونفيالجريدةالرسمية،ويعملبهمناليومالتاليلتاريخنشره .
يبصمهذاالقانونبخاتمالدولة،وينفذكقانونمنقوانينها،
( ٣ينايرسنة١٩٨٣)صدربرئاسةالجمهوريةفي١٨ربيعالأولسنة١٤٠٣
حسنىمبارك

117-قانون رقم 25لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

مادة 1
يلغي قانون الأحكام العسكرية الصادة سنة1893 و القانون رقم 101لسنة 1957 في شأن المحكمات الغيابية و القانون رقم 159لسنة 1957في شأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .

مادة 2
يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق .

مادة 3
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق و تظل سارية جميع القوانين و القرارات و كذا الأوامر و التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة و ذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق . 

مادة 4
تسري أحكام القانون المرافق علي جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصية ما لم تكن قد رفعت إلي الجهات القضائية المختصة .

مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بختام الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية 
في 3صفر سنة 1386هـ(23مايو 1966مـ).
=================================================
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مادة 1
الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات للقيادة العليا للقوات المسلحة ، و يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية و محاكم عسكرية ، و فروع أخرى حسب قوانين و أنظمة القوات المسلحة.

مادة 2
يتولي الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة و يكون مستشار قانونياً له .و يعاونه عدد كاف من الضباط .

مادة 3
يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات المنوحة له بقوانين و نظم القوات المسلحة.

الباب الثاني 
اختصاص القضاء العسكري 

مادة 4
يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد 
1-ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2-ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ
3-طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية
4-أسري الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئسي الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.
6-عسكريوا القوات الخلفية أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقتضي بخلاف ذلك.
7-الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو خدمة القوات المسلحة علي أي وجه كان.

مادة 5
تسري أحكام هذا القانون علي كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب) الجرائم التي تقع علي معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . 

مادة 6
تسري أحكام هذا القانون علي الجرائم المنصوص عليها في البابين (الأول والثاني) الكتاب من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلي القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلي القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

مادة 7
تسري أحكام هذا القانون أيضاً علي ما يأتي:
1- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
2- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة 8
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج جمهورية مصر العربية عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.

أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .

مادة 8 مكرراً
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . كذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك قلة استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.

ويطبق علي الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25،27،28،29،30،31،40،52، منه

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الأحداث ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية ، والقرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التي يحكم بها في مواجهة الحدث.
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مادة 9
يبقي العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.

مادة 10
تطبق فيما لا يرد بشأنه نص في هذا القانون المنصوص الخاصة بالإجراءات ، والعقوبات الواردة في القوانين العامة .

====================================================120-القسم الثاني الضبط القضائي والتحقيق
الباب الأول الضبط القضائي العسكري 


الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائي العسكري وواجباتهم

مادة 11
يتولي الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النيابة العسكرية .
ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.

مادة 12
يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:
1-ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
2-ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
3- ضباط وضباط صف والجنود الدين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخري أو قرارات صادرة تنفيذاً لها.

مادة 13
يعتبر من أعضاء الضبط العسكري كل في دائرة عمله 
1-ضباط القوات المسلحة.
2-قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .

مادة 14
علي أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلي القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
الفصل الثاني 
التفتيش
مادة 15
لا يجوز لأعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 16
لعضو الضبط القضائي العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز علي أشياء تتعلق بالجرم أو مخيفاً شخصاً له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه. 
وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

مادة17
لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.

مادة 18
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخري جاز ضبطها.

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش علي الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكرية.

مادة 19
في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض علي المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .

مادة 20
لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيض الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:
1-مناطق الأعمال العسكرية
2- مناطق السواحل.
3-مناطق الحدود.
4-المناطق التي تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى. 

====================================================
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مادة 21
علي كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلي قادتهم.

مادة 22
يجب علي جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلي قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
1-كافة جرائم القانون العام.
2-كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثاني من هذا القانون
3-جميع الجرائم الخاصة بالضباط.
4-أي جرائم تنص عليها الأوامر العسكرية.
الفصل الثاني 
تحقيق القائد
مادة 23
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية.
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصاته فله حق التصرف فيها علي الوجه الآتي:
1- صرف النظر عن القضية.
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياَ .
3- إحالة الموضوع إلي السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلي النيابة العسكرية المختصة.
5- طلب الإحالة إلي المحاكمة العسكرية طبقاً للقانون.

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلي النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقاً للقانون.

مادة 24
تحدد الجرائم والعقوبات الإنضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقاً للقانون.
الفصل الثالث 
النيابة العسكرية

مادة 25
يتولي النيابة العسكرية (مدع عام) مجاز في الحقوق ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عم ملازم أول.

مادة 26
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعي العام.

مادة 27
للمدعي العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التي يختص بها بالذات أو بقسم منها.
الفصل الثالث 
اختصاص النيابة العسكرية

مادة 28
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلي الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.

مادة 29
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها .
1-كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2-الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3-الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقاً للقانون .
وعلي النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق .

مادة 30
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها علي الوجه المبين في القانون.

مادة 31
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب علي أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إنشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.

مادة 32:
تتولى النيابة العسكرية الأشراف علي السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدوا لها من ملاحظات في هذا الشأن.
الفصل الخامس
الحبس الاحتياطي والإفراج
مادة 33
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.

مادة 34
علي النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائدة فوراً.
وعلي أعضاء النيابة أن يبلغون ذلك إلي المدعي العام العسكري.

مادة 35
ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوماً علي احبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة العسكرية المركزي بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مدداً أخري لا تزيد مجموعها عن 45 يوماً ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم علي المحكمة العسكرية العليا المختصة محلياً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه .

مادة 36
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد يحبسه إذا وجدت ظروف تستدعي ذلك.

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها 

مادة 37
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجون وحدته إذا كان عسكرياً ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية ، وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلي الجهة التي تكلفها بالتنفيذ
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مادة 38
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر.
ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعي العام العسكري أو من يقوم مقامه.

مادة 39
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلي قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للسلطات المحولـة له قانوناً .
مادة 40
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب علي النيابة العسكرية أن تستصدر أمراً بالإحالة علي الوجه التالي :

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضباط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.

ويجوز لمن يخول سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الأذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

وفي غير ذلك من الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلي المحكمة العسكرية المختصة طبقاً للقانون.

مادة 41
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلي المحكمة بأشد هذه الجرائم.

مادة 42مكرراً
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
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الباب الأول 
المحاكم العسكرية 

الفـصــل الأول 
أنواعـها وتشـكيلها.

مادة 43
المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا 
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
3-المحكمة العسكرية المركزية.

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .

ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 44
تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .

مادة 45
تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 46
تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 47
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.

ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.
الفصل الثاني 
اختصاص المحاكم العسكرية

مادة 48
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في اختصاصها أم لا .

مادة 49
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 50
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :
1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون .

مادة 51
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

مادة 52
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون 


مادة 53
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
الفصل الثالث 
القضاة العسكريون

مادة 54
يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.

مادة 55
يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .

مادة 56
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: ( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)

ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة العسكريون.

مادة 57
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.

مادة 58
يعتبر ضباط القضاء العسكري نظراء للقضاة المدنيين .
مادة 59
يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب أخري إلا للضرورات العسكرية.
الفصل الرابع 
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة 60
يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى.
4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.
5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.

مادة 61
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

مادة 62
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.


مادة 63
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط الآمر بالإحالة.
الفصل الخامس 
انقضاء الدعوى العسكرية

مادة 64
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .

مادة 65
لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة
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مادة 66
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.

مادة 67
للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
مادة 68
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لا سلكية عن طريق رؤسائهم.
ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.

مادة 69
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً.

مادة 70 
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .

مادة 71
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة 72
يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .

مادة 73
ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية المناسبة .
وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 74 
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0

مادة 75
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة0

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0
مادة 76 
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 

125-الباب الثالث المحاكمة الغيابية


مادة 77
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0
وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0

مادة 78
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0 
الباب الرابع
الحكم
مادة 79
يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الاراء0

مادة 80
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0

مادة 81 
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط0

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0

مادة 82 
يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0

مادة 83 
إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0

مادة 84
لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0
[image: image88.wmf]====================================================
126-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان


الباب الأول 
خدمة الميدان

مادة 85 
يعد الشخص انه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الاتيه :

1-عندما يكون أحد أفراد قوة ما ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها0
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك او الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد او خارجها0
3-عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة او ملحقا بها موجودا خارج خدود جمهورية مصر العربية0
4-في الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار قرارا من وزير الدفاع0
ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة0
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها جمهورية مصر العربية0

مادة 86 
يترتب علي حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة إذا لم تتوافر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون0 

الباب الثاني
التحقيق

مادة 87 
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها علي الوجه المبين في هذا القانون0

مادة 88 
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها 0
ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه0

مادة 89 
للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعي قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطي الصادر علي الضابط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان او من ينوب عنه0

مادة 90 
للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالإحالة إلي محاكم الميدان او المحاكم العسكرية العادية0

مادة 91 
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلي محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء علي مذكرة من القائد المختص وذلك بعد اخذ اقواله
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مادة 92 
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع أو من يفوضه او بأمر من قائد القوة المنعزلة 0

مادة 93 
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون 0
وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول0
وعند محاكمة ضابط لا يجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه0

مادة 94 
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أي ضابط يعين لذلك بأمر االمختص0

مادة 95 
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكم اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون )0
ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة 0

مادة 96 
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها0
وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبق للقانون0
===================================================

128-القسم الخامس في التصديق



مادة 97 
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أحكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يري من الضباط سلطة التصديق علي أحكام هذه المحاكم0

مادة 98 
يصدق رئيس الجمهورية علي الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام 0
2-الأحكام الصادرة علي الضباط بالطرد من الخدمة عموما0
3-الأحكام الصادرة علي الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة0

مادة 99 
يكون للضباط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها او إبدالها بعقوبة اقل منها0
2-إلغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصليه او تكميلية او تبعية 
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى او الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار سببا0

مادة 99 
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط ان يخفف العقوبة او ان يوقف تنفيذها او يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي0
مادة 100 
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها إلي السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة او يحذفها او يستبدل بعقوبة أخري بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنه التصديق عليها بنفسه0
------------------------------------------------------------------------------------------

129-القسم السادس تنفيذ الأحكام


الباب الأول
مادة 101
يكون الضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2-إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها اصليه او تكميلية أو تبعية
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى 0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0 لا يترتب علي التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام 0 

مادة 102
يكون الضابط المخول سلطة التصـديق ، عند عرض الحكم عليه ، السلطـات الآتية :
1-تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة اقل منها 0
2- إلغاء كل العقوبات او بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية0
3-إيقاف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها0
4-إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة اخري0
وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا 0

مادة 103 
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة او بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو إذ1 أمر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها0
مادة 104 
تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء علي طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم او الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون 0 

مادة 105 
لرئيس الجمهورية او من يقوض إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية ويجوز له في اي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفي هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة0
الباب الثاني
تنفيذ عقوبة الإعدام

مادة 106 :
(أ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون 0
(ب) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام 0
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوي0
الباب الثالث
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية

مادة 107 
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم او من يوم القبض علي المحكوم عليه بناء علي الحكم مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي0

مادة 108 
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة علي العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلي السجون المدنيه0
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنيه0

مادة 109 
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون0
الباب الرابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها

مادة 110 
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام 0
====================================================


القسم السابع التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية130-




مادة 111 
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية علي الوجه المبين في هذا القانون0
مادة 112 
بعد إتمام التصديق لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه0

مادة 113 
لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس علي أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه او في تأويله0
2-أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم0

مادة 114 
يقدم التماس إعادة النظر كتابة في خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم للمصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلي قيادتهم ويحال الالتماس إلي مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال0

مادة 115 
تكون من مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبيت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلي السلطة الأعلى من الضابط المصدق علي الوجه المبين في هذا القانون0 

مادة 116
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخري.

ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منه في الدرجة أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .

كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.
====================================================


القسم الثامن في قوة الأحكام العسكرية131-



مادة 117
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية علي خلاف كما نصت عليه أحكام هذا القانون.

مادة 118
يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المنقضي طبقاً للقانون وبعد التصديق عليه قانوناً.

===================================================
القسم التاسع أحكام عامة الباب الأول العقوبات الأصلية 132-

مادة 119
الجرائم ثلاث أنواع : جنايات - جنح - مخالفات
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقرر لها في نص القانون.

مادة 120
العقوبات الأصلية التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
1-الإعدام
2-الأشغال الشاقة المؤبدة
3-الأشغال الشاقة المؤقتة.
4-السجن.
5-الحبس.
6-الغرامة.
كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط:
1-الطرد من الخدمة عموماً .
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
4-الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
5-التكدير.
والعقوبات الأصلية الآتية لضباط الصف والجنود:
1-الطرد من الخدمة عموماً.
2-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
3-تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر.
مادة 121
الحكم علي الضباط بحرمان من أقدمية رتبته إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها أو بتنزيله من رتبته إلي رتبة أدني منها.

مادة 122
تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانوناً.

====================================================

الباب الثاني العقوبات التبعية 133-


مادة 123
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون.
1-الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط.
2-الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود.
3-حرمان المحكوم عليه من النحلي بأي رنبة أو نيشان.

مادة 124
كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة.
وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.

مادة 125
يفقد المتهم متي ثبتت إدانته بحكم من المحكمة العسكرية وما هيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطي ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.

مادة 126
يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم علي المتهم بردها أو رد قيمتها سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة.
ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
الباب الثالث 
أحكام تكميلية 

مادة 127
من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعلية عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي التحريض أثر.

مادة 128
يعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانوناً علي خلاف ذلك.

مادة 129
إذا نص قانون آخر علي عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون وجب تطبيق القانون الأشد
[image: image91.wmf]===================================================.
 القسم الثاني الجرائم العسكرية الباب الأول 134-
الجرائم المرتبطة بالعدو




مادة 130
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :

1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلاً أو موقعاً أو مركزاً.
2-ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو.
3-تسهيله دخول العدو دخول إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه أو بدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
4-تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلي أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلي الحصول علي سر من أسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته . وكذلك إتلافه لمصلحة العدو أو أضرار اً بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة ، شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
5-تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته أو إمداد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة.
6-مكاتبته العدو أ تبليغه إياه أخباراً أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور.
7-عرضه علي العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه ، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
8-إذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الأخبار أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات والشائعات أن تؤدي إلي تحقيق ذلك الغرض .
9-عدم قيامه عمداً بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه.
10-عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
11-إضراره عمداً بالعمليات الحربية أو قصده إلي الاضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
12-إساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن.

مادة 131
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-إتيانه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريقة الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير .
2-تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو أخطائه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 132
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلي الأخبار عنها في الحال ، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 132
كل عدو دخل متنكراً إلي موقع حربي أو إلي مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلي معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالإعدام .
الباب الثاني
جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحي

مادة 134
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-وقوعه أسيرا لعدم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمداً.
2-وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك.
3-وقوعه في الأسر ، وتخييره بالعودة إلي الوطن فرفض ، أو كان بإمكانه العودة فتخلف.
4-بعد أن وقع بالأسر التحق مختاراً بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختاراً بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته .أو أفشي إليه بمعلومات تمس الأمن وسلامة القوات المسلحة.
5-بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره علي أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلي السلطات المختصة.

مادة 135
يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح علي جمهورية مصر العربية.

مادة 136
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية علي سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتي لو كان من الأعداء .

مادة 137
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون ، كل من أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوي علي الدفاع علي نفسه عملاً من أعمال العنف.
====================================================

الباب الثالث جرائم الفتنة والعصيان 135-


مادة 138
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره علي إحداثها ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها .
2-حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها .
3-تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائي عليها.

مادة 138مكرر
فقرة (أ) يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-ارتكابه فعلاً يرمي إلي الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجالين الداخلي أو الخارجي أو اتفاقه مع غيره علي ذلك.
2-ترويجه أو تجنيده بأية طريقه من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلاً من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
الباب الرابع 
جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة

مادة 139
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصاً عليه في هذا القانون :
1-وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة .
2-نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة .
3-تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانوناً ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلي.
4-تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحي أو القبض علي أسري أو النهب أو سلب الغنائم.
5-إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودي أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما يفعله .
6- إطلاقه أسلحة نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو وسائل أخري بحيث تمكن عن قصد من إيقاع الفشل أو إعلان الكبسة كذباً سواء كان ذلك أثناء المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في أي وقت آخر .
7-مروره رغماً من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
الباب الخامس 
جرائم النهب والإفقاد والإتلاف

مادة 140
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها ، أو أتي عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث .
وتكون العقوبة السجن أو جزاء أقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالاً .

مادة 141
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان:
1-تخريبه أو إتلافه عمداً أملاكاً بدون أمر من ضابطة الأعلى. 
2-هجومه علي بيت أو محل آخر طالباً للنهب.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. 

مادة 142
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-إساءة استعماله أسلحته أو ملبوساته أو مهماته .
2-إفقاده أو إتلافه أو إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية.
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون
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مادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-كونه له شأن بالتحفظ علي نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ، ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها ، أو كانت له يد في سرقتها أو استعماله بطريق الغش أو سلبها أو والس علي ذلك.
2- سرقته أو سلبه نقوداً أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إيراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه بأنها مسروقة أو مسلوبة.
3-سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الألبسة أو الحيوانات أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة.

مادة 144
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون علي السرقات التي تقع علي أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.

مادة 145
كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشتري أو حاز بأي صورة أخري أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهو عالم بأنها مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
الباب السابع 
جرائم الاعتداء علي القادة والرؤساء
مادة 146
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان:
أوقع بقائدة أو بمن هو أعلي منه رتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها.
أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 147
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية:
إقدامه علي ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الثامن
جرائم إساءة استعمال السلطة

مادة 148
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :
1-تعديه علي شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات.
2-تأخيره بدون وجه حق المؤونة او اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلي سلاحه أو وحدته خلافاً للأوامر،
يعاقب بالإعدام بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان ، وكان ضابطاً يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه.
وإذا كان ضابط صف يكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 149
إذا ارتكب ضابط صف الجريمة الآتية :
ضربه عسكرياً أو إساءة معاملته بطريقة أخري .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.


مادة 150
إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية:
1-استلامه ماهية ضابط أو عسكري وحجزها بطرفه بدون وجه قانوني أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانوني.
2-الاقتراض من العساكر .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون
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مادة 151
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمداً سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك ، أو تحريضه للآخرين علي ذلك.

مادة 152
يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
عدم إطاعته أمراً قانونياً صادراً له من شخص ضابطة الأعلى سواء صدر له هذا الأمر شفهياً أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك .

مادة 153
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:
إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخري سواء كانت كتابية أو شفهية.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
الباب العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
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الفصل الاول جرائم الهروب والغياب138-
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه. 

مادة 155
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية
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139-الفصل الثانى جرائم التمارض والتشويه
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 158
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه
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مادة 159 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الباب الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً.

المادة 161
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
الباب الثاني عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.

===================================================
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مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوي أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.


مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون
[image: image98.wmf].
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مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
. الفرعون 122 
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143-قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية 

--------------------------------------------------------------------------------

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد أصدرناه . 



مادة 1- يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ . 


مادة 2 – على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين في أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد غايته 30/9/1980 لمعاملته على النحو التالي :- 
(أ‌) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة . 
(ب‌) المختلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التي توقع عليهم هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه . 
(ج‌) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب ) سالفتي الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق . 


مادة 3 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980 )

الباب الأول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية 


مادة 1- تفرض الخدمة العسكرية على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقا للأحكام المقررة من هذا القانون . 



مادة 2- تشمل الخدمة العسكرية والوطنية :- 
أولا :- الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية :- 
(أ‌) القوات المسلحة بفروعها المختلفة 
(ب‌) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يؤدى احد الأفراد المنصوص عليهم في البند الأول ( أولا ) من المادة (4) خدمته في إحدى هذه الجهات . 
(ج‌)كتائب الأعمال الوطنية التي تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند أولا من المادة 35 ويتم توزيع الأفراد على المنظمات طبقا للقواعد التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالخدمة بها . 
ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية ويقصد بها . 
(أ) أداء الخدمة العامة للذكور والإناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه . 
(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء . 



مادة 3- 
أولا : مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات 
ثانيا :- مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر . 
ثالثا :- مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة . ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار إليها بالبندين ( ثانيا وثالثا ) بالخدمة في الاحتياط . 



مادة 4- أولا :- تخفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المنصوص عليها في البند ( أولا) من المادة 3 لتكون :- (أ) سنة واحدة لخريجي كليات الجامعات والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج . 
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معالة من الخارج على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم في الجهاز الادارى للدولة وذلك طوال الست الأشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية . وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشرا شهرا . وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أ و ب ) طبقا للقوانين واللوائح ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكري بالمؤهل الدراسي الذي حصل عليه الفرد بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التي تنهتى بالنقل إلى الاحتياط وبصدر قرارا من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الإلزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون . 
(ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الأزهر . 
(د) سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد امضوا بها وبنجاح سنتين دراستين على الأقل وإلا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبي أو بالاستقالة أو بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب . 
ثانيا :- تنخفض مدة لا تزيد على ستة اشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة وتحد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط إعمالها بقرار من وزير الدفاع 


مادة 5- يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند 
(ثانيا ) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة (35) من هذا القانون . 



مادة 6- يستثنى من تطبيق حكم المادة (1) 
أولا :- المعينون برتبة ضباط للخدمة في القوات المسلحة أو الشرطة أو إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري . 
ثانيا :- طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه . 
ثالثا :- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانون قد قدموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة . رابعا :- الفئات التي يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو من الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع . وعلى الطلبة المنصوص عليهم في البند ثانيا تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .
وعلى مديري الكليات والمعاهد ومن في حكمهم إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأي سبب . ويشترط في من يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية . 


مادة 7- 
أولا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا (أ‌) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة 
(ب‌) الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب . 
(ج) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية . 
(د) اكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب 
ثانيا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا : 
(أ‌) الابن الوحيد لأبيه الحي 
(ب‌) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب . 
(ج) العائل الوحيد لأخته أو إخوته غير المتزوجات . 
(هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفى بسبب الخدمة ويزول هذا الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . 
ثالثا :- إذا جند الأخوين أو الإخوة أو استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الآخر أو اكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب . ويشترط ألا يكون بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من التجنيد . ويزول الإعفاء بانتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة استدعائه للخدمة في الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب . وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة . 



مادة 8- يجوز تأجيل النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة الاتي بيانهم وذلك حين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه . 
(أ‌) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما . 
(ب‌) طلبة المعاد الثانوية الأزهرية وطلبة دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما . 
(ت‌) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة وعشرين عاما . 
(ث‌) طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما . 
(ج‌) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها في داخل الجمهورية أو في خارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما .
على انه بالنسبة إلى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما .
وإذا بلغ سن الطالب في الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه في البنود (أ- ب – ج – د – هـ) من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسي بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية . 
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع . وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون .وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج – د – هـ) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب . 



مادة 9- يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية المدة التي يراها للأفراد الاتى بيانهم . 
أولا :- خريجو الكليات والمعاهد التي تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسته أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالي على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجي كليات الجامعة الأزهرية فإذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد . 
ثانيا :- خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة في بعثات إلى الخارج أو الداخل من مستحقي الإعفاء المؤقت الذين بيقى على زوال سبب إعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قيل إتمامهم سن الثلاثين بستة اشهر على الأقل . وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر . 
وعلى المؤجل تجنيدهم في الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك في المواعيد التي يحددها وزير الدفاع . وعلى مديري الجهات التي يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة في البنود السابقة .
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جمهورية مصر العربية


مجلس الشعب
____


القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧


بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية


الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
_____
====================================================

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)

تستبدل عبارة " قانون القضاء العسكري" بعبارة "قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أو في أي قانون آخر.
(المادة الثانية)

يستبدل بالباب الأول من القسم الأول من الكتاب الأول من قانون القضاء العسكري المشار إليه، الباب التالي:
الباب الأول : القضاء العسكري
مادة ١
" القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقًا لأي قانون آخر.
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع."
مادة ٢
" يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون."

مادة ٣
" القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقًا للقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكر ى وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري."
( المادة الثالثة)
يستبدل بنصوص المواد ٢٥ ،٤٣، ٩٨ بند ( ١ ) ، ١١١ من قانون القضاء العسكري المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة ٢٥
" يتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين ٣٨ و ١١٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ".

مادة ٤٣
" المحاكم العسكرية هي:
١- المحكمة العليا للطعون العسكرية.
٢- المحكمة العسكرية العليا.
٣- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
٤- المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقًا للقانون."
مادة ٩٨ بند ( ١)
" الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية."
مادة ١١١
" يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر فى أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه."
(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة برقم ٤٣ مكررًا إلى قانون القضاء العسكري، نصها الآتي:
" مادة ٤٣ مكررًا:
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة.
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل.
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين.
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و تكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء.
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ،
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيًا أو لفترة محدودة."
( المادة الخامسة)

يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصه بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.
( المادة السادسة)

تلغى المواد ٥٥ ،٥٨ ، ٥٩ من قانون القضاء العسكري المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السابعة)

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


جدول وظائف هيئة القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بالقانون
1 - رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض
2 - نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف
3 - نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول
4 - أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون
5 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة
7 - أعضاء النيابات العسكرية = وكلاء نيابة
8 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابة
9 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابة
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كتاب دوري رقم 10 لسنة 2010 بشأن تطبيق أحكام قانون القضاء العسكري 


صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :
أولا : استبدل المشرع عبارة " قانون القضاء العسكري " بعبارة " قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . ( المادة الأولى من مواد الإصدار ) 
ثانيا : يختص القضاء العسكري - دون غيره - بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون) 
وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :
1 - تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .
2 - تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .
3 - نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا " وقد استقر قضاء النقض على أن : " النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون القضاء العسكري ، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها ، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا " .

ثالثا : القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري – عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول – غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ( المادة 3/1 من القانون )
رابعا : وتوفيرا لاستقلال القضاء العسكري المشار إليه في البند السابق وصونا لكرامة القضاء العسكري وهيبته منح المشرع حصانة لضباط القضاء العسكري نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري بما يلي :
: " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري . 
وتطبيقا لما تقدم يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة ما يلي : 
1 – أن الحصانة المقررة قانونا تسري على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .

2 – تناولت الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري أمرين هما : القبض عليهم وحبسهم احتياطيا ، أما سائر إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضدهم فلا يسري بشأنها قيد الإذن المشار إليه في المادة السابقة .
3 – فرق المشرع في تحديد الأحكام الخاصة بالقبض على ضباط القضاء العسكري وحبسهم احتياطيا بين وضعين ك التلبس بالجريمة ، وعدم التلبس بها . فإذا كان ضابط القضاء العسكري متلبسا بجريمة جاز القبض عليه وحبسه احتياطيا ، أما إذا لم يكن في حالة تلبس فلا يجوز مطلقا القبض عليه أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري .
4 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
5 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة للتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات تحقيق ، وما يقتضي التحقيق اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق بهذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
6 – إذا اقتضى التحقيق – في غير حالة التلبس – الحصول على إذن لجنة هيئة القضاء العسكري بالقبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لاتخاذ إجراءات الحصول على الإذن المشار إليه .
7 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات ) 
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها - إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي .
خامسا : تم إنشاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ومقرها القاهرة ، وبذلك أصبحت المحاكم العسكرية هي : 
1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون العسكرية .
2 – المحكمة العسكرية العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4 – المحكمة العسكرية المركزية .
حيث تختص كل منها – دون غيرها – بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا لأحكام قانون القضاء العسكري ( المادة 43 من القانون )
سادسا : تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية – دون غيرها – بالنظر فيما يلي :
1 – الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين .
وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع قانون القضاء العسكري ، وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء .
3 – طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ( المادة 43 مكررا من القانون ) 
سابعا : تم تعديل اختصاص مكتب الطعون العسكرية بحيث يختص بالنظر في التماسات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بقانون القضاء العسكري من المحاكم الآتية :
1 – المحكمة العسكرية العليا .
2 – المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
3 – المحكمة العسكرية المركزية .
( المادة 111 من القانون ) 
على أن يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصاته بالنسبة لكافة الالتماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بأحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 ( المادة الخامسة من القانون الأخير )
والله لي التوفيق 
صدر في 6/4/2010 
النائب العام 
المستشار / عبد المجيد محمود 
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كيف يعين القضاة العسكريين
ويتولى مجلس القضاء العالي تعيين القضاة المدنيين في مصر مدى
الحياة. أما القضاة العسكريون فهم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، يمكن تمديدها عامين إضافيين بمحض اختيار وزير الدفاع. وإضافة إلى ذلك، يتولى مسؤول سياسي، وتحديداً رئيس الجمهورية، مسؤولية تحديد المحكمة التي تندرج قضايا معينة ضمن ولايتها القضائية.
الإستئناف والمحاكم العسكرية
وتنص المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه." بيد أنه لا يحق للذين تصدر المحاكم العسكرية إدانات ضدهم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى
وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها. وهي تتضمن الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تُشكَّل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".
المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها. ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر.
ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر

وقالت منظمة العفو الدولية إن "ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر."

القانون الدولى والمحاكم العسكرية
وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".
ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر
الصلة بين السلطة التنفيذية والمحاكم العسكرية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها.
ممارسة التعذيب فى مراكز الإعتقال
وقالت منظمة العفو الدولية إن "ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر

147-القضاء العسكرى وتشكيل المحاكم العسكرية وانواعها- مصر


القضاء 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3345" \t "_blank" العسكرى 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3345" \t "_blank" وتشكيل 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3345" \t "_blank" المحاكم 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3345" \t "_blank" العسكرية وانواعها
القسم الثالث المحاكمة
الباب الأول المحاكم العسكرية الفـصــل الأول 
أنواعـها وتشـكيلها.
مادة 43
المحاكم العسكرية هي :
1-المحكمة العسكرية العليا 
2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.
3-المحكمة العسكرية المركزية.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع طبقاً للقانون .
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة أقدمهم علي ألا تقل رتبته 
في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ولا يجوز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ،
ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 44

تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد 
إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم الاستبقاء بعد 
إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم 
بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة 
ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية 
واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة أو أقدمية بالنسبة إلي العاملين 
بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعين أو الترقية 
ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة 
الدفاع.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان ترتب علي حساب هذه المدة علي النحو المتقدم أن تزيد 
أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم علي أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين 
عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ومع عدم 
المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية المقررة بها 
للطعن علي قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 
تاريخ العمل بالقانون .

مادة 45

تشكل المحكمة العسكرية المركزية ويكون لها السلطة العليا من قاضي منفرد لا تقل 
رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور 
في الجلسة .

مادة 46

تشكل المحكمة المركزية العسكرية من قاضي منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة 
العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولي تدوين ما يدور في الجلسة .

مادة 47

يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط ، والمحكمة 
العسكرية لها سلطة العليا ، والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط.


ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.

=====================================================
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مادة 48

السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان المجرم داخلاً في 
اختصاصها أم لا .

مادة 49

لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3345" \t "_blank" العسكرية ، إلا أنها تقضي بالرد 
والمصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 50

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الآتي :

1-كافة الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .

2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3345" \t "_blank" العسكري طبقاً لهذا القانون .

مادة 51

تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة 
في اختصاص القضاء 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3345" \t "_blank" العسكري طبقاً لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر 
للعقوبة فيها عن السجن.

مادة 52

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لهذا القانون 

مادة 53

يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه 
الجريمة .
الفصل الثالث 

القضاة العسكريون

مادة 54

يصدر بتعيين العسكريين قرار من وزير الحربية بناءً علي اقتراح مدير القضاة العسكري.

مادة 55

يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة .

مادة 56

يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: 
( أقسم بالله العظيم أن لحكم بالعدل وأحترم القانون)
ويؤدي اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاة 
العسكريون.


مادة 57

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في القوانين العسكرية.
مادة 58

يعتبر ضباط القضاء 

 HYPERLINK "http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=3345" \t "_blank" العسكري نظراء للقضاة المدنيين .

مادة 59

يكون تعيين القضاة العسكريون لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم إلي مناصب 
أخري إلا للضرورات العسكرية.

=====================================================
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149-الفصل الرابع صلاحية الأعضاء والمعارضة 

مادة 60

يمتنع علي رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر دعمي إذا تحقق فيه سبب من الأسباب 
الآتية :

1-أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .

2- أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .

3-أن تكون له ولزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة مصلحة في 
الدعوى.

4- أن يكون شاهداً أو أدي عملاً من أعمال الخبرة فيها.

5-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد المتهمين إلي الدرجة الرابعة.

مادة 61

تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي 
عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.

مادة 62

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت 
إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.

مادة 63

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قراراً بقبولها وترفع الأمر إلي الضابط 
الآمر بالإحالة.

=======================================================================
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150-الفصل الخامس انقضاء الدعوى العسكرية
مادة 64

تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي 
مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون علي 
خلاف ذلك .



مادة 65

لا تنقضي الدعوى في جرائم الهروب والفتنة.

======================================================================

151-الباب الثاني إجراءات المحاكمة


مادة 66

بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور 
جلسة المحاكمة في موعد يحدده.

مادة 67

للخصوم أن يطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم 
من أخذ صور من الأوراق السرية.

مادة 68

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلي المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة 
بأربع وعشرون ساعة علي الأقل غير مواعيد المسافة.

ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو 
لا سلكية عن طريق رؤسائهم.

ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق 
السلطات الإدارية.

مادة 69

إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات 
المقررة قانوناً.

مادة 70 

يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء علي طلب المتهم ممثل 
النيابة العسكرية أو إذا رأت مجهاً لذلك .

مادة 71

تكون الجلسة علنية.

ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة علي الأسرار الحربية أو علي 
الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفراد معينين من 
الحضور فيها أو تمنع نشر أي أخبار عنها.

مادة 72

يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع علي كل صفحة من رئيس المحكمة ، 
ويشمل هذا المحضر علي تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء 
القضاة والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة 
شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلي الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي 
تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة 
ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .


مادة 73

ضبط الجلسة وإدارتها منوطين برئيسها ، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من 
يخل بنظامها ، فإذا لم يتمثل كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعة وعشرين 
ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً .

وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري للمحكمة أن توقع عليها العقوبات الإنضباطية 
المناسبة .

وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.

مادة 74 

إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، علي رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا 
للدفاع عنه او يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام0

مادة 75

للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة 
بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم 
تذكر بأمر الإحالة0

ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، 
وعلي المحكمة ان تنبه المتهم إلي هذا التغيير ، وان تمنحه آجلا لتحضير دفاعه عن 
الوصف او التعديل الجديد إذا طلب ذلك0

مادة 76 
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلي المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية 
للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم 0
=======================================================================
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مادة 77

إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر 
الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية 
وغما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية 0

وعلي المحكمة ان تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا0

مادة 78

للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر 
عليه علي الوجه المبين في هذا القانون0 

الباب الرابع

الحكم

مادة 79

يبدا الرئيس في اخذ الأصوات علي الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية 
الاراء0

مادة 80

يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء 0

مادة 81 

يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سريه ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة 
قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فأكثر يكون صدور الحكم بعد 
التصديق عليه بالنسبة للضابط0

وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل 
النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار 
أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز غيها الحبس الإحتياطي0

مادة 82 

يشمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها ،وكل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة 
والظروف التي وقعت فيها والرد علي كل طلب هام ، او دفع جوهري وان يشير إلي نص 
القانون الذي حكم بموجبه 0



مادة 83 

إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز 
لها ان تكتب عنه مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلي الضابط المصدق0

مادة 84

لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها علي الوجه المبين في هذا القانون0
ادارة
أعضاء القضاء والنيابة العسكرية شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة 

بموجب القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكريةالصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦
مادة ٢
" يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون."

جدول وظائف هيئة( القضاء العسكري) المعادلة لوظائف( السلطة القضائية )المرفق بالقانون

1 - رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض
2 - نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف
3 - نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول
4 - أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون
5 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة
7 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة رائد = وكلاء نيابةعامة
8 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابةعامة
9 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابةعامة

153-المحاكمة القسم الثالث الباب الأول المحاكم العسكرية

الفصل الأول 
أنواعها وتشكيلها 
مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحاكم العسكرية هي :
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .
2- المحكمة العسكرية العليا 
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4- المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون . 

مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل . 

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين . 

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء . 

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . 

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة . 

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة . [1] 

مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية . 

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . 

مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . 

مادة (46)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . 

مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .

===================================================
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مادة (48)
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا . 

مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون . 

مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون . 

مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن . 

مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون 

مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ====================================================
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مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى . 

مادة (55).............................................. ..........ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 ) 

مادة (56) 
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري . 

مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية. 

مادة (58).............................................. ....... ملغاة 
( بالقانون 16 سنة 2007 ) 

مادة (59) )................................................. .... ملغاة 
( بالقانون 16 سنة 2007 )
.
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مادة (60)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة . 

مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة . 

مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة . 

مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة . 
====================================================

158-الفصل الخامس  انقضاء الدعوى العسكرية 


مادة (64)
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 

مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.

=====================================================
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مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده . 

مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية . 

مادة (68)
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية . 

مادة (69)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا . 

مادة (70)
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك . 

مادة (71)
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ
داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها . 

مادة (72)
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة . 

مادة (74)
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة (75)
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .
ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك . 

مادة (76)
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .

=====================================================
160-الباب الثالث المحاكمة الغيابية 

مادة (77)
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إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا . 

مادة (78)
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
=====================================================
161-الباب الرابع الحكم 

مادة (79)
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يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .  
مادة (80)
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء . 

مادة (81)
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى . 

مادة (82)
يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . 

مادة (83)
إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق . 

مادة (84)
لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .
=====================================================
162-القسم الرابع إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان 
الباب الأول خدمة الميدان 


مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )
يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية : 
1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع 
ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة . 

مادة (86)
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثانى
التحقيق 

مادة (87 )
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .
مادة (88)
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
مادة (89)
للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .
مادة (90 )
للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
مادة (91)
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .
=====================================================
163-الباب الثالث المحاكمة 


مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة . 

مادة (93)
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه . 

مادة (94)
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص. 

مادة (95)
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : 
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة . 

مادة (96)
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
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164-محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية 


أثارت مسألة محاكمة أشخاص مدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر العديدَ من المنازعات والإشكاليات ما بين مؤيد ومعارض، واعتبرها البعض دليلاً على انعدام الديمقراطية والحريات العامة في مصر، ومن الناحية القانونية يرى بعض الباحثين أن لجوءَ السلطات السياسية إلى إحالة بعض القضايا المتهم فيها أشخاصٌ مدنيُّون إلى القضاء العسكري أمرٌ تُمليه ضروراتُ الواقع واعتبارات الأمن العام، ويجد سنده في القانون.

كما يرى البعض الآخر أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري هو بمثابة مصادرة للرأي والحريات العامة ويتنافَى مع مبادئ العدالة والمساواة والتشريعات القانونية المصرية الدستورية، فضلاً عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية، كما أن ذلك يُعدُّ ولا شكَّ تدخُّلاً من الجيش في المسائل السياسية وفي هذا نوعٌ من القهر والديكتاتورية والتسلط، وهذا ما دعانا لخوض غمار هذا البحث، والذي سوف نتناوله من أربع زوايا وفقًا لخطة البحث الآتية:

المبحث الأول:

الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
وفيه سنبحث وفق المنهج الاستقرائي النصوص التي تمثل أداة الإحالة للقضاء العسكري.
المبحث الثاني:

مدى توافق الأسانيد القانونية للإحالة مع الأسس القانونية.

وفي هذا المبحث نتناول بالدراسة وفق منهج تحليلي الوضعَ القانونيَّ للمادة السادسة الفقرة الثانية من القانون 25/ 1966 وفق كل تعديلاته.

وسينقسم هذا المبحث إلى فرعين:

الفرع الأول:

ونتناول فيه أثَر إصدار الدستور الحالي عام 71 وما تضمَّنه من أحكام، مع بحث نظام التنظيم التشريعي الجديد إثْر إنشاء هذه المحاكم الجديدة.

الفرع الثاني:

ونتناول فيه مدى توافق المادة 6/2 مع الدستور المصري.

المبحث الثالث:

الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
وفي هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة وفقًا للمنهج التحليلي محاولة الإجابة على التساؤل، عما إذا كان القضاء العسكري يُعتبر قضاءً طبيعيًّا بالمعنى الفني الدقيق أو لا؟
وينقسم هذا المبحث كذلك إلى فرعين:

الفرع الأول:

ونتناول فيه الوضع القانوني للإدارة العامة للقضاء العسكري.

الفرع الثاني:

ونبحث فيه المركز القانوني للقاضي العسكري وبيان مدى تمتُّعه بالحصانة والاستقلال.

المبحث الرابع: وسوف نُجمل فيه النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث (في خاتمة موجزة).

المبحث الأول
الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
يحق لرئيس الجمهورية- استنادًا إلى الحق المقرَّر له بالمادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 (المعدل القوانين: 5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، والتي تنص على:
(تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يُحيل إلى القضاء العسكري أيًّا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر).

ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية على بعض الجرائم التي لها حساسية خاصة وطابع سياسي أو ما يسمَّى بالإجرام السياسي أو جرائم الرأي (وهي جرائم الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، وكان من ثم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالتها للقضاء العسكري.. فإنه والحال كذلك فإن مدى قانونية حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدى قانونية النصّ القانوني سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ إذ إنه من المستقرّ أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.

وحيث إن هذا النص مشكوك في مدى قانونيته من وجهين: (الوجه الأول أنه نصٌّ غير واجب الإعمال لسبق إلغائه، ومن وجه آخر فإنه على فرض جدلي بوجوده فإنه نصٌّ مطعونٌ عليه بعدم الدستورية لاصطدامه مع أكثر من مادة من مواد الدستور، وهذا ما سوف نتولَّى بحثه في هذا البحث).

المبحث الثاني
مدى قانونية تلك الأسانيد وفق التشريعات المصرية المعمول بها
ولما كانت المادة محلّ البحث- هي المادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 الصادر في 23 مايو 1966 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 123 في أول يونيه 1966، ولما كان هذا القانون قد عدل بالقوانين (5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، ولما كانت المادة محل البحث لم تتعرض لأي تعديل سوى ما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/1/ 1970م، ولما كان الدستور المصري قد عدِّل بالدستور الحالي الصادر في 11 سبتمبر 1971 فإن هذه المادة باتت محكومًا عليها بالإعدام من وجهين: الوجه الأول أنها مادة ملغاةٌ ومن ثم فهي غير واجبة الإعمال، والوجه الآخر أنها وعلى فرض جدلي بوجودها فإنها مقضيٌّ عليها بعدم الدستورية؛ وذلك لاصطدامها مع أكثر من مادة من مواد الدستور)، وذلك كما يلي:

الفرع الأول:

إثر صدور الدستور الحالي عام 1971 وما تضمنه من أحكام بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة وصدور القانون رقم 105 لسنة 1980..

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 131/ 1948 بإصدار القانون المدني والتي تنص على أنه:

(لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظِّم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع) فإنه والحال كذلك تصبح أحكام المادة السادسة من القانون 25/ 1966 ملغاةً بكل صور الإلغاء المنصوص عليها قانونًا- على النحو سالف البيان- وذلك على النحو التالي:

1- الصورة الأولى من صور الإلغاء
1- بتاريخ 5 رجب 1400 الموافق 20 مايو 1980 صدر القانون رقم 105/ 1980 (بإنشاء محاكم أمن الدولة) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مقرر في 21/5/1980، مشيدًا لنظام قانوني متكامل متخصص للجرائم التي تمس أمن الدولة بكافة صورها وأشكالها بل بجناياتها وجنحها على النحو المبين تفصيلاً بالمادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون.

2- كما وأنه لما كانت نية المشرع تتجه إلى البعد التام بالقوات المسلحة عن مسائل السياسة والرأي وأمن الدولة الداخلي ومع رغبة المشرع بالاحتفاظ بمساحة يراها هامة ولازمة للمصلحة العامة ومن ثم فقد نظم هذا التشريع نظام الخلط والمزاوجة عند اللزوم بما نص عليه بالمادة الثانية من القانون 5/ 1980 بصدد حديثه عن تشكيل المحاكم إذ نص صراحة على أنه (تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.

ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية) ويبين من مطالعة مجمل نصوص القانون 105/ 1980 أن المشرع (نظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع). (م 2 من القانون المدني) وبما يكشف عن اتجاه نية المشرع لإلغاء أي اختصاص للقضاء العسكري بهذه الجرائم إذا ما أتهم بها مدنيون.

مظاهر التنظيم التشريعي الجديد
وهذا النظام الجديد راعى فيه المشرع مفاداة كافة المطاعن والمآخذ التي توجه وتثار عادة لدى إحالة قضايا لأفراد مدنيين إلى القضاء العسكري... مع احتفاظه بكافة صلاحياته المقررة بقانون الطوارئ والأحكام العسكرية والذي يمكن ملاحظتها في الأمور الآتية:-

1- إنشاء محاكم متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف (م 1).

2- تشكيل هذه المحاكم من مستشاري محكمة الاستئناف يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف (م 2).

3- تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية (م 5).

4- تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق إلخ (م 7).

كما احتفظ بهذه المحاكم بكل المبررات التي كانت تساق عادة لتبرير إحالة أشخاص مدنيين للقضاء العسكري كاملة غير منقوصة يمكن ملاحظتها من مجرد مطالعة نصوص القانون مثل:

1- يجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية (م2 /2).

2- ترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة (م3 / 2).

3- يجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة (م 4/ 2).

4- لا يقبل الإدعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة (م5/ 2).

5- تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية- ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر (م 8/1).

ثانيًا:وبتاريخ 18/ 8/ 1992 صدر القانون رقم 97/ 1992 والذي أقر القانون 105/ 1980 وأبقاه على نظامه بل وأضاف إليه بحصر الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها ومن ثم أصبحت محاكم أمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة (في دائرة أو أكثر) هي المختصة وحدها ولائيًّا ونوعيًّا ومكانيًّا- دون غيرها.

ثالثًا: وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 105/ 1980 نص على أنه: (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم يتضح- أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25/ 1966 وتعديلاته ألغيت إلغاءً تامًا ونسخت أحكامها بكافة صور الإلغاء المقررة قانونًا:- أ- ألغيت بإعادة تنظيم الموضوع على خلاف المقرر بمقتضى حكمها.

ب- ولاشتمال تشريع لاحق عليه على نصوص تعارض نصوصه ولا يفوت على فطنة المحكمة أن أحكام القانون 105 لسنة 1980 هي قواعد خاصة وبالتالي هي ناسخة لأحكام القانون 25/ 1966 بما تضمنه من أحكام خاصة أيضًا.

وحيث إن لما كان الأمر كذلك يضحى النص محل البحث معدوم قانونًا ومن ثم فاقدًا للمشروعية ومبنيًّا على تأويل فاسد وتفسير خاطئ.

الفرع الثاني:

مدى توافق المادة السادسة فقرة 2 مع أحكام الدستور.

وعلى فرض جدلي- لا نسلم به- بأن هذا النص الشاذ لا زال ساريًا فإنه معيب بعدم الدستورية- ولما كان القرار الصادر بإحالة قضية متهم فيها مدنيون إلى القضاء العسكري استنادًا لنص المادة السادسة من قانون 25/ 66 بمواد الاتهام (المواد 30، 86 مكرر و8 مكرر/ د من قانون العقوبات) وهي مواد تتضمن عقوبات السجن والأشغال الشاقة والمصادرة فضلاً عن التدابير الواردة بالمادة 88 مكرر (د) عقوبات.

وهي عقوبات تتسم بالغلظة والقسوة والجسامة كما أنها تنصب على حريات المواطنين وحقوقهم بل وحياتهم ويتعدى أثرها إلى أسرهم بوالديهم وزوجاتهم وعيالهم. وبديهي أنها تنتهي بضياع مستقبلهم المهني والأدبي والمادي، فضلاً عن حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وفق صريح نص المادة 2/ 1 من قانون 73/ 1956 وهو ما يسمى (بالإعدام المدني)

ولما كانت هذه الحقوق والحريات غالية ولا تقدر بثمن وأحاطها الدستور بجملة من النصوص وأفرد لها الباب الثالث- الذي توجه المشرع الدستوري بالمادة 57 التي قررت بعدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم لأى جريمة اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة.

وعلى هذا نص الدستور على الضمانات الآتية:-

1- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (م64).

2- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (م65).

3- (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) مادة 67/1
4- (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي) مادة68/1-2.

6- (السلطة القضائية مستقلة- وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها) (مادة 165).

7- (القضاء مستقلون- لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون- ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ) (مادة 166)

8- (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان- وتكون لها
قوة القانون بعد إبرامها- والتصديق عليها- ونشرها وفقا للأوضاع المقررة) (المادة 151/1).

وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أى قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-

أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).

ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م67/ 1).

ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي- المتمتع بالحصانة والاستقلال- وهو حق مكفول للكافة (م 65 و68 و166).

د- والحق في تكافؤ الفرص (مادة 8).

هـ- الحق في المساواة أمام القانون (م 40)

وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أي قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-

أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).

ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) (م 67/ 1).

ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي وهو حق مكفول للناس كافة (م 68).

وحيث إن الإحالة للمحاكمة العسكرية تعصف بكل هذه الحقوق مجتمعة لأنها تسلم الخصم لخصمه ثم تأمنه على التفرد به واغتيال حقوقه وتدمير مستقبله بمنأى عن رقابة القضاء وبعيدًا عن مظلة حماية الدستور عندما يجرد من كافة حقوقه وضماناته في محاكمة تتلاشى فيها كافة الضمانات الدستورية وتنهار فيها الثوابت والمبادئ الدستورية المقررة.

المبحث الثالث
الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
تنص المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 /1966 على ما يلي:-
(الإدارة العامة للقضاء العسكري إلى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة). (م1).

كما تنص المادة الثانية على:- (يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير...... يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة) (م2).

ومن مطالعة النصين تتبين خصائص القضاء العسكري وهى:-

1- القضاء العسكري (إدارة عامة) وهذا مصطلح إداري وظيفي.

2- إنها إحدى إدارات القيادة العليا مثل إدارة المركبات وإدارة المهمات...... إلخ.

3- يرأسها مدير (يعنى موظف إداري).

4- يتبع وزير الدفاع (وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية).

5- الإدارة العامة للقضاء العسكري يتبعها:

- (إدارة المدعي العام- (نيابة عسكرية).

- (إدارة المحاكم).

إذًا.... رئيس المحكمة العسكرية العليا هو موظف في إدارة المحاكم- التي تتبع الإدارة العامة ويترأسها مدير والتي تتبع وزير الدفاع- الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء- الذي يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية.

إذًا.... رئيس المحكمة العسكرية العليا موظف في السلطة التنفيذية يأتي بعد كل من: 1- رئيس السلطة التنفيذية. -2- رئيس الحكومة -3- رئيس الوزراء -4- وزير الدفاع -5- مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري -6- مدير إدارة المحاكم العسكرية.

وهؤلاء جميعًا عسكريون (يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم عملاً بأحكام الدستور المادة 141، 143 هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور أيضًا بالمادة 157 من أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها).

(إذًا هو ينفذ سياسة وزارة في حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بين الناس ويترتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضي العسكري.

الفرع الثاني:

المركز القانوني للقاضي العسكري
إذا كان القاضي العسكري ليس مستقلاً كما بينا فإنه أيضًا لا يتمتع بأي حصانة على الإطلاق سواء في (التعيين أو الندب أو الإعادة أو العزل والمساءلة)وذلك على النحو التالي:- من خلال أحكام القانون25/1966.

1- يكون تعيين قضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد (م 59/ 1).

2- يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة (م 55) (من غير اشتراط مجرد الحصول على ليسانس الحقوق).

3- يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (وزير الدفاع) بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري (بدون اشتراط أي مواصفات خاصة م54).

4- يجوز نقله إلى مناصب أخرى للضروريات العسكرية (م59 /2).

5- يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م 57).

(فلا حصانة ولا حماية لا في التعيين ولا في النقل أو العزل ولا المساءلة والمحاكمة).
لما كان ذلك وكان الدستور ينص على أن:

(استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات) (م 65) 
إن استقلال القضاء وحصانته ليست مزية للقضاء بقدر ما هي ضمانة لحقوق المواطن وحرياته وكان القضاء العسكري مجرد مجالس عسكرية (إدارية) لها اختصاص قضائي لا يتمتع أعضاؤها بأي قدر من الحصانة ولا الاستقلال ويتبعون تبعية بعيدة المدى لأكثر من ست سلطات تنفيذية تابعة للسلطة التنفيذية.

فإنه تضحى الحقوق والحريات بلا أدنى قدر من الحماية والرعاية وفى ذلك مصادمة صريحة ومخالفة مفضوحة لأحكام الدستور.

والحق في تكافؤ الفرص ( مادة 8)- والحق في مساواته مع غيره أمام القانون (م 40. 
وكذا حقه في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م 67/ 1) وأهمها حق الطعن الصادر بحقه بطرق الطعن العادية وغير العادية- إعمالاً لنصوص مواد الدستور رقم 8 و40 و67.

والقول بغير ذلك من شأنه الإخلال بحقوقه وضماناته الدستورية مثل:-

هذا.. بالإضافة إلى الإخلال بالضمانة المقررة في مبدأ التقاضي على درجتين ويعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الهامة في تنظيم القضاء بما يتيحه من نظر مرتين بواسطة محكمتين مختلفتين- وهو يفترض وجود تدرج في المحاكم.

فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادًا من القاضي- والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب- ولذلك فلا بد من إيجاد وسيلة لمراقبة ما قضى به القاضي لإقراره إذا كان صحيحًا وإلغائه أو تعديله إذا كان خاطئًا.

والوسيلة الفينة لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين هي الاستئناف أي نظر موضوع القضية بواسطة محكمة أخرى أعلى في التدرج القضائي من المحكمة التي نظرت القضية للمرة الأولى.

ولما كان للاستئناف مزايا محققة- أوجبت الأخذ به في النظام القانوني- ضمانًا لتحقيق العدالة؛ وذلك للأسباب الآتية:-

1- طبيعة العملية القانونية- والقضائية بالذات- تحتمل حدوث الأخطاء؛ ولذلك لا بد من الالتجاء إلى وسيلة لتصحيح هذه الأخطاء وهذه الوسيلة هي الاستئناف.

2- الحق في الاستئناف يولد الثقة لدى الخصوم ويوفر لهم ضمانًا هامًا بما يوفر لديهم من اطمئنان بأن النظام القانوني نفسه يكفل لهم نظامًا فعالاً ومحايدًا لتصحيح أخطاء القضاة في تحصيل الوقائع أو فهم القانون.

3- قضاة أول درجة سوف يبذلون أقصى ما لديهم من حرص وعناية في نظر القضية- لتفادي إلغاء أحكامهم أو تعديلها بواسطة محكمة ثاني درجة.

4- المحكمة الاستئنافية باعتبارها أعلى في التدرج القضائي تتكون من عدد أكبر من القضاة ومن قضاة أكثر خبرة وكفاءة.

5- المحكمة الاستئنافية أكثر بعدًا عن الخصوم- وهذا من شأنه أن يبعدها من التأثيرات المحلية الوقتية ويجعلها أكثر حيادًا في الفصل بين الخصوم.

6- إذا أضفنا عدد قضاة أول درجة إلى عدد قضاة ثاني درجة الذين نظروا القضية لوجدنا أن المجموع يتراوح ما بين أربعة وستة قضاة- وهذا من الناحية النفسية يوزع مسئولية الحكم- وحتى في حالة حدوث خطأ يكون الخصم الذي تأثر به أكثر استعدادًا لتقبله باعتبار أن هذا العدد الكبير من القضاة لم تستطع جهودهم المتضافرة أن تتفاداه. ( راجع- المحاكم الخاصة في مصر للمستشار الدكتور/ أسامة الشناوي)

لا سيما بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966م، ووقعت عليها مصر في 4/8/1967م،- ثم نشرها بالجريدة الرسمية (العدد 15) في 15/4/1982م،- وقد تضمنت هذه الاتفاقية نص (المادة 14 بند 5) ما نصه:- (لكل محكوم بإحدى الجرائم- الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة- محكمة أعلى بموجب القانون).

إذًا: هل القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي ؟؟؟
لما كان القضاء العسكري إدارة تابعة لإحدى إدارات السلطة التنفيذية وخاضعة لها تمام الخضوع ولا تتمتع في مواجهتها بأي قدر من الحصانة والحماية فهل تعتبر هي السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المادة 68؟؟
والإجابة:

( أ) - أوردتها المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 66 والتي تنص على أن (هذه السلطات هي أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظام العسكري وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء في الحرب أو السلم) وبمفهوم المخالفة فإن القضاء العادي هو القاضي الطبيعي وهو أقدر من غيره على تفهم الحقوق والحريات للمواطنين ومدى اتساقها وانضباطها في إطار المصلحة العامة وفق حدود الدستور والقانون.

(ب) كما أوردتها المادة 54 من ذات القانون (يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة).

(ج) وأنهم يخضعون (لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م57).
فهل هؤلاء يمثلون القاضي الطبيعي؟؟؟
وعلى ذلك يصبح الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية– وكذا ما استند إليه من نص المادة السادسة من القانون 25/ 1966م وتعديلاته دفعًا صحيحًا واقعًا وقانونًا.

المبحث الرابع
خاتمة ونتيجة
وأخيرًا... وبعد ما سلف بيانه- يثور التساؤل أليس قرار إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري- تطبيقًا نموذجيًّا لفكرة التعسف وإساءة استعمال السلطة و الانحراف بها؟ 
واستقراء الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم فقط- هي التي تجيب.

-------------------


165-في ضوء تعديل قانون الأحكام العسكرية المنظمة المصرية
 تطالب بإلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري 




ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 -الذي تمت الموافقة عليه أمس من قبل مجلس الشورى- تعديلاً شكليًا ، حيث ما زال هناك قصور شديد في بنيته التشريعية يتمثل في استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة أنه حتى يؤتي تعديل قانون الأحكام العسكرية ثماره فلابد أن يتضمن جملة من التعديلات الأساسية والتي طالما نادت بها المنظمة المصرية ، ومن بينها:

أولاً: إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي ، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وإعمالاً للمادة 68 من الدستور والتي تنص على "لكل مواطن الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي " ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على " الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون" .

ثانيًا : ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري للعسكريين فحسب وللجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وكذلك الجرائم التي تقع على معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها ، وعليه لابد من إلغاء (المادة 4/7) والتي بموجبها يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى المواطنين المدنيين متى كانوا يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة ، بمعنى آخر لابد من قصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، وأن يكون هناك حق على الدوام في استئناف أحكام هذه المحاكم إلى جهة أو محكمة إستئنافية مؤهلة قانونًا أو التظلم عن طريق طلب الإلغاء.

ثالثًا : إلغاء المادة 48 من القانون والتي بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادي أن يتخلى على الفور عن نظرها .

رابعًا : إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء. 

وبموافقة مجلس الشورى على التعديل الأخير لقانون الأحكام العسكرية وإحالته لمجلس الشعب ، تطالب المنظمة المصرية الأخير بتبني مطالبها سالفة الذكر من أجل إصلاح حقيقي لقانون الأحكام العسكرية بغية 

.
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الباب العاشر الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية 
الفصل الأول جرائم الهروب والغياب 
مادة 154 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه. 

مادة 155 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

مادة156 
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
=====================================================================

167-الفصل الثانى جرائم التمارض والتشويه  

مادة 157 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . 

مادة158 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
====================================================================
168-الفصل الثالث جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش  


مادة 159 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
=====================================================================
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مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً. 

مادة 161 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .
=====================================================================
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مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. 

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.
====================================================================
171-الباب الثالث عشر جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري  


مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . 

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.

=====================================================================
172-الباب الرابع عشر جرائم القانون العام والقوانين الأخرى 


مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
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صدر القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 16 مكررا أ بتاريخ 23 ابريل 2007 ، وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وقد تضمن القانون رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه أحكاما مستحدثة على قدر كبير من الأهمية ، مما ينبغي الإشارة إليها لاتصالها المباشر باختصاصات النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية ويتعين إحاطة السادة أعضاء النيابة العامة بها بدراستها وتطبيقها بكل دقة ، وتتحصل تلك الأحكام وما يقتضي مراعاته وإتباعه في شأن تطبيقها فيما يلي :



أولا ً: استبدل المشرع عبارة " قانون القضاء العسكري " بعبارة " قانون الأحكام العسكرية " أينما وردت في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو في أي قانون آخر ، ومن ثم يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ذلك في كل ما يصدرونه من قرارات او يتخذونه من إجراءات إعمالا لأحكام القانون أو التعليمات القضائية او الإدارية للنيابات . ( المادة الأولى من مواد الإصدار ) 
ثانياً :القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة
يختص القضاء العسكري - دون غيره - بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لأحكام قانون القضاء العسكري وغيرها من الجرائم التي يختص بها وفقا لأي قانون آخر . وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع تسمى هيئة القضاء العسكري ( المادة 1 من القانون) 
وفي شأن اختصاص القضاء العسكري يراعى ما يلي :

1 - تم تعديل المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بمقتضى القانون رقم 152 لسنة 2009 ، حيث نصت تلك المادة على أن يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجرائم التزوير المرتبطة بها .

2 - تضمنت المواد الواردة بالباب الرابع من التعليمات القضائية للنيابات بيانا بالجرائم التي يختص القضاء العسكري بنظرها .

3 - نصت المادة 48 من قانون القضاء العسكري على أن : " السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا " 
=====================================================
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مادة ٢
" يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ ، الشروط الواردة في المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢
ويكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون."

جدول وظائف هيئة( القضاء العسكري) المعادلة لوظائف( السلطة القضائية )المرفق بالقانون
1 - رئيس هيئة القضاء العسكري (رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية) = رئيس محكمة النقض
2 - نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري (نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري ، رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة ، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ، رؤساء المحاكم العسكرية العليا = نواب رئيس محكمة النقض ، ورؤساء محاكم الاستئناف
3 - نائب المدعى العام العسكري = المحامى العام الأول
4 - أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية ، مساعدو المدعى العام العسكري ، أعضاء المحاكم العسكرية العليا = القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ، المحامون العامون
5 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا ، رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها ، رؤساء النيابات العسكرية الكلية = الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ، ورؤساء نيابة
6 - رؤساء المحاكم العسكرية المركزية ، رؤساء النيابات العسكرية الجزئية ، رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة = قضاة ، ووكلاء نيابة فئة ممتازة
7 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة رائد = وكلاء نيابةعامة
8 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب = مساعد نيابةعامة
9 - أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول = معاون نيابةعامة
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المرفق بالقانون رقم 16 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية

وظائف هيئة القضاء العسكرى وظائف السلطة القضائية
رئيس هيئة القضاء العسكري
( رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية ) رئيس محكمة النقض 
نواب ومساعدو رئيس هيئة القضاء العسكري
(نواب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية )
مدير المحاكم العسكرية والمدعى العام العسكري 
رؤساء الأفرع القضائية بأجهزة القيادة العامة
وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
رؤساء المحاكم العسكرية العليا نواب رئيس محكمة النقض
ورؤساء محاكم الاستئناف
نائب المدعى العام العسكري المحامى العام الأول 
أعضاء المحكمة العليا للطعون العسكرية
مساعدو المدعى العام العسكري
أعضاء المحاكم العسكرية العليا القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف المحامون العامون
رؤساء المحاكم العسكرية المركزية لها سلطة العليا 
رؤساء الأفرع القضائية بالجيوش والمناطق العسكرية وما يعادلها 
رؤساء النيابيات العسكرية الكلية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية
ورؤساء نيابة
رؤساء المحاكم العسكرية المركزية 
رؤساء النيابات العسكرية الجزئية 
رؤساء الأقسام القضائية بأجهزة القوات المسلحة قضاة ووكلاء نيابة فئة ممتازة
أعضاء النيابات العسكرية وكلاء نيابة 
أعضاء النيابات العسكرية برتبة نقيب مساعد نيابة 
أعضاء النيابات العسكرية برتبة ملازم أول معاون نيابة
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176-تكوين واختصاص المحاكم العسكريةكيف يعين القضاة العسكريين

ويتولى مجلس القضاء العالي تعيين القضاة المدنيين في مصر مدى
الحياة. أما القضاة العسكريون فهم ضباط عاملون في الجيش يعينهم وزير الدفاع لمدة عامين، يمكن تمديدها عامين إضافيين بمحض اختيار وزير الدفاع. وإضافة إلى ذلك، يتولى مسؤول سياسي، وتحديداً رئيس الجمهورية، مسؤولية تحديد المحكمة التي تندرج قضايا معينة ضمن ولايتها القضائية.
الإستئناف والمحاكم العسكرية
وتنص المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حُكم به عليه." بيد أنه لا يحق للذين تصدر المحاكم العسكرية إدانات ضدهم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى
وتنتهك المحاكمات التي تجري أمام المحاكم العسكرية المقتضيات الأساسية للقانون والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة كما تقر بها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تشكل مصر دولة طرفاً فيها. وهي تتضمن الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية تُشكَّل بموجب القانون والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى.

وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".
المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها. ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر.
ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر

وقالت منظمة العفو الدولية إن "ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر."

القانون الدولى والمحاكم العسكرية
وقالت منظمة العفو الدولية إن "المحاكمات التي تجري أمام هذه المحاكم العسكرية تنتهك المقتضيات الأساسية للقانون الدولي للمحاكمات العادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تُشكَّل بموجب القانون، والحق في تقديم استئناف إلى محكمة أعلى".
ووفقاً للمعايير الدولية، يحق لكل من يدان بارتكاب جريمة أن يقدم استئنافاً إلى محكمة أعلى، وهو حق يُجرَّد منه جميع الذين تحاكمهم المحاكم العسكرية في مصر
الصلة بين السلطة التنفيذية والمحاكم العسكرية
ويخلق تعيين القضاة العسكريين وإحالة القضايا على المحاكم من جانب السلطة التنفيذية صلة قوية بين المحاكم العسكرية والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يقدم ضمانات كافية بالاستقلالية ويلقي بظلال الشك على نزاهتها.
ممارسة التعذيب فى مراكز الإعتقال
وقالت منظمة العفو الدولية إن "ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع خلال العقدين الماضيين لم تُكبح بسبب تقاعس الدولة عن إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب والحصانة شبه التامة التي تمتع بها أفراد قوات الأمن المسؤولين عن اقتراف هذه الجرائم. وينبغي على الحكومة أن تكفل وضع ضمانات فعالة تحول دون ممارسة التعذيب في مراكز الاعتقال بمصر."
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الباب العاشر 
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية 
الفصل الأول 
جرائم الهروب والغياب 
مادة 154 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
1-هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2-استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه. 

مادة 155 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون علي الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2-علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعومه علي الهروب ولم يخبر قائدة بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التي تؤدي إلي القبض علي الهارب أو العازم علي الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون .

مادة156 
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

الفصل الثانى 
جرائم التمارض والتشويه 

مادة 157 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . 

مادة158 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
شروعه في قتل نفسه.
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
وإذا كان عسكرياً فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.

الفصل الثالث 
جرائم الدخول فى الخدمة بطريق الغش 

مادة 159 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها.وفعل ذلك قبل أن يحصل علي الرفت القانوني . وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأي طريقة من طرق الغش .
2-كونه له يد في تجنيده شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية.
3-مخالفته عمداً القوانين والأوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

الباب الحادي عشر 
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين 

مادة 160
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته عمداً .
2-تمكينه محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمداً بدون عذر مقبول.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه إذا ارتكب الجريمة إهمالاً. 

مادة 161 
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
كونه مسجوناً أو موجوداً في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون ، وإذا كان عسكرياً تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه .

الباب الثانى عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية 

مادة 162
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه مطلوباً أو مأموراً رسمياً بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور.
2-امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانوناً أمام المحكمة العسكرية.
3-امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطانه مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانوناً.
4-امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة علي سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانوناً .
يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. 

مادة 163
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدي الجرائم الآتية:
إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد ، وإما بإحداثه أي تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة .
يعاقب إذا كان ضابطاً بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكرياً يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل من منصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمراً موقعاً من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوماً.

الباب الثالث عشر 
جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري 

مادة 164
كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية:
سلوكه سلوكاً معيباً غير لائق بمقام الضابط .
يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون . 

مادة 165
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-كونه ضابطاً أو عسكرياً وأتهم ضابط أو عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة.
2-كونه ضابطاً أو عسكرياً وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمداً أقوالاً باطلة تمس بشرف ضابط ، أو عسكرياً آخر أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمداً.
3-ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال علي مخالفة للآداب أو الناموس الطبيعي ،يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.

مادة 166
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري .
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
ويشترط لإقامة الإدعاء علي مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذي ارتكبه مكوناً لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
الباب الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى 

مادة 167
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
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178-محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية 
أثارت مسألة محاكمة أشخاص مدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر العديدَ من المنازعات والإشكاليات ما بين مؤيد ومعارض، واعتبرها البعض دليلاً على انعدام الديمقراطية والحريات العامة في مصر، ومن الناحية القانونية يرى بعض الباحثين أن لجوءَ السلطات السياسية إلى إحالة بعض القضايا المتهم فيها أشخاصٌ مدنيُّون إلى القضاء العسكري أمرٌ تُمليه ضروراتُ الواقع واعتبارات الأمن العام، ويجد سنده في القانون.

كما يرى البعض الآخر أن إحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري هو بمثابة مصادرة للرأي والحريات العامة ويتنافَى مع مبادئ العدالة والمساواة والتشريعات القانونية المصرية الدستورية، فضلاً عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية، كما أن ذلك يُعدُّ ولا شكَّ تدخُّلاً من الجيش في المسائل السياسية وفي هذا نوعٌ من القهر والديكتاتورية والتسلط، وهذا ما دعانا لخوض غمار هذا البحث، والذي سوف نتناوله من أربع زوايا وفقًا لخطة البحث الآتية:

المبحث الأول:

الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
وفيه سنبحث وفق المنهج الاستقرائي النصوص التي تمثل أداة الإحالة للقضاء العسكري.
المبحث الثاني:

مدى توافق الأسانيد القانونية للإحالة مع الأسس القانونية.

وفي هذا المبحث نتناول بالدراسة وفق منهج تحليلي الوضعَ القانونيَّ للمادة السادسة الفقرة الثانية من القانون 25/ 1966 وفق كل تعديلاته.

وسينقسم هذا المبحث إلى فرعين:

الفرع الأول:

ونتناول فيه أثَر إصدار الدستور الحالي عام 71 وما تضمَّنه من أحكام، مع بحث نظام التنظيم التشريعي الجديد إثْر إنشاء هذه المحاكم الجديدة.

الفرع الثاني:

ونتناول فيه مدى توافق المادة 6/2 مع الدستور المصري.

المبحث الثالث:

الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
وفي هذا المبحث سوف نتناول بالدراسة وفقًا للمنهج التحليلي محاولة الإجابة على التساؤل، عما إذا كان القضاء العسكري يُعتبر قضاءً طبيعيًّا بالمعنى الفني الدقيق أو لا؟
وينقسم هذا المبحث كذلك إلى فرعين:

الفرع الأول:

ونتناول فيه الوضع القانوني للإدارة العامة للقضاء العسكري.

الفرع الثاني:

ونبحث فيه المركز القانوني للقاضي العسكري وبيان مدى تمتُّعه بالحصانة والاستقلال.

المبحث الرابع: وسوف نُجمل فيه النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث (في خاتمة موجزة).

المبحث الأول
الأسانيد القانونية التي تستند إليها الإحالة للمحاكم العسكرية
يحق لرئيس الجمهورية- استنادًا إلى الحق المقرَّر له بالمادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 (المعدل القوانين: 5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، والتي تنص على:
(تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم، والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يُحيل إلى القضاء العسكري أيًّا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر).

ولما كانت المادة سالفة البيان تتكلم عن سريان قانون الأحكام العسكرية على بعض الجرائم التي لها حساسية خاصة وطابع سياسي أو ما يسمَّى بالإجرام السياسي أو جرائم الرأي (وهي جرائم الكتاب الثاني من قانون العقوبات)، وكان من ثم يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إحالتها للقضاء العسكري.. فإنه والحال كذلك فإن مدى قانونية حق رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية مرتبط بمدى قانونية النصّ القانوني سند الإحالة ارتباط السبب بالمسبب ارتباطًا لا يقبل التجزئة؛ إذ إنه من المستقرّ أن العلة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا.

وحيث إن هذا النص مشكوك في مدى قانونيته من وجهين: (الوجه الأول أنه نصٌّ غير واجب الإعمال لسبق إلغائه، ومن وجه آخر فإنه على فرض جدلي بوجوده فإنه نصٌّ مطعونٌ عليه بعدم الدستورية لاصطدامه مع أكثر من مادة من مواد الدستور، وهذا ما سوف نتولَّى بحثه في هذا البحث).

المبحث الثاني
مدى قانونية تلك الأسانيد وفق التشريعات المصرية المعمول بها
ولما كانت المادة محلّ البحث- هي المادة السادسة (الفقرة الثانية) من قانون الأحكام العسكرية 25/1966 الصادر في 23 مايو 1966 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 123 في أول يونيه 1966، ولما كان هذا القانون قد عدل بالقوانين (5 و7/1968- 82/1968- 5/1968- 14/1970- 72/ 1970- 46/1975، 1979- 1/1983)، ولما كانت المادة محل البحث لم تتعرض لأي تعديل سوى ما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1970 المنشور بالجريدة الرسمية في 29/1/ 1970م، ولما كان الدستور المصري قد عدِّل بالدستور الحالي الصادر في 11 سبتمبر 1971 فإن هذه المادة باتت محكومًا عليها بالإعدام من وجهين: الوجه الأول أنها مادة ملغاةٌ ومن ثم فهي غير واجبة الإعمال، والوجه الآخر أنها وعلى فرض جدلي بوجودها فإنها مقضيٌّ عليها بعدم الدستورية؛ وذلك لاصطدامها مع أكثر من مادة من مواد الدستور)، وذلك كما يلي:

الفرع الأول:

إثر صدور الدستور الحالي عام 1971 وما تضمنه من أحكام بشأن إنشاء محاكم أمن الدولة وصدور القانون رقم 105 لسنة 1980..

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 131/ 1948 بإصدار القانون المدني والتي تنص على أنه:

(لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظِّم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرَّر قواعده ذلك التشريع) فإنه والحال كذلك تصبح أحكام المادة السادسة من القانون 25/ 1966 ملغاةً بكل صور الإلغاء المنصوص عليها قانونًا- على النحو سالف البيان- وذلك على النحو التالي:

1- الصورة الأولى من صور الإلغاء
1- بتاريخ 5 رجب 1400 الموافق 20 مايو 1980 صدر القانون رقم 105/ 1980 (بإنشاء محاكم أمن الدولة) والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 مقرر في 21/5/1980، مشيدًا لنظام قانوني متكامل متخصص للجرائم التي تمس أمن الدولة بكافة صورها وأشكالها بل بجناياتها وجنحها على النحو المبين تفصيلاً بالمادة الثالثة من الباب الأول من ذلك القانون.

2- كما وأنه لما كانت نية المشرع تتجه إلى البعد التام بالقوات المسلحة عن مسائل السياسة والرأي وأمن الدولة الداخلي ومع رغبة المشرع بالاحتفاظ بمساحة يراها هامة ولازمة للمصلحة العامة ومن ثم فقد نظم هذا التشريع نظام الخلط والمزاوجة عند اللزوم بما نص عليه بالمادة الثانية من القانون 5/ 1980 بصدد حديثه عن تشكيل المحاكم إذ نص صراحة على أنه (تشكل محكمة أمن الدولة العليا من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف.

ويجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة والقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية) ويبين من مطالعة مجمل نصوص القانون 105/ 1980 أن المشرع (نظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع). (م 2 من القانون المدني) وبما يكشف عن اتجاه نية المشرع لإلغاء أي اختصاص للقضاء العسكري بهذه الجرائم إذا ما أتهم بها مدنيون.

مظاهر التنظيم التشريعي الجديد
وهذا النظام الجديد راعى فيه المشرع مفاداة كافة المطاعن والمآخذ التي توجه وتثار عادة لدى إحالة قضايا لأفراد مدنيين إلى القضاء العسكري... مع احتفاظه بكافة صلاحياته المقررة بقانون الطوارئ والأحكام العسكرية والذي يمكن ملاحظتها في الأمور الآتية:-

1- إنشاء محاكم متخصصة في كل محكمة من محاكم الاستئناف (م 1).

2- تشكيل هذه المحاكم من مستشاري محكمة الاستئناف يكون رئيسها بدرجة رئيس محكمة استئناف (م 2).

3- تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية (م 5).

4- تختص النيابة العامة بالاتهام والتحقيق إلخ (م 7).

كما احتفظ بهذه المحاكم بكل المبررات التي كانت تساق عادة لتبرير إحالة أشخاص مدنيين للقضاء العسكري كاملة غير منقوصة يمكن ملاحظتها من مجرد مطالعة نصوص القانون مثل:

1- يجوز أن يضم إلى عضوية هذه المحكمة عضوان من ضباط القوات المسلحة بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل ويصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية (م2 /2).

2- ترفع الدعوى في الجنايات المنصوص عليها إلى المحكمة مباشرة من النيابة العامة ويفصل فيها على وجه السرعة (م3 / 2).

3- يجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة (م 4/ 2).

4- لا يقبل الإدعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة (م5/ 2).

5- تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية- ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر (م 8/1).

ثانيًا:وبتاريخ 18/ 8/ 1992 صدر القانون رقم 97/ 1992 والذي أقر القانون 105/ 1980 وأبقاه على نظامه بل وأضاف إليه بحصر الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها ومن ثم أصبحت محاكم أمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة (في دائرة أو أكثر) هي المختصة وحدها ولائيًّا ونوعيًّا ومكانيًّا- دون غيرها.

ثالثًا: وحيث إن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 105/ 1980 نص على أنه: (يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم يتضح- أن المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25/ 1966 وتعديلاته ألغيت إلغاءً تامًا ونسخت أحكامها بكافة صور الإلغاء المقررة قانونًا:- أ- ألغيت بإعادة تنظيم الموضوع على خلاف المقرر بمقتضى حكمها.

ب- ولاشتمال تشريع لاحق عليه على نصوص تعارض نصوصه ولا يفوت على فطنة المحكمة أن أحكام القانون 105 لسنة 1980 هي قواعد خاصة وبالتالي هي ناسخة لأحكام القانون 25/ 1966 بما تضمنه من أحكام خاصة أيضًا.

وحيث إن لما كان الأمر كذلك يضحى النص محل البحث معدوم قانونًا ومن ثم فاقدًا للمشروعية ومبنيًّا على تأويل فاسد وتفسير خاطئ.

الفرع الثاني:

مدى توافق المادة السادسة فقرة 2 مع أحكام الدستور.

وعلى فرض جدلي- لا نسلم به- بأن هذا النص الشاذ لا زال ساريًا فإنه معيب بعدم الدستورية- ولما كان القرار الصادر بإحالة قضية متهم فيها مدنيون إلى القضاء العسكري استنادًا لنص المادة السادسة من قانون 25/ 66 بمواد الاتهام (المواد 30، 86 مكرر و8 مكرر/ د من قانون العقوبات) وهي مواد تتضمن عقوبات السجن والأشغال الشاقة والمصادرة فضلاً عن التدابير الواردة بالمادة 88 مكرر (د) عقوبات.

وهي عقوبات تتسم بالغلظة والقسوة والجسامة كما أنها تنصب على حريات المواطنين وحقوقهم بل وحياتهم ويتعدى أثرها إلى أسرهم بوالديهم وزوجاتهم وعيالهم. وبديهي أنها تنتهي بضياع مستقبلهم المهني والأدبي والمادي، فضلاً عن حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية وفق صريح نص المادة 2/ 1 من قانون 73/ 1956 وهو ما يسمى (بالإعدام المدني)

ولما كانت هذه الحقوق والحريات غالية ولا تقدر بثمن وأحاطها الدستور بجملة من النصوص وأفرد لها الباب الثالث- الذي توجه المشرع الدستوري بالمادة 57 التي قررت بعدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم لأى جريمة اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة.

وعلى هذا نص الدستور على الضمانات الآتية:-

1- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (م64).

2- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات (م65).

3- (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) مادة 67/1
4- (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي) مادة68/1-2.

6- (السلطة القضائية مستقلة- وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها) (مادة 165).

7- (القضاء مستقلون- لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون- ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ) (مادة 166)

8- (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان- وتكون لها
قوة القانون بعد إبرامها- والتصديق عليها- ونشرها وفقا للأوضاع المقررة) (المادة 151/1).

وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أى قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-

أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).

ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م67/ 1).

ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي- المتمتع بالحصانة والاستقلال- وهو حق مكفول للكافة (م 65 و68 و166).

د- والحق في تكافؤ الفرص (مادة 8).

هـ- الحق في المساواة أمام القانون (م 40)

وبناء على هذه النصوص فإن لكل مواطن عدة حقوق وضمانات كفلها له الدستور يمتنع على أي قانون أو قرار كائنًا ما كان شأنه أو شأن من أصدره أن يمسها أو ينتقص منها فضلاً عن ابتلاعها أو اغتيالها وتتمثل في:-

أ- التمتع بسيادة القانون التي تعلو على سيادة الحكم والحكام (م 64، 65).

ب- الحق (إذا ما وجه إليه اتهام). في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) (م 67/ 1).

ج- الحق في الالتجاء لقاضية الطبيعي وهو حق مكفول للناس كافة (م 68).

وحيث إن الإحالة للمحاكمة العسكرية تعصف بكل هذه الحقوق مجتمعة لأنها تسلم الخصم لخصمه ثم تأمنه على التفرد به واغتيال حقوقه وتدمير مستقبله بمنأى عن رقابة القضاء وبعيدًا عن مظلة حماية الدستور عندما يجرد من كافة حقوقه وضماناته في محاكمة تتلاشى فيها كافة الضمانات الدستورية وتنهار فيها الثوابت والمبادئ الدستورية المقررة.

المبحث الثالث
الطبيعة القانونية للقضاء العسكري
تنص المادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 /1966 على ما يلي:-
(الإدارة العامة للقضاء العسكري إلى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة). (م1).

كما تنص المادة الثانية على:- (يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير...... يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة) (م2).

ومن مطالعة النصين تتبين خصائص القضاء العسكري وهى:-

1- القضاء العسكري (إدارة عامة) وهذا مصطلح إداري وظيفي.

2- إنها إحدى إدارات القيادة العليا مثل إدارة المركبات وإدارة المهمات...... إلخ.

3- يرأسها مدير (يعنى موظف إداري).

4- يتبع وزير الدفاع (وهو أحد أعضاء السلطة التنفيذية).

5- الإدارة العامة للقضاء العسكري يتبعها:

- (إدارة المدعي العام- (نيابة عسكرية).

- (إدارة المحاكم).

إذًا.... رئيس المحكمة العسكرية العليا هو موظف في إدارة المحاكم- التي تتبع الإدارة العامة ويترأسها مدير والتي تتبع وزير الدفاع- الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء- الذي يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية.

إذًا.... رئيس المحكمة العسكرية العليا موظف في السلطة التنفيذية يأتي بعد كل من: 1- رئيس السلطة التنفيذية. -2- رئيس الحكومة -3- رئيس الوزراء -4- وزير الدفاع -5- مدير الإدارة العامة للقضاء العسكري -6- مدير إدارة المحاكم العسكرية.

وهؤلاء جميعًا عسكريون (يعينهم رئيس الجمهورية ويعفيهم من مناصبهم عملاً بأحكام الدستور المادة 141، 143 هذا بالإضافة إلى ما نص عليه الدستور أيضًا بالمادة 157 من أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها).

(إذًا هو ينفذ سياسة وزارة في حدود السياسة العامة للدولة وليس من اختصاصه إقامة العدالة بين الناس ويترتب على ذلك بداهة انتفاء استقلال القاضي العسكري.

الفرع الثاني:

المركز القانوني للقاضي العسكري
إذا كان القاضي العسكري ليس مستقلاً كما بينا فإنه أيضًا لا يتمتع بأي حصانة على الإطلاق سواء في (التعيين أو الندب أو الإعادة أو العزل والمساءلة)وذلك على النحو التالي:- من خلال أحكام القانون25/1966.

1- يكون تعيين قضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد (م 59/ 1).

2- يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة (م 55) (من غير اشتراط مجرد الحصول على ليسانس الحقوق).

3- يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (وزير الدفاع) بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري (بدون اشتراط أي مواصفات خاصة م54).

4- يجوز نقله إلى مناصب أخرى للضروريات العسكرية (م59 /2).

5- يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م 57).

(فلا حصانة ولا حماية لا في التعيين ولا في النقل أو العزل ولا المساءلة والمحاكمة).
لما كان ذلك وكان الدستور ينص على أن:

(استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات) (م 65) 
إن استقلال القضاء وحصانته ليست مزية للقضاء بقدر ما هي ضمانة لحقوق المواطن وحرياته وكان القضاء العسكري مجرد مجالس عسكرية (إدارية) لها اختصاص قضائي لا يتمتع أعضاؤها بأي قدر من الحصانة ولا الاستقلال ويتبعون تبعية بعيدة المدى لأكثر من ست سلطات تنفيذية تابعة للسلطة التنفيذية.

فإنه تضحى الحقوق والحريات بلا أدنى قدر من الحماية والرعاية وفى ذلك مصادمة صريحة ومخالفة مفضوحة لأحكام الدستور.

والحق في تكافؤ الفرص ( مادة 8)- والحق في مساواته مع غيره أمام القانون (م 40. 
وكذا حقه في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه (م 67/ 1) وأهمها حق الطعن الصادر بحقه بطرق الطعن العادية وغير العادية- إعمالاً لنصوص مواد الدستور رقم 8 و40 و67.

والقول بغير ذلك من شأنه الإخلال بحقوقه وضماناته الدستورية مثل:-

هذا.. بالإضافة إلى الإخلال بالضمانة المقررة في مبدأ التقاضي على درجتين ويعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الهامة في تنظيم القضاء بما يتيحه من نظر مرتين بواسطة محكمتين مختلفتين- وهو يفترض وجود تدرج في المحاكم.

فالفصل في القضايا يتطلب اجتهادًا من القاضي- والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب- ولذلك فلا بد من إيجاد وسيلة لمراقبة ما قضى به القاضي لإقراره إذا كان صحيحًا وإلغائه أو تعديله إذا كان خاطئًا.

والوسيلة الفينة لتحقيق مبدأ التقاضي على درجتين هي الاستئناف أي نظر موضوع القضية بواسطة محكمة أخرى أعلى في التدرج القضائي من المحكمة التي نظرت القضية للمرة الأولى.

ولما كان للاستئناف مزايا محققة- أوجبت الأخذ به في النظام القانوني- ضمانًا لتحقيق العدالة؛ وذلك للأسباب الآتية:-

1- طبيعة العملية القانونية- والقضائية بالذات- تحتمل حدوث الأخطاء؛ ولذلك لا بد من الالتجاء إلى وسيلة لتصحيح هذه الأخطاء وهذه الوسيلة هي الاستئناف.

2- الحق في الاستئناف يولد الثقة لدى الخصوم ويوفر لهم ضمانًا هامًا بما يوفر لديهم من اطمئنان بأن النظام القانوني نفسه يكفل لهم نظامًا فعالاً ومحايدًا لتصحيح أخطاء القضاة في تحصيل الوقائع أو فهم القانون.

3- قضاة أول درجة سوف يبذلون أقصى ما لديهم من حرص وعناية في نظر القضية- لتفادي إلغاء أحكامهم أو تعديلها بواسطة محكمة ثاني درجة.

4- المحكمة الاستئنافية باعتبارها أعلى في التدرج القضائي تتكون من عدد أكبر من القضاة ومن قضاة أكثر خبرة وكفاءة.

5- المحكمة الاستئنافية أكثر بعدًا عن الخصوم- وهذا من شأنه أن يبعدها من التأثيرات المحلية الوقتية ويجعلها أكثر حيادًا في الفصل بين الخصوم.

6- إذا أضفنا عدد قضاة أول درجة إلى عدد قضاة ثاني درجة الذين نظروا القضية لوجدنا أن المجموع يتراوح ما بين أربعة وستة قضاة- وهذا من الناحية النفسية يوزع مسئولية الحكم- وحتى في حالة حدوث خطأ يكون الخصم الذي تأثر به أكثر استعدادًا لتقبله باعتبار أن هذا العدد الكبير من القضاة لم تستطع جهودهم المتضافرة أن تتفاداه. ( راجع- المحاكم الخاصة في مصر للمستشار الدكتور/ أسامة الشناوي)

لا سيما بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966م، ووقعت عليها مصر في 4/8/1967م،- ثم نشرها بالجريدة الرسمية (العدد 15) في 15/4/1982م،- وقد تضمنت هذه الاتفاقية نص (المادة 14 بند 5) ما نصه:- (لكل محكوم بإحدى الجرائم- الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة- محكمة أعلى بموجب القانون).

إذًا: هل القاضي العسكري هو القاضي الطبيعي ؟؟؟
لما كان القضاء العسكري إدارة تابعة لإحدى إدارات السلطة التنفيذية وخاضعة لها تمام الخضوع ولا تتمتع في مواجهتها بأي قدر من الحصانة والحماية فهل تعتبر هي السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المادة 68؟؟
والإجابة:

( أ) - أوردتها المذكرة الإيضاحية للقانون 25 لسنة 66 والتي تنص على أن (هذه السلطات هي أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات النظام العسكري وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء في الحرب أو السلم) وبمفهوم المخالفة فإن القضاء العادي هو القاضي الطبيعي وهو أقدر من غيره على تفهم الحقوق والحريات للمواطنين ومدى اتساقها وانضباطها في إطار المصلحة العامة وفق حدود الدستور والقانون.

(ب) كما أوردتها المادة 54 من ذات القانون (يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة).

(ج) وأنهم يخضعون (لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية (م57).
فهل هؤلاء يمثلون القاضي الطبيعي؟؟؟
وعلى ذلك يصبح الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية– وكذا ما استند إليه من نص المادة السادسة من القانون 25/ 1966م وتعديلاته دفعًا صحيحًا واقعًا وقانونًا.

المبحث الرابع
خاتمة ونتيجة
وأخيرًا... وبعد ما سلف بيانه- يثور التساؤل أليس قرار إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري- تطبيقًا نموذجيًّا لفكرة التعسف وإساءة استعمال السلطة و الانحراف بها؟ 
واستقراء الأحكام الصادرة عن تلك المحاكم فقط- هي التي تجيب.

-------------------
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2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير قادر نهائيا علي الكسب. 

3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.

4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا عجزا نهائيا عن الكسب. 


حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:

1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.

2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.

3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.

4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.

5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.

6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد. 

ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.
في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980: 
يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:

1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.

2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.

3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.

4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.

5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.

وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.

ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.

وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.

وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:

أ. الشهادات


ب. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).

جـ . شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7). 

د. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).

هـ . شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35). 

و. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

ز. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.

2. النماذج
أ. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).

ب. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.
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نجد في نص قانون التجنيد بان سن الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن الامتناع بيوم فقط (30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك


الأوراق المطلوبة

صحيفة الحالة الجنائية
البطاقة الشخصية (رقم قومي)
البطاقة القديمة إن وجدت (لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
بطاقة 6 جند إن وجدت (لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا
قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)

سأقوم ألان بشرح الخطوات لمن لم تخلف عن ميعاد تجنيده ولم يقم أبدا بالكشف الطبي

الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا
عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد
قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد
سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات
وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب
سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام
سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .
إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم
سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع
أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب


بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم
تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي
سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه
ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات
وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف
وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك)
بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك


بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار
بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه (حيث ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد .
ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة 


في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ، ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور وغياب ) .
بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .
بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسطه 3000 جنيه وغالبا ما يقل عن ذلك) .
يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.


هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .
بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .


بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .


ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث سيقوم بختم صورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب . سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .


ملاحظة أي ورقة تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصلات الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم .
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مادة (97 ) 
يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم . 

مادة (98 ) ( البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2007 )
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :
1- الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية .
2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .
3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة. 

مادة (99)
يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية : 
1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .
2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .
3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .
4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى
وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا . 

مادة (100)
إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى . 

مادة (101)
إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه.

القسم السادس
تنفيذ الأحكام 
الباب الأول 
عام 

مادة ( 102)
لايترتب على ألتماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام . 

مادة (103)
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس ، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الإحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها . 

مادة (104)
تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون .
أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام . 

مادة (105)
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان أن يأمر بتنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية .
ويجوز له في أي وقت إلغاء هذا الأمر ، وفى هذه الحالة ينفذ باقي العقوبة . 

الباب الثانى 
تنفيذ عقوبة الإعدام 

مادة (106)
(أ‌) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون .
(ب‌) تحدد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام .
(ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى . 

الباب الثالث 
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 

مادة (107)
تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم ، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الإحتياطى . 

مادة (108)
تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية .
أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية . 

مادة (109)
تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون . 

الباب الرابع 
تنفيذ المبالغ المحكوم بها 
مادة (110)
تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .

القسم السابع 
ألتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية 
مادة (111) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية الصادرة ضد العسكريين فى الجرائم العسكرية الواردة فى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه . 


مادة (112)
بعد إتمام التصديق ، لايجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه . 

مادة (113)
لا يقبل ألتماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين :
1- أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم . 

مادة (114) ( معدلة بالقانون رقم 82 لسنة 1968 )
يقدم ألتماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته ، ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم ، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال . 

مادة (115)
تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون . 

مادة (116)
ويجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع أثاره القانونية ، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى .
ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة ، أو أن تخفف كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها ، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها .
كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانون . 

القسم الثامن 
في قوة الأحكام العسكرية 

مادة (117)
لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية هيئة قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون . 

مادة (118)

182-في ضوء تعديل قانون الأحكام العسكرية المنظمة المصرية
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ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 -الذي تمت الموافقة عليه أمس من قبل مجلس الشورى- تعديلاً شكليًا ، حيث ما زال هناك قصور شديد في بنيته التشريعية يتمثل في استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقد للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة أنه حتى يؤتي تعديل قانون الأحكام العسكرية ثماره فلابد أن يتضمن جملة من التعديلات الأساسية والتي طالما نادت بها المنظمة المصرية ، ومن بينها:

أولاً: إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي ، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية للعديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة والمنصفة مثل، إهدار حق المتهمين في إعداد دفاعهم ، وإهدار حق الدفاع في الإطلاع على ملفات القضايا ومقابلة موكليه على انفراد، وإعمالاً للمادة 68 من الدستور والتي تنص على "لكل مواطن الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي " ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على " الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون" .

ثانيًا : ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري للعسكريين فحسب وللجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وكذلك الجرائم التي تقع على معدات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها ، وعليه لابد من إلغاء (المادة 4/7) والتي بموجبها يمتد اختصاص المحاكم العسكرية إلى المواطنين المدنيين متى كانوا يعملون في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة ، بمعنى آخر لابد من قصر ولاية المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية، وأن يكون هناك حق على الدوام في استئناف أحكام هذه المحاكم إلى جهة أو محكمة إستئنافية مؤهلة قانونًا أو التظلم عن طريق طلب الإلغاء.

ثالثًا : إلغاء المادة 48 من القانون والتي بموجبها نجد أن السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا دون أن تملك أية جهة قضائية أخرى منازعتها في ذلك ، فإذا ما انتهت تلك السلطات إلى اختصاصها بجريمة معينة وجب على القضاء العادي أن يتخلى على الفور عن نظرها .

رابعًا : إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 والتي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارىء. 

وبموافقة مجلس الشورى على التعديل الأخير لقانون الأحكام العسكرية وإحالته لمجلس الشعب ، تطالب المنظمة المصرية الأخير بتبني مطالبها سالفة الذكر من أجل إصلاح حقيقي لقانون الأحكام العسكرية بغية 
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قانون الأحكام العسكرية المصري قانون الأحكام العسكرية المصري الباب التمهيدي - الإصدار باسم الأمة رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الاتى نصه وقد أصدرناه : مادة 1- يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شان المحاكمات الغيابية والقانون رقم 159 لسنة 1957 في شان التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية . مادة 2- يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق . مادة 3- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق مادة 4- تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصة مالم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة مادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها . الكتـــــــــــاب الأول - الإجراءات الكتاب الأول - الباب الأول - إدارة القضاء العسكري الباب الاول ادارة القضاء العسكرى مادة 1 الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة . مادة 2 يتولى الادارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضباط مجاز في الحقوق يتبع وزير الحربية مباشر ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط . مادة 3 يمارس مدير القضاء العسكري الاختصاصات الممنوحة بقوانين ونظم الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري مادة 4 يخضع لاحكام هذا القانون الاشخاص الاتو بعد : 1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية 2- ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما . 3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية . 4- اسرى الحرب 5- اى قوات عسكرية تشكل بامر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية . 6- عسكريو القوات الحليفة أو المحلقون بهم اذا كانوا يقيمون في اراضى الجمهورية العربية المتحدة الا اذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصية أو دولية تقضى بخلاف ذلك . 7- الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم : - كل مدني يعمل في وزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة اى وجه كان . مادة 5 تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الاتية:- (أ‌) الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائات أو المركبات أو الاماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت . (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها . مادة 6 (2) – تسرى احكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارىء ان يحيل الى القضاء العسكرى اى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو اى قانون اخر . مادة 7 تسرى احكام هذا القانون ايضا على ما ياتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم اعمال وظائفهم . 2- كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون . مادة 8 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه . اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية . الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها . مادة 8 مكررا يختص القضاء العسكرى بالفصل في الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين لاحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى في شأنهم احكامه اذا وقعت الجريمة مع واحد أو اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون وذلك كله استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشان الاحداث . ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم احكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار اليه عدد المواد 25 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 و 40 و 52 منه . ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعى المنصوص عليها في قانون الاحداث . ويصدر وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الداخلية والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى تحكم بها في مواجهة الحدث . مادة 9 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لاحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه مادة 10 تطبق فيما لم يرد بشأنة نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة . الكتاب الأول - الباب الثالث - الضبط القضائى العسكرى الباب الثالث الضبط القضائى العسكرى مادة 11 يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام واعضاء النيابة العسكرية . ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكليفهم باى عمل من اعماله. مادة 12 يكون من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :- 1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية 2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية . 3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الحربية أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال . 4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين اخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها . مادة 13 يعتبر من اعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة عمله :- 1- ضباط القوات المسلحة . 2- قادة التشكيلات والواحدات والمواقع العسكرية ومايعادلها . مادة 14 على اعضاء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الاجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخة ومكان حصوله . وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والاشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية الى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال . مادة 15 لايجوز لاعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش في اى محل مسكون الا في الاحوال المبينة في القانون . مادة 16 لعضو الضبط القضائى العسكرى في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها ان يفتش اى شخص اينما كانم يشتبه فيه بانه فاعل جرم أو شريك أو حائز على اشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التى تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه. وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش مع النيابة العسكرية . مادة 17 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه . حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الاشياء أو الطائات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الاماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش مادة 18 يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة أو التحقيق بشأنها . ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة اخرى جاز ضبطها . ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقا للاوامر العسكرية . مادة 19 في الاحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشة وقائيا عند ضبطة . مادة 20 لاعضاء الضبط القضائى العسكرى كل في دائرة اختصاصة تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق الاتية : 1- مناطق الاعمال العسكرية 2- مناطق الحدود 3- مناطق السواحل 4- المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الاخرى . مادة 21 على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون ان يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قادتهم . مادة 22 يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الاتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة : 1- كافة جرائم القانون العام 2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون . 3- جميع الجرائم الخاصة بالضبط . 4- اى جرائم اخرى تنص عليها الاوامر العسكرية . مادة 23 للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية . واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصة فله حق التصرف فيها على الوجة الاتى : 1- صرف النظر عن القضية 2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا 3- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى 4- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة 5- طلب الاحالة الى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون اما اذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقنون . مادة 24 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون مادة 25 يتولى النيابة العسكرية مدع عام مجاز في الحقوق ولاتقل رتبته عن مقدم يعاونة عدد من اعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول . مادة 26 اعضاء النيابة العسكرية تابعون في اعمالهم للمدعى العام . مادة 27 للمدعى العام العسكرى ان يكلف احد اعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها . مادة 28 تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون والوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة والقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الاحالة في القانون العام . مادة 29 تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الاتية فور ابلاغها اليها . 1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى . 2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام . 3- الجرائم العسكرية المحالة اليها من السلطات المختصة طبقا للقانون . وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق . مادة 30 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجة المبينة في القانون . مادة 31 تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونة بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون . مادة 32 تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدلها من ملاحظات في هذا الشأن . مادة 33 يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في اى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصة . مادة 34 على النيابة العسكرية كلما صدر امر بالحبس احد العسكرين أو بالافراج عنه ان تبلغ قائده فورا . وعلى اعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك الى المدعى العام العسكرى . مادة 35 ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امر بمد الحبس مدة أو مددا اخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسة أو الافراج عنه . مادة 36 للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم في اى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لايمنع من اصدار امر جديد يحبسة اذا وجدت ظروف تستدعى ذلك . ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الاجراءات التحفظية التى تراها مادة 37 الامر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته اذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في احد السجون العسكرية أو المدنية وتسلم النيابة نسخة من امر الحبس الى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ . الفصل السادس في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى مادة 38 اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة لايعاقب عليها القانون أو ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امر بان لاوجة لاقامة الدعوى ويفرج عنه في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب اخر . ويصدر الامر بان وجة لاقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه . مادة 39 اذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانون . مادة 40 اذا ان هناك وجة لاقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية ان تستصدر امرا بالاحالة على الوجة التالى : من رئيس الجمهورية أو من يفوضة أو من ضباط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من ضابط الذى اعطيت له السلطة في الاصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضة وذلك بالنسبة للضباط . ويجوز لمن يخول له سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادر الادنى منه سلطة الاذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود . وى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون . مادة 41 اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة لمتهم أو اكثر تحال القضية بأكملها الى المحكمة بأشد هذه الجرائم . مادة 42 تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق . الكتاب الأول الباب الرابع - المحاكم العسكرية مادة 43 المحاكم العسكرية هى :- 1- المحكمة العسكرية العليا 2- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا 3- المحكمة العسكرية المركزية وتختص كل منها بالنظر في الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون . مادة 44 تشكل المحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا يقل رتبته في جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ولايجوز محاكمة العسكريين امام محكمة يكون رئيسها احدث منه رتبة ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . مادة 45 تشكل المحكة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لاتقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية . ويكون مع المحكم كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 46 تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين مايدور في الجلسة . مادة 47 يجوز في الاحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمس ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاث ضباط . ويكون ذلك بقرار من الضباط الامر بالاحالة . مادة 48 السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها ام لا . مادة 49 لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لاحكام هذا القانون . مادة 50 تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الاتى :- 1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط . 2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون . مادة 51 تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لاتزيد الحد الاقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن . مادة 52 تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون . مادة 53 يجوز اجراء المحاكمة العسكرية في اى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة مادة 54 يصدر بتعين العسكريون قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى . مادة 55 يعين القضاء العسكرييون من ضباط القوات المسلحة مادة 56 يحلف القضاه العسكريون واعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :- ( اقسم بالله العظيم ان بحكم بالعدل واحترم القانون ) ويؤدى اليمين امام نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى . مادة 57 يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية . مادة 58 يعتبر القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للضرورات العسكرية مادة 59 ملغاة مادة 60 :- يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب الاتية :- 1- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا . 2- ان تكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق أو الاحالة 3- ان تكون شاهدا أو ادى عملا من اعمال الخبرة فيها 4- ان تكون له أو لزوجته أو لاحد اقاربة أو صهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى . 5- اذا كان قريبا أو صهرا لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة . مادة 61 تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احد الاسباب الواردة في المادة السابقة . مادة 62 يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم اى دفع أو دفاع والاسقط الحق فيه وتثبت اجراءات المعارضة في محضر الجلسة . مادة 63 اذا ظهر للمحكمة ان المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الامر الى الضباط الامر بالاحالة مادة 64 تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشرة سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 65 لاتنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنه . الكتاب الأول - الباب الخامس - اجراءات المحاكمة الباب الخامس اجراءات المحاكمة مادة 66 بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده . مادة 67 للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية . مادة 68 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الاقل غير مواعيد المسافة . ويجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور باشارة سكلية أو لاسليكة عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق السلطات الادارية مادة 69 اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونيا . مادة 70 يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيا من وقت لاخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو اذا رأت وجها لذلك مادة 71 تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الاسرار الحربية أو على الاداب ان تاْمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع افراد معينين مع الحضور فيها أو تمنع نشر اى اخبار عنها . مادة 72 يجب ان يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة ويشمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما اذا كانت علنية أو سرية واسماء القضاه والكتاب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت اثناء نظر الدعوى وماقضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة . مادة 73 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يتمثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسة اربعا وعشرون ساعة أو بتغريمة جنيها واحدا . واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة . وللمحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته . مادة 74 اذا لم يكن للمتهم بجناية محام على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطا للدفاع عنه أو يندب له محاميا مدنيا وفق احكام القانون العام . مادة 75 للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الحالة ولها امر اصلاح كل خطاء مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك . مادة 76 يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم . الكتاب الأول - الباب السادس - المحاكمة الغيابية الباب السادس المحاكمة الغيابية مادة 77 اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا يجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته أو ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة التالية واما باعادة تبليغه مع انذاره بانه لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية . وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا . مادة 78 للمتهم الذى اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجة المبين في هذا القانون . الكتاب الأول - الباب السابع - الحكم الباب السابع الحكم مادة 79 يبدا الرئيس في اخذ الاصوات على الحكم مبتدئا باحداث الاعضاء وتصدر الاحكام بأغلبيتة الاراء . مادة 80 يصدر الحكم بالاعدام باجماع الاراء . مادة 81 يصدر الحكم في جلسة علنيه ول كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة فيما عدا جزاء السجن فاكثر فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضابط . وللمحكمة ان تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل اليها الحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى . مادة 82 - يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل فيها يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التى وقعت بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الضابط المصدق . مادة 83 ملغـــــاة مادة 84 لاتصبح الاحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجة المبين في هذا القانون. مادة 85 يعد الشخص انه في خدمة الميدان في احدى الحالاتالاتية :- 1- عندما يكون احد افراد قوة أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها . 2- عندما يكون احد افراد قوة ما ملحقا بها وتكون منذورة بالتحرك أو الاستعداد للاشراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها . 3- عندما يكون احد الافراد القوات المساحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية التحدة . 4- في الحالات الاخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الحربية ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة . كما تعتبر السفن والطائات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة . مادة 86 يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تنطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القسم وللقادة اذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها وتطبيق القوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . الكتاب الأول - الباب الثامن - التحقيق الباب الثامن التحقيق مادة 87 تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 88 اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها . ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه . مادة 89 للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة الامر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان يأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضابط ويكون الافراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه . مادة 90 للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصها بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالاحالة الى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية . مادة 91 يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المخص وذلك بعد اخذ اقواله . الكتاب الأول - الباب التاسع - المحاكمة الباب التاسع المحاكمة مادة 92 تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية أو من بفوضه أو بأمر من قائد القوة المنعزلة . مادة 93 تؤلف محاكم الميدان وفقا لاحكام هذا القانون وعند الضرورة لاتقل رتبيته رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول . وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه . مادة 94 يمثل النيابة العسكرية امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك بامر من القائد المختص . مادة 95 - يحلف رئيس واعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : } اقسم بالله العظيم ان احكم بالعدل واحترم القانون { ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في اجراءات المحاكمة . مادة 96 تطبق محاكم الميدان القواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها . وفى جميع الاحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون . التصديق مادة 97 يصدق رئيس الجمهورية ام من بفوضه على احكام المحاكم العسكرية ويجوز للضابط الذى اعطيت له هذه السلطة الاصل من رئيس الجمهورية ان يفوض من يرى من الضابط سلطة التصديق على احكام هذه المحاكم . مادة 98 يصدق رئيس الجمهورية على الاحكام الاتيه :- 1- الاحكام الصدارة بالاعدام . 2- الاحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما . 3- الاحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة . مادة 99 - يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الاتيه:- 1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو ابدالها بعقوبة اقل منها . 2- الغاء كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها اصلية أو تكميلية أو تبعيه . 3- ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها . 4- الغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الامر باعادة المحاكمة امام محكمة اخرى . وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا . مادة 100 اذا صدر الحكم بعد اعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الاحوال واذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة أو ان يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة كما يجوز له الغاء الحكم مع حفظ الدعوى . ماة 101 اذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان يرفعها الى السلطة الاعلى المختصة وفقا لاحكام هذا القانون . ومع ذلك للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة أو يحزفها أو يستبدل عقوبة اخرى بها ان كان هناك وجة لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه الكتاب الأول - الباب العاشر - تنفيذ الأحكام الباب العاشـــــــــــــر تنفيذ الأحكام مادة 102 لايترتب على التماس اعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام . مادة 103 يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس أو اذا امر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو اذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها مادة 104 تنفيذ احكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لاحكام هذا القانون . اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام . مادة 105 – لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان ان يأمر بتأجيل تنفيذ اى حكم صادر عن المحاكم العسكرية . ويجوز له في اى وقت الغاء هذا الامر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة . مادة 106 (أ) ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكرين رميا بالرصاص امام بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون . (ت‌) تحدد الاوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الاعدام . (ج) ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى مادة 107 تبدا مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى . مادة 108 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى السجون المدنية . امام بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية . مادة 109 تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لاحكام القانون . مادة 110 تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام . مادة 111 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماس اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 112 بعد اتمام التصديق لايجوز اعادة النظر في احكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الاعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يفوضه . مادة 113 لاتقل التماس اعادة النظر الا اذا اسس على احد السببين الاتيين : 1- ان يكون الحكم مبيننا على مخالفة للقانون أو على خطا في تطبيقة أو في تأويله . 2- ان يكون هناك خلل جوهرى في الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم . مادة 114 يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا من تاريخ حضور المتهم اذا صدر الحكم في غبيته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين الى قادتهم ويحال الالتماس الى مكتب الطعون العسكرية في جميع الاحوال . مادة 115 تكون من مهمة مكتب الطعن العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من صحة الاجراءات وابداء الرأى ويودع في كل قضية مذكرة مسببة براية ترفع الى السلطة الاعلى من الضابط المصدق على الوجة المبين في هذا القانون . مادة 116 يجوز للسلطة الاعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس ان تأمر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع اثاره القانونية أو ان تامر باعادة نظر الدعوى من جديد امام محكمة اخرى . ويجوز لها ان تخفف العقوبة المحكوم بها أو ان تستبدل بها عقوبة اقل منها في الدرجة أو ان تخفف كل العقوبات أو بعضها ايا كان نوعها أو ان توقف تنفيذها كلها أو بعضها . كما يكون لها كافة سلطات الضابط المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 117 لايجوز الطعن باى وجة من الجوه في الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام اية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف مانصت عليه احكام هذا القانون . مادة 118 يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء طبقا للقواعد التصديق عليه قانونا . مادة 119 الجرائم ثلاث انواع : جنايات – وجنح – ومخالفات . ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقررة لها في نص القانون الكتـــــــــــــــــــــــاب الثاني - الجرائم والعقوبات الكتاب الثاني - الباب الأول - العقوبات الاصلية الباب الأول العقوبات الاصلية مادة 120 العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى :- 1- الاعدام 2- الاشغال الشاقة المؤبدة 3- الاشغال الشاقة المؤقته 4- الحبس 5- السجن 6- الغرامة كما توقع المحاكم العقوبات الاصلية الاتية بالنسبة للضباط : 1- الطرد من الخدمة عموما 2- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الرتبة أو اكثر 4- الحرمان من الاقدمية في الرتبة 5- التكدير والعقوبات الاصلية الاتية بالنسبة لضباط الصف والجنود : 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة أو اكثر مادة 121 الحكم على الضابط بحرمانه من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته اليها أو بتنزيله من رتبة ادنى منها مادة 122 تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا . الكتاب الثاني - الباب الثاني - العقوبات التبعية الباب الثاني العقوبات التبعية مادة 123 كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يستتبع بقوة القانون . 1- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط 2- الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود . 3- حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان . مادة 124 - كل من يحكم عليه من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة . وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم مادة 125 يفقد المتهم متى تثبت ادانته بحكم من محكمة عسكرية وماهيته عن كل يوم من ايام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن ايام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها مادة 126 يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اضرار مادية بأموال أو اشياء مملوكة للدولة ان تحكم على المتهم بردها اورد قيمتها سواء اكان المتهم قد اخذها لنفسه أو اتلفها أو افقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة . الكتاب الثاني - الباب الثالث - أحكام تكميلية الباب الثالث أحكام تكميلية مادة 127 من اشتراك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض اثر . مادة 128 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الاصلية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك مادة 129 اذا نص قانون اخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الاشد الكتاب الثاني - الباب الرابع - الجرائم المرتبطة بالعدو الباب الرابع الجرائم المرتبطة بالعدو مادة 130 يعاقب بالاعدام أو بجزء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية . 1- ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا . 2- ارتكابة العار بالقاء اسلحته اوذخيرته أو مهاماته أو تجهيزاته امام العدو . 3- تسليهله دخول العدو اقليم الجمهورية أو ايه اقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشأت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو اسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو اغذية أو ادوية أو غير ذلك مما اعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون ان يستفيد جميع وسائل الدفاع التى لديه أو بدونه ان يعمل بكل ما يامر به الواجب والشرق . 4- تسليمه أو افشائة للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اى وجة وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع أو توصل باية طريقة الى الحصول على سر من الاسرار بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لاحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافه لمصلحة العدو أو اضرارا بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع أو جعله صالح لان لاينتفع به . 5- مكاتبته العدو أو تبليغه اياه اخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره باية صورة من الصور . 6- تسليمه للعدو والجنود الذين تحت قيادته أو امداده العدو بالاسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة. 7- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون ان يكون لدية سلطة قانونية لاجراء ذلك أو بدون امر صريح . 8- اذاعته أو نشره أو ترديده في زمن الحرب أو الخدمة الميدان باية وسيلة الاخبار أو بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع أو الرعب أو ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار أو البيانات أو الشائعات ان تؤدى الى تحقيق ذلك الغرض . 9- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالاعداد له أو بتنفيذه أو باتمامه أو بتأمينة . 10- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقديم أو تحرك أو تامين القوات المسلحة بأكملها أو اى قوة أو قسم منها . 11- اضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده الى الاضرار بها باى فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض 12- اساءة التصرف امام العدو بحالة يظهر منها الجبن مادة 131 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزا اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا اقانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- اتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطا أو الاهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير . 2- تسهليه بتقصيره أو اهماله أو عدم احتياطة أو خطئة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة . مادة 132 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر الى الاخبار عنها في الحالى يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 133 كل عدو دخل متنكرا الى موقع حربى أو الى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو الى معسكر أو مخيم أو اى محل من محلات القوات المسلحة يعاقب بالاعدام . الكتاب الثاني - الباب الخامس - جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى الباب الخامس جرائم الآسر واساءة معاملة الجرحى مادة 134 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- وقوعه اسيرا لعدم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الاموامر أو لسبب اهماله واجباته عمدا .. 2- وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل عليه السلاح بعد ذلك . 3- وقوعه في الاسر وتخييره بالعودة الى الوطن فرفض أو كان بأمكانه العودة فتخلف . 4- بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية أو قام مختارا باى عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو افشى اليه بمعلومات تمس امن وسلامة القوات المسلحة . 5- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على اسير أو احد رعايا العدو المعتقلين أو خباه أو سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة مادة 135 يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة . مادة 136 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من اقدم في منطقة الاعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من اعمال العنف . مادة 137 ملغـــــاة الكتاب الثاني - الباب السادس - جرائم الفتنه والعصيان الباب السادس جرائم الفتنه والعصيان مادة 138 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- مساهمته في فتنه بين افراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غير احدثها ويقصد بالفتنه مقاومة شخصين فاكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها . 2- حضوره الفتنه وتقصيره في اخمادها 3- تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنه أو الاتفاق الجنائى عليها . مادة 138 أ يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- 1- ارتكابه فعلا يرمى الى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك . 2- ترويجة أو تحبيذه باية طريقة من الطرق في اوساط القوات المسلحة فعلا من الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة أو تقصيره في الابلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ . مادة 139 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . 1- وجوده في حالة سكر اثناء تكليفة بعمل من اعمال الخدمة 2- نومة اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة 3- تركه خدمته أو نقتطه قبل تغييره قانونا أو بدون امر من ضابطة الاعلى . 4- تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على اسرى 4او للنهب أو سلب الغنائم . 5- افشاءه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف مابلغه . 6- اطلاقة اسلحة نارية أو استعماله اشارات ضوئيه أو الفاظ أو وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع الفشل أو اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك المعركة أو في زمن السير أو الميدان أو في اى وقت اخر . 7- مروره رغما من الحرس أو معاملته بالعنف أو الشدة اثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه . مادة 140 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية :- اتلف أو عيب أو عطل عمدا اسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرفق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو ادوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو اساء عمدا صنعها أو اصلاحها أو اتى عمدا عملا من شانة ان يجلعها غير صالحة ولو مؤقتا للاتنفاع بها فيما اعدت له أو ان ينشا عنها حادث . وتكون العقوبة السجن أو جزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا . مادة 141 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تخربية أو اتلافه عمدا املاكا بدون امر من ضابطه الاعلى . 2- هجومة على بيت أو محل اخر طلبا للنهب يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون مادة 142 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- اساءته استعمال اسلحته أو ملبوساته أو مهماته 2- افقاده أو اتلافه اهمالا اسلحته أو مبلوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 143 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه له شان بالتحفظ على نقود أو بضائع اميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك . 2- سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو باية جهة اميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو ايرادية الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الاشياء مع علمه بانها مسروقة أو مسلوبة . 3- سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه باى صورة في العتاد أو الاجهزة أو الالبسة أو الحيوانات أو اى شىء اخر ممتلكات القوات المسلخة أو القوات الحليفة . مادة 144 يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على اسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها . مادة 145 كل من اخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز باى صورة اخرى اشياء أو معدات أو ذخائر أو اسلحة أو اى شىء اخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الاصلية . مادة 146 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- اوقع بقائده أو بمن هو اعلى منه في الرتبة عملا من اعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية اعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالاشارة أو بغير ذلك . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه هذا القانون . مادة 147 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اقدامه على ما من شانه ان يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكرى أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 148 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- تعديه على شخص أت بمؤونة أو لوازم للقوات 2- تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق الى سلاحة أو وحدته خلافا للاوامر . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا ارتكبا في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء اقل منه . واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون . مادة 149 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الاتية :- ضربه عسكريا أو اساءته معاملته بطريقة اخرى . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 150 اذا ارتكب ضابط أو ضابط صف احدى الجرائم الاتية:- 1- استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفة بدون وجة قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجة قانونى . 2- الاقتراض من العساكر يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون واذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوصا عليه في هذا القانون. مادة 151 يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من شخص ضابطه الاعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك أو تحريضة الاخرين على ذلك . مادة 152 يعاقب بالسجن أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- عدم اطاعته امرا قانونيا صادر له من ضابطه الاعلى سواء صدر له هذا الامر شفهيا أو كتابة أو بالاشاره أو بغير ذلك مادة 153 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية :- اهماله اطاعة الاوامر العسكرية أو اوامر الوحدة أو اوامر اخرى سواء كانت كتابية أو شفهيه. يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة 154 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية وقت خدمة الميدان :- 1- هروبة أو شروعة في الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- استمالته أو سعيه لاستمالته شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة . يعاقب بالاعدام أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. اما اذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه . مادة 155 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- مساعدة شخص خاضع لاحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة . 2- علمه بهروب شخص خاضع لاحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطيات التى تؤدى الى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 156 يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . كل شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية . مادة 157 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- تمارضه بشكل ادى لانقطاعة عن الخدمة 2- جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا ليتهرب من الواجبات العسكرية يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 158 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية:- شروعه في قتل نفسه يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه . مادة 159 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- دخوله في خدمة القوات المسلحة مع انه احد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على الرفت القانونى . وبدون ان يستوفى الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو باى طريقة من طرق الغش . 2- كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بان ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية . 3- مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بدخول العساكر في القوات المسلحة . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 160 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- الافراج بدون اذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا . 2- تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول . يعاقب بالا شغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء اقل منها منصوص عليه في هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه اذا ارتكب الجريمة اهمالا . مادة 161 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- كونا مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانونى وفر أو شرع في الفرار . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه مادة 162 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد امام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور . 2- امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا امام المحكمة العسكرية . 3- امتناعه عن اظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة لازم قانونا . 4- امتناعه وهو شاهد امام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته للمحكمة لازمة قانونا . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه. مادة 163 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة أو التهديد واما باحداثه اى تعطيل أو خلل في اجراءات المحكمة . يعاقب اذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء اقل منه. واذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر امرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب في الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما . مادة 164 كل ضابط ارتكب الجريمة الاتية سلوكه سلوكا غير لائق بمقام الضباط يعاقب بالطرد أو جزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون. مادة 165 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الاتية:- 1- كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا اخر بتهمه باطله مع علمه بانها باطلة 2- كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكرى اخر أو اخفى في شكواه بعض الحقائق عمدا . 3- ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الاداب أو مخالفة الناموس الطبيعى يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . مادة 166 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الاتية:- السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى . يعاقب بالحبس أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون . ويشترط لاقامه الادعاء مرتكب هذه الجريمة الايكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون . مادة 167 كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
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184-دليل تجنيد المهاجرالهجرة حق للمواطن المصري طبقا للدستور ، 
والقانون المصري ينظم الهجرة الدائمة والمؤقتة ويحدد إجراءاتها. وقد راعي القانون في جوهره وفلسفته التوفيق بين إعتبار الهجرة حق ، وبين آداء الخدمة العسكرية كواجب وطني مقدس – محققا بذلك صالح المواطنين والوطن علي السواء. 

كما تضمن هذا القانون فيما يتعلق بوزارة الدفاع الآتي: 


1ـ ضرورة حصول من يهاجر هجرة دائمة قبل الترخيص له بذلك علي موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع – طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.


2ـ تضمن القانون نصا يقضي بأن تزول صفة المهاجر هجرة دائمة في حالتين: 
أ ـ إذا لم يسافر إلي دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة. 
ب ـ إذا عاد وزادت مدة إقامته بالوطن بعد عودته عن ستة أشهر ولم يسبق له أداء الخدمة العسكرية ، فيشترط الحصول علي موافقة وزارة الدفاع حتى لا تستغل الهجرة للتحايل علي عدم أداء الخدمة العسكرية والتهرب منها.


3 ـ يشترط في جميع الأحوال حصول المهاجرين هجرة دائمة أم مؤقتة وأولادهم الموجودين داخل الوطن أو المقيمين بالخارج علي الموافقة بالهجرة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، وفي ضوء ما توضح بعالية بقانون الهجرة من وجهة نظر وزارة الدفاع ، يمكن تقسيم من يتصدق لهم بالهجرة الدائمة أو المؤقتة سواء الموجودين في الخارج أو في الداخل إلي أربع فئات: 
الفئة الأولي: 
قبل بلوغ سن الإلزام (18 سنة). 
1 ـ المقيمون بأرض الوطن: 
الموافقة علي هجرة الشبان الذين لم يبلغوا سن الإلزام بمدة لا تقل عن ستة شهور دون الرجوع إلي وزارة الدفاع. 
2 ـ المقيمون بدولة المهجر: 
الموافقة علي تعديل وضعه إلي مهاجر في حالة استمرار بقاؤه بدولة المهجر حتى بلوغه سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) طالما أنه قد هاجر قبل بلوغه سن الإلزام. 
الفئة الثانية: 
الأفراد في سن التجنيد (من 18 – 30 سنة) ولم يسبق تجنيدهم: 
1 ـ الموافقة علي هجرة الشبان دون الرجوع لوزارة الدفاع لكل من: 
أ- الأفراد المستثنون من الخدمة العسكرية والوطنية وطبقا لأحكام المادة (6) من القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وهم:
(1) المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية إذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية في هذه الدولة والتزموا المقتضي قانونها بأداء هذه الخدمة. 
(2) الأفراد الذين يصدر بهم قرار استثناء من وزير الدفاع لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة.
ب- المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية وهم الموضح بيانهم أولا من المادة (7): 
(1) من لا تتوفر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة (الغير لائق طبيا). 
( 2) الابن الوحيد للأب المتوفى أو الغير قادر علي الكسب (بلوغه سن 60 سنة أو الغير قادر علي الكسب طبيا). 
3) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية. 
4) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة وأبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وتجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.
ج- الأفراد الذين لم يصبهم الدور للتجنيد (الموضوعين تحت الطلب زيادة عن الحاجة أو الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة القوات المسلحة). 
2. الأفراد المطلوب موافقة وزارة الدفاع علي هجرتهم: 
أ ـ الأفراد المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية والمقيمون بأرض الوطن وبالخارج ويطلبون الهجرة وهم: 
ب ـ الابن الوحيد لأبيه الحي. 
ج ـ العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب والعائل لأخيه أو أخوته غير القادرين علي الكسب. 
د ـ العائل الوحيد لأخوته أو أخواته المتزوجات. 
هـ ـ أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية. 
ولابد أن يكون الإعفاء باقي علي زوال سببه ثلاث سنوات علي الأقل لمن يطلبون الهجرة مع أسرهم أو هاجرت أسرهم هجرة دائمة.
الفئة الثالثة 
الأفراد الذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) في داخل وخارج الجمهورية في حالة تواجده بداخل الجمهورية فعليه التقدم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة طبقا للحالات الآتية: 
1- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) وهو لا يزال له وجه إعفاء مؤقت وفي هذه الحالة يتقدم إلي منطقة التجنيد المختصة بإنهاء موقفه وتسليمه شهادة بإنهاء موقفه من التجنيد. 
2- فرد بلغ سن الامتناع عن التجنيد (30 سنة) وكان متخلفا عن التجنيد وفي هذه الحالة يتم إنهاء موقفه بمحاكمته وتحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها عليه طبقا للقانون في مدة أسبوع. 
وفي حالة تواجده بالخارج فيمكنه التقدم ببياناته التجنيديه إلي القنصلية المصرية للرجوع إلي إدارة التجنيد في هذا الشأن لمعاملته بما يستحق قانونا.
الفئة الرابعة 
أثناء قضاء الخدمة العسكرية بقسميها (عاملة – احتياط) 
1- الخدمة العسكرية العاملة: 
لا يسمح للفرد بالهجرة أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للآتي: 
أ ـ أن الفرد يكون قد تم تدريبه علي إحدى واجبات الحرب. 
ب ـ أن الفرد يكون قد ضم إلي تنظيم معين بالقوات المسلحة. 
ج ـ أن الهجرة ليست أحد أسباب إنهاء الخدمة قانونا. 
2- الخدمة العسكرية الاحتياطية: 
يسمح بالهجرة للأفراد الاحتياط بعد موافقة إدارة السجلات العسكرية أو أفرعها المختصة بالنسبة للجنود حيث يتم شطبهم من كشوف ورصيد الاحتياط.

لا يمنح الفرد الذي تصدق علي هجرته وغادر البلاد إلي أرض المهجر أي نوع من الخطابات أو الشهادات طوال مدة هجرته وتطبق علي أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية في حالة عودته نهائيا لأرض الوطن بشرط تقديم شهادة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد عودته لأرض الوطن بصفة نهائيه.
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 المحاكمة الباب الأول المحاكم العسكرية
الفصل الأول أنواعها وتشكيلها 

مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحاكم العسكرية هي :
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .
2- المحكمة العسكرية العليا 
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4- المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون . 

مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل . 

وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين . 

وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء . 

كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . 

ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة . 

ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة . [1] 

مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية . 

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . 

مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . 

مادة (46)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة . 

مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .

________________________________________ 

الفصل الثانى 
اختصاص المحاكم العسكرية 

مادة (48)
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا . 

مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون . 

مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون . 

مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن . 

مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون 

مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة . 

الفصل الثالث
القضاة العسكريون 

مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى . 

مادة (55).............................................. ..........ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 ) 

مادة (56) 
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري . 

مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية. 

مادة (58).............................................. ....... ملغاة 
( بالقانون 16 سنة 2007 ) 

مادة (59) )................................................. .... ملغاة 
( بالقانون 16 سنة 2007 )
.

الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة 

مادة (60)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة . 

مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة . 

مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة . 

مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة . 

الفصل الخامس 
انقضاء الدعوى العسكرية 

مادة (64)
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 

مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.



الباب الثانى 
إجراءات المحاكمة 

مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده . 

مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية . 

مادة (68)
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية . 

مادة (69)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا . 

مادة (70)
يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك . 

مادة (71)
تكون الجلسة علنية.
ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ
داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها . 

مادة (72)
يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة . 

مادة (74)
إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .

مادة (75)
للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .
ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك . 

مادة (76)
يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .




الباب الثالث
المحاكمة الغيابية 
مادة (77)
إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .
وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا . 


مادة (78)
للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .


الباب الرابع
الحكم 
مادة (79)
يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء . 


مادة (80)
يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء . 

مادة (81)
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى . 

مادة (82)
يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . 

مادة (83)
إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق . 

مادة (84)
لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون .

القسم الرابع 
إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان 
الباب الأول 
خدمة الميدان 

مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )
يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية : 
1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع 
ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .
كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة . 

مادة (86)
يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الباب الثانى
التحقيق 

مادة (87 )
تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .
مادة (88)
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
مادة (89)
للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .
مادة (90 )
للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
مادة (91)
يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .

الباب الثالث 
المحاكمة 

مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )
تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة . 

مادة (93)
تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه . 

مادة (94)
يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص. 

مادة (95)
يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية : 
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة . 

مادة (96)
تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .
وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور احمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد الدكرورى المستشارين .
* إجراءات الطعن
وفى يوم السبت الموافق 25 من فبراير سنة 1978 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 91 لسنة 24 ق فى الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإدارى بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1977 فى الدعوى رقم 621 لسنة 29 ق المرفوعة من محمد عدلى على الدين عبد الحميد رافت ضد الطاعنين بصفتيهما والقاضى بأحقية المدعى فى الأجور والمكافات التشجيعية التى تقرير خلال فترة استدعائه بالقوات المسلحة فى المدة من 20/8/1960 إلى 30/11/1961 ومن 25/11/1962 إلى 10/12/1967 ألزمت الجهة الإدارية المصروفات " وطلب للأسباب الواردة فى التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعى واحتياطيا بسقوط حقه فى المطالبة بالمبالغ محل المنازعة بالتقادم الخمس مع الزامة فى الحالتين المصروفات "كما طلبت وقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى أن يفصل فى الطعن وأعلن الطعن . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى مسببا قالت فيه بان الحكم المطعون فيه يستند إلى أساس سليم والطعن لا يقوم على أساس مع مراعاة التقادم الخمس والزام الحكومة بالمصروفات وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 7 من يوليو سنة 1980 وقف تنفيذ الحكم وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1980 احالت الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية ) وهذه المحكمة نظرته بجلسة 4 من يناير سنة 1981 وفيها سمعت إيضاحات ذوى الشأن، وملاحظاتهم على الوجه المبين بالحضر وقررت أرجاء أصدر الحكم إلى الجلسة اليوم .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع هذه المنازعة تتحصل - على ما يبين من أوراق الطعن - فى أن المطعون ضده أقام فى 6 من فبراير سنة 1975 الدعوى رقم 621 لسنة 29 ق ضد الطاعنين بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم باستحقاقه لأجر العمل غير العادى كالمكافات الانتاج وكامل الميزات عن المدة التى قضاها مستدعى من جهة عمله الأصلية - مصلحة الضرائب - إلى القوات المسلحة - كضابط احتياط وهى من 20/8/1960 إلى 20/11/1961، 25/11/1962 إلى 10/12/1966 31/5/1967 إلى 11/10/1967 إذ من حقه أن يحصل على هذه الميزات التى كانت له قبل استدعائه ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفها إليه بعد عودته لها رغم تقدمه بعدة شكاوى متلاحقة لذلك، وتدخل كاتم أسرار وزارة الحربية فى كتابه رقم 180 احتياط فى 5/8/1964 ورغم وضوح حقه فيها طبقا لأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 وتعديله رقم 132 لسنة 1964 وهو ما انتهت إليه اللجنة الأولى للقسم الاستشارى بمجلس الدولة فى فتواها رقم 6/1/44 فى 28/4/1965 ( ادارة الفتوى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع فى فتواها 27/10/1966 بشأن أحقية المستدعين كضباط احتياط من المصلحة لهذه الأجور والمكافات التشجيعية التى تمنح لزملائهم تطبيقا لقاعدة عامة تجرى عليها ثم اكتفت بكتابيها الدوريين رقمى 91 لسنة 1971 و158 لسنة 1972 (ضرائب ) إلى صرفها اعتبارا من 1/7/1971 فطالبها بحقه فى صرف كافة الميزات عن المدة السابقة، ولكنها هى ووزارة المالية لم تصرفها له رغم موافقة المستشار القانونى لهذه الوزارة على أحقيته . وردت المدعى عليها الثانية على الدعوى فطلبت رفضها تأسيسا على أن اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة ارتأت بجلستها المعقودة فى 9/2/1967 عدم ملاءمة تنفيذ فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى الصادرة فى 26/10/1966 لاعتراض وزارة المالية ( ادارة التشريع المالى ) عليها بالنسبة إلى ما عدا البدلات قرار اللجنة يعتبر منبثقا عن مجلس الوزراء، فضلا عن أن القانون رقم 9 لسنة 1972 منح المستدعين من ضباط الاحتياط والمجندين مكافآت وحوافز الانتاج بالنسب التى يحصل عليها زملاؤهم وارتأت ادارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية انصراف هذا الحكم إلى الكافات التشجيعية، ووافقت وزارة المالية ( لجنة الفتاوى ) بجلسة 16/12/1972 على ملاءمة تنفيذ ذلك تاريخ صدور القانون المذكور وهو 8/6/1972 دون أن يكون الأجر الإضافى منصوصا عليه فى هذه الفتوى . وصدور هذا القانون وانصراف حكمه إلى الكافات التشجيعية فقط يعتبر افصاحا من المشرع على أنها لم تكن مما يسعه أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وإلا لما كان فى حاجة إلى النص عليها فى القانون رقم 9 لسنة 1972 وعبارة "مكافآت التشجيعية إلا أنها لا تسع الأجور الإضافية وعقب المدعى بأن القانون رقم 9 لسنة 1972 قاصر على الأفراد المستدعين للاحتياط دون الضباط، واستمسك بأحقيته فى الكافات التشجيعية والأجور الإضافية عن المدد سالفة الذكر وحصر طلباته فيما . والمحكمة نظرت الدعوى، وقضت فيها بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1977 بأحقية المدعى فى الأجور الإضافية والمكافات التشجيعية التى تقررت خلال فترة استدعائه بالقوات المسلحة فى المدة من 20/8/1960 إلى 30/11/1961 ومن 25/11/1962 إلى 10/12/1966 ومن 31/5/1967 إلى 11/10/1967 وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأسست قضاءها بهذا على أن المادة 11 من القانون رقم 234 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 كانت تنص على أن تتحمل كل من دوائر الحكومة ومؤسساتها العامة كامل رواتب وتعويضات أجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة عودتهم للخدمة بالقوات المسلحة وواضح من صيغة النص انه يشمل كل ما يحصل عليه ضابط الاحتياط من وظيفته الأصلية من مقررات مالية أيا كانت طبيعتها وأساس استحقاقها والقول بغير ذلك يبطل دلاله "كامل" الذى صدرت به عبارة الرواتب والتعويضات والأجور الواردة فى النص ويجعلها تزيدا يجب تنزيه الشارع عنه، يؤكد هذا انه بعد تعديل النص بالقانون رقم 132 لسنة 1964 أصبح يقضى صراحة بوجه قاطع على تحمل هذه المزايا المالية جميعها " وتتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسة العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة " وجاء فى المذكرة الايضاحيه انه رؤى تعديل النص بما يكفل حسم الخلافات فى التفسير التى ثارت بشأن تطبيقها، وتضمن النص المقترح لهذه المادة سريان حكمها على الشركات التابعة للمؤسسات العامة كما أكد أن المقصود بالرواتب والأجور والتعويضات كامل الميزات المقررة للضباط فى وظائفهم المدنية فلا يجوز أن يكون استدعاؤهم للخدمة المدنية سببا فى انقاص شى منها وثابت من هذا النص بعد التعديل فى ضوء المذكرة الايضاحية انه كان يشمل ومنذ البداية وقبل التعديل، استحقاق المستدعى لكافة المزايا المالية المقررة فى الوظيفة الأصلية بدون تخفيض، وفيما يتعلق بتطبيق ذلك على ما يتقاضاه مصلحة الضرائب منها من أجور اضافية ومكافآت تشجيعية فأنه ولئن كانت الأجور الإضافية فى الأصل وسيلة استثنائية لتعويض بعض العاملين عن الجهد الخاص الذى يبذلونه فى فترات معينه، وهذا ما يكشف عنه تنظيم الأجور الإضافية إذ يقتصر منحها على نسبة معينة من العاملين على فئات محددة منهم إلى أن تأخذ شكلا أخر فى مصلحة الضرائب، جهة عمل المدعى حيث أصبح استحقاق الأجر الإضافى هو الأصل والحرمان منه هو الاستثناء، ذلك أن طبيعة العمل بها يستدعى القيام بجهد اضافى مستمر وشامل للعاملين كافه، الأمر الذى اقتضى استثناء العاملين بها بالقرار الجمهورى رقم 717 لسنة 1960 من القواعد الواردة فى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 156، 1328 لسنة 1959 الذين تضمنا على منح الأجر الإضافى . ومن حيث نسبة العاملين الذين يتقاضونه ودرجاتهم . ومن ثم يجرى منح الأجور الإضافية فيها شاملة ومنتظمة لكافة العاملين فيها وعلى ذلك لا يجوز حرمان المستدعى منهم للاحتياط من الأجور الإضافية إذ ينطوى ذلك على مساس من بعض رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم بالمخالفة لحكم المادة 31 السالف الاشارة إليها .
وفيما يتعلق بالمكافات التشجيعية فقد جرى العمل على صرفها لكافة العاملين فيها بفئات محددة ولا يحرم منها إلا من كان انتاجه ضعيفا ويوصى رؤسائه بحرمانه منها أو من بعضها، وبهذه المثابة تأخذ هذه الكافات وصف الميزة المالية المقررة للعاملين بتلك المصلحة، فلا يحرم منها المستدعون للاحتياط ( بهذا المعنى فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى رقم 117 مجموعة ( فتاواها ) للسنة 13 فتوى رقم 13 المنشورة بمجموعة السنة 21) وبانزال هذا النظر على واقعة الدعوى يبين أن المدعى استدعى للاحتياط على فترات خلال المدة من 20/8/1960 إلى 11/10/1967 ولم تدفع المدعى عليها بقيام سبب من أسباب حرمانه من الكافات التشجيعية خلال الفترة السابقة على استدعائه ومن ثم يستحق جميع الأجور الإضافية والمكافات التشجيعية التى منحت لزملائه خلال فترات استدعائه ولا ينال من هذا النظر ما دفعت به الجهة الإدارية باستناذها إلى أحكام القانون رقم 9/1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية لك أن الثابت من التعديل الذى أورده هذا القانون على المادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 انه خاص بالمستدعين أو المستبقين بخدمة لاحتياط كأفراد وليس كضباط، فلا محل للأعمال فى شأن هذه الدعوى وعن التقادم الخمس فان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يتوان فى مطالبة الجهة الإدارية بالمبالغ موضوع الدعوى وظلت المنازعة بينهما قائمة طوال مدة امتناعها عن الصرف إلى أن اضطر إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بها وبهذه المثابة لم يلحقها ثمة تقادم مسقط لحقوق المدعى فيها، وفى هذا الحكم طعنت ادارة قضايا الحكومة بطعنها هذا طالبة إلغاء ورفض الدعوى أو بسقوط الحق فيها.
ومن حيث ان الطعن بنى على القول بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين:
الأول: أنه وان كانت الأجور الإضافية والمكافات التشجيعية التى تقررت للعاملين بمصلحة الضرائب خلال فترة استدعاء المدعى كضابط احتياط بالقوات المسلحة تعد من المزايا المالية المقررة لوظيفة فى إطار الضوابط التى وضعتها الجهة الإدارية لمنحها، إلا انه لا يستحقها إلا إذا توافرت فيه شروط منحها والأجور الإضافية للعاملين فيها جوازية للوزير ومقصورة على العاملين من الدرجة الرابعة(من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 ثم الخامسة فى القانون رقم 46 لسنة 1964) فلا يتسنى القول بأن الأجر الإضافى يعد ميزة من المزايا المقررة للعاملين بمصلحة الضرائب لافتقاره إلى صفة العمومية بحيث ان استدعاء المدعى لخدمة الاحتياط لم يتسبب فى حرمانه من ذلك الأجر لعدم ثبوت استحقاقه له أصلا وأما المكافآت التشجيعية التى تقررت لبعض العاملين بأشخاصهم فلا تعد ميزة من المزايا المقررة لوظيفة المدعى حتى يحق له الاحتفاظ بها إبان استدعائه. 
الثانى: القصور فى التسبب لان حق المدعى فى المطالبة على فرض استحقاقه جدلا لهذه المبالغ سقط بالتقادم الخمسى حسب المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات إذ مضى على استحقاقها اكثر من ذلك قبل المدعى دعواه ولا حجاج فيما قدمه من صور لشكاواه ومطالباته، إذ يسهل اصطناع مثلها وقد خلا ملف خدمته من أوراق قاطعة للتقادم، فيكون الحكم قصر فى التسبيب وأخطاء فى عدم رده على الدفع بذلك ردا شافيا.ومن حيث انه الوجه الأول من وجهى الطعن فان الحكم المطعون فيه أصاب الحق انتهى إليه من ان نص المادة 31 من القانون رقم 224 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط يقرر الحق لمن يستدعى من مثل جهة عمل المدعى مصلحة الضرائب إحدى دوائر الحكومة - للخدمة كضباط احتياط بالقوات المسلحة فى تقضى كامل الرواتب والتعويضات والأجور التى كان يحصل عليها منها بعد استدعائه وطوال مدة الاستدعاء كما لو كان قائما بصفة شاملة ومنتظمة عملا بالقرار الجمهورى رقم 707 لسنة 1960 باستثنائهم من القواعد الواردة فى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 156، 1328 لسنة 1959 اللذين تضمنا قيودا على منح هذا الأجر من حيث نسبة العاملين الذين يتقاضونه ودرجاتهم وانه على هذا يستحق المدعى هذا الأجر عن مدة استدعائه للعمل بصفته من ضباط الاحتياط فى القوات المسلحة وهذا صحيح للأسباب التى بنى عليها الحكم وهى تتضمن على ما تقدم، الرد على أثارته الطاعنة من أن ذلك الأجر الإضافى يمنح، فى المصلحة المذكورة، طبقا للقواعد العامة الواردة فى القرارين المذكورين إذ الأمر ليس كذلك للاستثناء المقرر منها وما جرى عليه العمل فيها. والنص المذكور كما قرر الحكم يتسع لهذا الأجر من قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1963 وبعده من باب أولى.
ومن حيث انه وأن كان ذلك إلا انه فيما يتعلق بما انتهى إليه الحكم من دخول الكافات التشجيعية فى عموم نص المادة 31 من القانون سالف الذكر قبل أضافه عبارة وكامل الميزات الأخرى إليه بالقانون رقم 132 لسنة 1964 الذى عدلها فأضاف هذه العبارة إلى ما كان واردا فيها من انه " تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة" كما اضاف إلى الجهات التى يسرى عليها حكمها الشركات التابعة لهذه المؤسسات. فان ذلك منه غير صحيح إذ الحق فى تقاضى هؤلاء للمكافات التشجيعية أيضا لا يعتبر مقررا إلا بمقتضى التعديل الوارد به القانون رقم 132 لسنة 1964 وعن المدة التالية لتاريخ العمل به إذ انه-وعلى ما قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 391 لسنة 23 ق وأن كانت الكافات التشجيعية تأخذ فى مصلحة الضرائب وصف الميزة المالية المقررة للعاملين فيها إلا انه كانت المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 تقصر حق العاملين المستدعين إلى الخدمة بالقوات المسلحة على الاحتفاظ بالرواتب والأجور والتعويضات ولم تنص على حقهم فى الاحتفاظ بحق تقاضى الكافات والميزات المالية الأخرى المقررة لوظائفهم المدنية إلا بموجب التعديل الوارد على المادة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 المعمول به من 24/3/1964. وعلى فان حق المدعى فى تقاضى الكافات التشجيعية عن مدة استدعائه لا يبدأ إلا عن الفترة من هذا التاريخ حيث كان حقه قبله مقصورا على الأجور والرواتب وحدها من ثم يكون الحكم قد اخطأ فى قضائه للمطعون ضده بما قبل هذه المدة من مكافآت تشجيعية.
ومن حيث انه متى كان ذلك، فان ما انتهى إليه الحكم فى اصل استحقاق المدعى الأجر الإضافى عن مدة استدعائه كلها صحيح وهو كذلك فيما يتعلق بالمكافات التشجيعية عن المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 دون ما قبلها مما يقتضى إلغاءه فى هذا الجزئية منه.
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من اوجه الطعن - فان الحكم أصاب الحق فيما قرره من انه لم يلحق بتلك المبالغ فى حدود ما سبق تقادم مسقط فلهذا دليله فى الأوراق وهى تتضمن أصولا أيضا لشكاواه المتعددة كما يبين من مسار المطالبات فى الجهة الإدارية ولا يؤبه لقول الجهة الإدارية بعدم صحة ذلك وهى لم تطعن فيه بطريقته القانونية ولا يسندها قولها بخلو ملف الخدمة من مطالبات ما دام لهذه اصل فى الأوراق وليس هو الوعاء الوحيد الذى تحفظ فيه. ومن ثم يكون هذا الوجه عار عن الدليل. 
ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم بتأييد الحكم المطعون فيما قضى به عدا الشق المتعلق بالمكافآت التشجيعية الذى يتعين تعديله بحيث يقصر الحق فى تقاضيها على ما كان من مدة الاستدعاء واقعا بعد العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 مع إلزام الطاعنة بالمصروفات.
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغائه فيما قضى به من أحقيه المدعى فى الكافات التشجيعية قبل 24من مارس 1964، ألزمت الجهة الإدارية بالمصروفا
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باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 6 من أغسطس سنة 1983 أودع الأستاذ عدلى عبد الباقى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى 21/6/1983 فى الدعوى رقم 2717 لسنة 35 ق القاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعيين (الطاعنين) بالمصروفات. وطلب فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا باعتبار وفاة المرحوم محمد حلمى كشك استشهادا مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى، وبعد تحضير الطعن على النحو الثابت بالأوراق أودع السيد مفوض الدولة لدى هذه المحكمة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعتبار وفاة ابن الطاعنين استشهادا فى حكم القانون رقم 116 لسنة 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 1/2/1986 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 5/1/1987 ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 1/2/1986 وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 5/1/1987 حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة7/2/1987. وفى هذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وفقا لما هو ثابت بمحضر الجلسة حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات تضمنت مذكرة من شعبة التنظيم والإدارة بقيادة الجيش الثانى الميدانى انتهت إلى أن وفاة نجل الطاعنين لم تكن بسبب الخدمة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 21/2/1987، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن وقائع هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1451 لسنة 77 مدنى كلى بتاريخ 21/3/1977 أمام محكمة المنصورة الابتدائية وطلبا الحكم باعتبار وفاة ابنهما العريف مجند محمد حلمى كشك حالة استشهاد مع ما يترتب على ذلك من آثار: وقالا شرحا للدعوى أنه فى يوم 26/1/1974 استقل نجلهما العريف مجند محمد حلمى كشك بكتيبة عبور سلاح الوقود قاربا مع آخرين، وحدث انفجار فى القارب أدى إلى وفاته ومن معه. وتبين من التحقيق الذى أجرى أ، الحادث سببه انفجار لغم مائى. وصدر قرار من مجلس التحقيق باعتبار وفاة من كانوا فى القارب استشهاداً عدا نجلهما فقد اعتبرت وفاة بغير سبب الخدمة، على الرغم من وحدة الظروف التى تمت فيها الوفاة. وردا على الدعوى أودع الحاضر عن الجهة الإدارية محضر التحقيق رقم 7 لسنة 1974 عوارض الإسماعيلية ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لأن محلها الطعن فى قرار إدارى. وبجلسة 16/1/1987 قضت المحكمة المشار إليها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حيث قيدت بجدولها العام برقم 460 لسنة 1 ق، وقضت فيها بتاريخ25/1/1981 بعدم الاختصاص محليا بنظرها وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص. ونظرت المحكمة الدعوى بعد إحالتها إليها وفقا لما هو ثابت بالأوراق حتى أصدرت فيها بجلسة 21/6/1983 الحكم المطعون فيه قاضيا بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وبإلزام المدعين بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة 75 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة الذى توفى ابن الطاعنين فى ظل العمل بأحكامه تنص على أن "يعتبر مستشهدا فى حكم القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرا بإصابة بعد نقله منه، وتنطبق على الفرد الأحوال المنصوص عليها فى المادة 31 متى تصدق له القيام بها سلفا"، كما تنص المادة 31 من القانون المذكور على أن "يمنح من يصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية .... وتسرى أحكام هذه المادة على من يصاب بعجز كلى أو جزئى فى إحدى الحالتين الآتيتين:
1- أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية واقتحام المواقع وبث الألغام أو الإنزال الجوى وكذا الحالات المشابهة التى يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
2- من يصاب أثناء أسره إذا ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة فى القوات المسلحة وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير الدفاع رقم 118 لسنة 1969 على أن "العمليات الحربية هى أعمال القتال التى تنشب خلال فترة الصراع المسلح بين قوات الجمهورية العربية المتحدة أو جزء منها وبين قوات أية دولة أخرى سواء داخل البلاد أو خارجها، واستظهرت المحكمة من هذه النصوص أن المجند يعتبر مستشهدا إذ توفى بسبب اشتراكه فى أعمال القتال التى تنشب بين جمهورية مصر العربية وأية دولة أخرى أو أثناء اشتراكه فى مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو فى اقتحام المواقع أو بث الألغام أو فى الإنزال الجوى بالشروط والأوضاع التى وردت فى هذه النصوص. وخلصت المحكمة إلى أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد تقدما بأى دليل على أن نجلهما توفى فى أية حالة من حالات الاستشهاد المشار إليها. بل ان أوراق التحقيق العسكرى تدل على أن القارب كان متوجها إلى جزيرة الفرسان لمرور أحد الضباط على قريب له، وهو أمر لا يتعلق بالعمليات الحربية أو يتصل بها، ومن ثم يكون طلبهما إلغاء القرار المطعون فيه غير قائم على سند من الواقع أو القانون خليقا بالرفض، وأضافت المحكمة أنه لا يغير من الحكم المتقدم ما أبداه الطاعنان من أن زميلى ابنهما اللذين توفيا معه فى نفس الظروف قد اعتبرا مستشهدين لأن ذلك لم يقم عليه دليل، وبافتراض صحته فإنه لا يصلح سندا لمطالبة الطاعنين باعتبار نجلهما مستشهدا ما دام لم يثبت وفاته فى إحدى حالات الاستشهاد سالفة الذكر. 
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فضلا عما شابه من قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الثابت من التحقيق والتحريات عن الحادث أن المرحوم ملازم أول خلاف جلال السويسى ركب عربة جيب قيادة المرحوم وكيل رقيب سعيد عبد جاد مع الرائد عبد المنعم مصطفى الشاطر للمرور على نقطة م-ع، وفعلا مر الملازم عليها ثم توجه الرائد إلى مقر الكتيبة 46 مياه لإحضار ماكينة مياه. وعند وصوله إليها وجد الرائد محمد رجب وقرر لهما رئيس عمليات الكتيبة المذكورة أن ماكينات المياه موجودة مع الفصائل فى شرق القناة. ثم توجه الجميع إلى اللواء 82 لإحضار تسجيلات حقول الألغام. وهكذا تؤكد التحقيقات أن وقائع الحادث تفيد أن السيارة الجيب قيادة سعيد عبده جاد الذى كلف بمهمة معينة وبتصريح (خاصة لأن بها متفجرات) كان بها علاوة على قائدها الضباط الثلاثة عبد المنعم مصطفى الشاطر ومحمد رجب والمرحوم الملازم خلاف جلال السويسى، وحين قيل للأول ان ماكينات المياه فى البر الشرقى كلف الأخيرين بالتوجه لإحضار واحدة منها وكانت وسيلتهما ركوب أحد القوارب. وأرسل الرقيب سعيد عبده المدعو لطفى نجيب جورجى إلى بلاج الضباط لإحضار محمد حلمى كشك الذى سيتولى التجديف، وطلب الأخير من لطفى إحضار مجدافين، وفى هذه الأثناء حدث الانفجار. الأمر الذى يقطع بأن الانفجار قد حدث إما من المتفجرات الموجودة فى السيارة الجيب أو من لغم مائى خاصة وأن الثابت من الأوراق أن المنطقة منطقة ألغام بحرية منذ حرب أكتوبر سنة 1973 وكان القارب مازال بجوار السيارة لم يتحرك فى انتظار وصول المجدافين.
ولما كانت الحادثة قد وقعت فى 26 من يناير سنة 1974 وكانت حالة الحرب مازالت قائمة مع إسرائيل فإن وفاة العريف محمد حلمى كشك تعتبر بلا شبهة استشهادا كما اعتبرت وفاة زميليه، ولقد تمسك دفاع الطاعنين أمام محكمة القضاء الإدارى بهذه الواقعة ولم يكن منطقيا أن تعتبر الوفاة استشهادا بالنسبة لزميليه ولا تعتبر كذلك بالنسبة له على الرغم من أنه توفى معهما فى نفس القارب وفى نفس اللحظة ذات الظروف. ولقد أجاب الحكم المطعون فيه على ذلك أنه لم يقم دليل عليه من الأوراق، وكان من المتعين على المحكمة طلب ملفى الزميلين المستشهدين من إدارة المعاشات العسكرية أو الاستعلام عن حقيقة ما تم بشأن ربط معاشيهما، ولكن محكمة أول درجة لم تفعل واكتفت بالقول بأنه بافتراض صحة ما تقدم فإنه لا يصلح سندا لاعتبار نجل الطاعنين مستشهدا، وإذ قعدت المحكمة عن تحقيق هذا الدفاع الجوهرى فقد شاب حكمها القصور والإخلال بحق الدفاع، واستنادا إلى ما تقدم طلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأصليا القضاء باعتبار وفاة المرحوم محمد حلمى كشك فى الحادث المشار إليه استشهادا بما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا الحكم بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى.
ومن حيث ان المادة 75 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة المعدل بالقانونين رقمى90 لسنة 1968 و 43 لسنة 1972 على التوالى والذى وقعت الحادثة فى ظل سريانه تنص على أن "يعتبر مستشهدا فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على من توفى فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (31) طالما تصدق لهم مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير إهمالهم. وعددت المادة (31) المشار إليها الحالات التى تعتبر الوفاة بسببها فى حكم الاستشهاد ومن بينها ان تحدث الإصابة بسبب اقتحام المواقع أو الانفجارات التى تحدث بسبب الألغام أو المفرقعات. 
ومن حيث أنه يبين من الأوراق وفاة نجل الطاعنين العريف محمد حلمى كشك من قوة الكتيبة رقم (2) أنابيب وقود، وزميليه ملازم أول خلاف جلا السويسى والرقيب سيد عبده حامد من قوة الكتيبة رقم 13م.ع قد وقعت بسبب انفجار لغم عند استقلالهم قارب عبور عند منطقة المعدية رقم (6)، وهى منطقة كان محددة كخط إنشاءات دفاعى فى الحد الأمامى للقوات المسلحة فى بحيرة التمساح، وقد استبان من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة (فرع البحوث والشئون القانونية) رقم س.ن/300/86/71 المؤرخ 15/12/1986 بريد عسكرى رقم ( جـ 7 ) والمرسل ردا على ما سبق أن طلبه السيد مفوض الدولة لدى هذه المحكمة خلال مرحلة التحضير بكتابه رقم 1995 بتاريخ 5/2/1986 أنها اعتبرت وفاة زميلى نجل الطاعنين ملازم خلاف جلال السويس ورقيب سعيد عبده جاد استشهادا، وقد سوت معاش كل منهما طبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه والتى تنص أن يصرف للمستحقين معاشا عن المستشهدين أو من فى حكمهم من المفقودين فى العمليات الحربية المعاشات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ولا شك أنها تكون قررت ان الحادث يعتبر من حوادث استشهاد بسبب العمليات العسكرية فى ضوء النص المذكور وهو ما يستحق بالنسبة لمن كانوا فى أداة الحادث فى نفس القارب ومنهم ابن الطاعنين وهو ما قررته بالنسبة للآخرين لذلك كان من المتعين اعتبار وفاته بدورة حالة استشهاد وأن يسوى معاش من يستحقون عنه على هذا الأساس. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء باعتبار وفاة نجل الطاعنين المرحوم محمد حلمى السيد كشك استشهادا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار وفاة المرحوم محمد حلمى السيد كشك استشهادا فى حكم القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. 

188-حكم الادارية العليا فى المعهد الفنى للقوات المسلحة
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بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين .
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 15 من مايو سنة 1986 أودع الأستاذ ............ نائباً عن الأستاذ ............... المحامى باعتباره وكيلاً عن السادة / ................ ، ................ ، ............... ، ................. ، ................ ، ................ ، ............... ، ................. ، ............... ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) بجلسة 25 من مارس سنة 1986 فى الدعوى رقم 3932 لسنة 37 القضائية القاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين بالمصروفات . وطلب الطاعنون ، للأسباب المينة تفصيلاً بتقرير الطعن ، أولاً قبول الطعن شكلاً وثانياً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار الوزارى الذى أصدره السيد/ نائب رئيس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمى فيما تضمنته من منح خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة مؤهلاً مسمى بدبلوم عال فى المواد الفنية والعسكرية كل فى تخصصه وبتعديله إلى مسمى بكالوريوس فى تلك المواد أو بمعادلة مؤهلهم ببكالوريوس كلية الهندسة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات .
وأعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات .
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21 من ديسمبر سنة 1987 وتدوول نظره أمامها بالجلسات على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر حتى قررت بجلسة 20 من يونية سنة 1988 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات ) وحددت لنظره جلسة 8 من أكتوبر سنة 1988 حيث نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . 
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل ، حسبما يبين من الأوراق ، فى أن السادة / ................. ، ................. ، ............. ، .............. ، .............. ، ................. ، ................ ، ............. ، .............. ، أقاموا بتاريخ 25 من مايو سنة 1983 الدعوى رقم 3932 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات ) ضد السيد / ............... بصفته نائب رئيس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمى طالبين الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً وثانياً وفى الموضوع بإلغاء القرار الوزارى الذى أصدره المدعى عليه بصفته بتاريخ 7/9/1982 برقم 844 لسنة 1982 وبإلغائه فيما تضمنه من منح خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة دبلوماً عالياً فى المواد الفنية والعسكرية كل فى تخصصه وبتعديله إلى منحهم بكالوريوس فى تلك المواد أو بمعادلة مؤهلهم ببكالوريوس كلية الهندسة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات . وقال المدعون شرحاً للدعوى أنهم من خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة بعد دراسة خمس سنوات مسبوقة بالثانوية العامة أو الثانوية الصناعية حيث تشمل الدراسة بالمعهد مواد نظرية وفنية تخصصية وتطبيقية فى مجال الميكانيكا والكهرباء وفروعها المتعددة وتبلغ مدة الدراسة أربعة آلاف وخمسمائة ساعة بخلاف ساعات العلوم العسكرية وتبلغ تسعمائة ساعة . وبتاريخ 7 من سبتمبر سنة 1982 أصدر امعدى عليه بصفته القرار الوزارى رقم 844 لسنة 1982 الذى نشر بالوقائع المصرية فى 11 من يناير سنة 1983 وقد نص القرار فى مادته الأولى على " الموافقة على تقييم مؤهل خرجى المعهد الفنى للقوات المسلحة الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية التابع لوزارة التعليم العالى أو الحاصلين على شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة المسبوقة بالثانوية العامة أو الثانوية الصناعية مؤهلاً عالياً على أن يمنح هؤلاء الخريجون دبلوماً عالياً فى المواد الفنية والعسكرية كل فى تخصصه ومثال ذلك ( دبلوماً عالياً لخريجى الهندسة التطبيقية العليا . ونعى المدعون على القرار المشار إليه أنه خالف الواقع وصحيح القانون فيما تضمنه من تسمية شهادة خريجى المعهد بدبلوم وكذلك لعدم معادلة هذا المؤهل ببكالوريوس كلية الهندسة مما دعاهم إلى التظلم من القرار بتاريخ 6 من مارس سنة 1983 مبينين : أولاً أن القرار قام على أساس التقرير الذى أعدته لجنة تشكلت لتقييم مؤهل المعهد الفنى للقوات المسلحة فى حين أن الثابت من محاضر أعمال تلك اللجنة أنها عولت فيما انتهت إليه على بيانات خاطئة تتعلق بالبرامج الدراسية بالمعهد وعدد الساعات التى تستغرقها تلك الدراسة بحيث إذا كانت اللجنة اطلعت على البيانات الصحيحة لتغير وجه رأيها وبالتالى لتغير مضمون القرار الوزارى الذى قام على أساس تقرير اللجنة وثانياً أن مدة الدراسة بالمعهد الفنى للقوات المسلحة هى ثلاث سنوات تسبقها سنتان فى مركز من مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة أى أن المدة الإجمالية للدراسة هى خمس سنوات مسبوقة بالثانوية العامة أو الثانوية الصناعية وهى مدة تزيد سنتين على مدة الدراسة سواء بالكية الحربية أو كلية الدفاع الجوى ورغم ذلك فإن خريجى هاتين الكليتين يمنحون شهادة البكالوريوس ، وثالثاً أن ساعات الدراسة الفنية والعملية والنظرية بالمعهد الفنى للقوات المسلحة تزيد على تلك التى كان يمضيها الدارسون فى معهد التكنولوجيا بحلوان قبل تحويله إلى كلية هندسة بما يوازى أربعمائة ساعة ورغم ذلك فإن خريجى ذلك المعهد كانوا يمنحون درجة البكالوريوس ولقب مهندس فى الميكانيكا أو الكهرباء فى حين أن القرار المطعون فيه ينص على منح خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة دبلوماً، ورابعاً أنه قد سبق للمسئولين بوزارة الدفاع تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن وزارة التعليم العالى قامت بدراسة تفصيلية عن المواد الدراسية بالمعهد الفنى للقوات المسلحة وانتهت إلى أن خريجى المعهد يعادلون فى تقييمهم العلمى خريجى المعاهد الفنية العليا وعلى فقد اقترحت منحهم درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا العسكرية ولو كانت اللجنة التى أجرت تقييم المؤهل قد اطلعت على أعمال اللجنة السابقة لتغير وجه الرأى فى قرارها . وانتهى المدعون إلى أن الجهة الإدارية لم ترد على تظلمهم فكان أن أقاموا الدعوى بالطلبات المشار إليها . وبجلسة 25 من مارس سنة 1986 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين بالمصروفات . وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه من المقرر أن تقدير الشهادات ومعادلتها وتحديد مستواها العلمى هو من اطلاقات السلطة الإدارية التى تترخص فيها بلا معقب عليها لتعلقها بصميم اختصاصها ولعدم وجدود قواعد معينة أو ضوابط محددة يمكن بمقتضاها مراجعة الإدارة عند مخالفتها غياها والثابت فى واقعة المنازعة أنه بمقتضى القرار الوزارى رقم 590 الصادر فى 10 من يولية سنة 1982 تشكلت لجنة فينة لتقيم ومعادلة الشهادة الممنوحة لخريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة المنشأ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1968 الذى يقضى فى المادة 23 منه على أن " يمنح وزير الحربية شهادة دبلوم فى التخصصات المختلفة لخريجى المعهد"، وقد قامت اللجنة بالاطلاع على التخصصات والبرامج والمناهج التعليمية المقدمة من المعهد كما قامت بزيارة ميدانية له وأعدت تقريراً انتهت فيه إلى تقييم مؤهل خريجى المعهد مؤهلاً عالياً على أن يمنح الخريجون دبلوماً عالياً فى المواد الفنية والعسكرية كل فى تخصصه ، وعرض التقرير المشار إليه على لجنة معادلة المؤهلات الوطنية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1982 وبحضور مدير المعهد بالنيابة ومساعده وأقرت اللجنة التقرير بعد أن تبين لها أن الدراسة باملعهد يغلب عليها الطابع المعملى والعملى بالإضافة إلى الناحية العسكرية وأن المواد النظرية مستواها العلمى محصور بين الدراسة المتوسطة والدراسة الأكاديمية بكليات الهندسة بالجامعات المصرية ، فإذا كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر على أساس من قرار لجنة معادلة المؤهلات الوطنية المشار إليه فيكون قد قام على أساس سليم من القانون . كما استطرد الحكم المطعون فيه ببيان أنه لا يغير مما انتهى إليه ما قدمه المدعون من بيانات خاصة بمناهج الدراسة وعدد الساعات المقررة لها إذ فضلاً عن عدم اعتماد تلك البيانات من الجهة المختصة فإنهم لم يقدموا ما يثبت أن المستوى العلمى للمواد النظرية يرقى إلى مستوى الدراسة الأكاديمية بكليات الهندسة .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف الواقع والقانون وشابه فساد الاستدلال ، وبيان ذلك : أولاً أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى الاسناد القانونى إذ أقام قضاءه على أحكام القانون رقم 41 لسنة 1968 فى حين أن هذا القانون قد ألغى بصدور القانون رقم 89 لسنة 1980 ، ويكون القانون الأخير هو القانون الواجب التطبيق على واقعة المنازعة . وثانياً أنه أخطأ فى تكييف حقيقة طلبات المدعين فى الدعوى ذلك أن الإلغاء الذى يستهدفون إليه هو تعديل القرار فيما تضمنه من تسمية المؤهل لا فى تقييمه ، فقد تضمن القرار المطعون فيه موضوع تقييم المؤهل بأنه مؤهل عال إلا أنه أطلق عليه اسم دبلوم الأمر الذى يضحى معه اقييم المؤهل متعارضاً مع تسميته فلا يتصور أن يكون المؤهل عالياً ثم يسمى بدبلوم ويكون القرار المطعون فيه مشوباً بالخطأ فيما ذهب إليه من تسمية المؤهل . وثالثاً أنه أخطأ فى اهدار الاعتبارات التى قامت عليها الدعوى فى شأن الاعتراض على تسمية المؤهل بأنه دبلوم وتتحصل هذه الاعتبارات فى أن الدبلوم العالى شهادة غير معمول بها فى المجتمع المصرى كما أن معادلة الدبلوم بدبلوم الهندسة التطبيقية العليا غير صحيحة إذ تم إلغاء هذا الدبلوم الاخير ولا يجوز القياس على عدم ، وفضلاً عن ذلك فإن المستقر عليه عملياً أن الدبلوم العالى غير مقيم فى سلك التعليم المدنى ولا فى تسلسل المؤهلات العلمية فلا يسمح لحامله بالتقدم للدراسات العليا ويجرى العرف على اعتبار الدبلوم شهادة متوسطة تعادل شهادة الثانوية العامة فى حين أن القرار ينص على اعتبار المؤهل مؤهلاً عالياً ، ومن ناحية أخرى فإن ضرراً جسيماً يصيب الطاعنين من جراء تسمية المؤهل بأنه دبلوم عال كما يصيبهم الضرر فى أقدميتهم العامة وفى حالة النقل إلى الوظائف المدنية ، كل ذلك مما أهدره الحكم المطعون فيه ولم يعول عليه . ورابعاً أنه إذ استند إلى ما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 590 لسنة 1982 فإنه يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته الثابت من الأوراق ذلك أن التقرير المشار إليه معيب لاستناده على أحكام القانون رقم 41 لسنة 1968 الذى ألغى بالقانون رقم 69 لسنة 1980 كما أنه معيب فيما تضمنه من اجراء مقارنة علمية بين برامج المعهد الفنى للقوات المسلحة وبرامج معاهد اعداد الفنيين الصناعيين التابعة لوزارة التعليم العالى . خامساً أن الحكم المطعون فيه وإذ أقام قضاءه على أساس تقرير لجنة معادلة المؤهلات المنعقدة بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1982 فإنه يكون معيباً لاستناده على تقرير معيب على نحو ما فصل الطاعنون بتقرير الطعن فضلاً عن أنه لم يعن بتحقيق السمتندات التى تقدم بها الطاعنون فى حين أن الجهة الإدارية لم تنكر أو تدحض ما تضمنته تلك المستندات .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه بناء على كتاب وزير الدفاع والإنتاج الحربى المؤرخ 12 من ديسمبر سنة 1981 إلى السيد / وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى بشأن تقييم ومعادلة شهادة خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة بغرض تخطيط مجالات الدراسات التكميلية لهم ومنح من يرغب منهم فرص استكمال الدراسة الجامعية ، فقد أحيلت الأوراق إلى الإدارة العامة للمعاهد الفنية بوزارة التعليم العالى للدراسة تمهيداً للعرض على لجنة معادلة المؤهلات الوطنية بالوزارة . وبتاريخ 10 من يولية سنة 19822 صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 590 لسنة 1982 للوقوف على التخصصات والمناهج التعليمية والخبرات وأعدت تقريراً تضمن أنه نظراً لأن الدراسة بالمعهد يغلب عليها الطابع المعملى والعملى بالإضافة إلى الناحية العسكرية كما أن المواد النظرية الفنية مستواها العلمى محصور بين الدراسة المتوسطة والعالية حيث تفوق الدراسة بالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى وتقل عن الدراسة الأكاديمية لكليات الهندسة بالجامعات المصرية إلا أنه نظراً لأن طول مدة الدراسة بالمعهد تكسب الخريج الخبرة العملية فى المجالات التخصصية المختلفة فقد انتهت اللجنة إلى ما يأتى: 1 - إمكانية تقييم مؤهل خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية بعد الثانوية العامة أو الحاصلين على شهادة مركز التدريب المهنى للقوات المسلحة المسبوقة بالثانوية العامة أو الثانوية الصناعية مؤهلاً عالياً على أن يمنح هؤلاء الخريجون دبلوماً عالياً فى المواد الفنية والعسكرية كل فى تخصصه أسوة بما كان متبعاً فى منح دبلوم عال لخريجى الهندسة التطبيقية العليا ودبلوم عال لخريجات المعهد العالى للتمريض. 2 - يمكن استكمال دراسة أكاديمية عليا للحاصلين من هؤلاء الخريجين على تقدير عام لا يقل عن جيد جداً ( 75% ) باحدى كليات الهندسة التى يلتحق بها خريجو المعاهد الفنية الصناعية التابعة لوزارة التعليم العالى وذلك بعد وضع خطة دراسية وفق تخصصاتهم لمدة عامين دراسيين فى المواد التى ترى الجامعة استكمالها لدراستهم وذلك لمنحهم درجة البكالوريوس فى العلوم الهندسية . وبجلسة 15 من أغسطس سنة 1982 عرض التقرير المشار إليه على لجنة معادلة المؤهلات الوطنية حيث حضر الجلسة مندوبان من المعهد هما السيدان مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة بالنيابة ومساعد مدير المعهد الفنى . وبتلك الجلسة وافقت اللجنة على ما ورد بالتقرير المقدم لها وبناء على ذلك صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 844 لسنة 1982 وينص على " بالموافقة على تقييم مؤهل خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التابع لوزارة التعليم العالى أو الحاصلين على شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة المسبوقة بالثانوية العامة أو الثانوية الصناعية مؤهلاً عالياً على أن يمنح هؤلاء الخريجون دبلوماً عالياً فى المواد الفنية والعسكرية كل فى تخصصه ومثال ذلك ( دبلوم عال فى المواد الفنية والعسكرية تخصص ....... ) أسوة بما كان متبعاً من منح دبلوم عال لخريجى الهندسة التطبيقية العليا .
ومن حيث أنه بالإطلاع على التشريعات المنظمة للمعهد الفنى للقوات المسلحة يبين أنه بتاريخ 25 من يونية سنة 1968 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة ونص فى المادة (1) على أن " ينشأ معهد فنى بالقوات المسلحة لإعداد الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم ليكونوا قادرين على الإشراف الفنى على المهنيين عسكريين ومدنيين الموجودين بالقوات المسلحة وعلى معاونة المهندسين فى أعمالهم وللخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش إصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة " . واشترطت المادة (9) فى طالب الإلتحاق أن يكون متخرجاً من أحد مراكز التدريب المهنى فى الجمهورية العربية المتحدة على أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية كما يجوز قبول الطلبة العسكريين الذين فصلوا من الكليات العسكرية لأسباب غير الفصل التأديبى . ومدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات يجوز انقاصها بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد فى حالة الضرورة العسكرية، ويجوز أن يستكمل الطالب بعضاً من دراسته العلمية أو التدريبية فى مدارس أو مراكز التدريب المهنية أو التخصصية المدنية طبقاً لما يقرره مجلس المعهد . ( المادتان 12 , 13 من القانون ) . وتنص المادة (23) على أن " يمنح وزير الحربية شهادة دبلوم فنى فى التخصصات المختلفة لخريجى المعهد " . وبقرار رئيس الجمهورية رقم 1169 لسنة 1968 صدرت اللائحة التنفيذية للقانون فنصت فى المادة (5) على التخصصات التى تجرى دراستها والتدريس عليها بالمعهد وهى : التسليح والإلكترونيات والكهرباء ، والمعدات الميكانيكية والكيماوية ، والطائرات ، والسفن ، كما أجازت لوزير الحربية إضافة تخصصات جديدة أو ادماج تخصصات قائمة أو حذفها أو تقسيمها لأكثر من تخصص . وبتاريخ 6 من مارس سنة 1980 صدر القانون رقم 69 لسنة 1980 لسنة 1968 . ونصت المادة (27) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه على أن يستمر العمل بالنظام الحالى للقبول فى المعهد لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات بقبول طلبات الالتحاق من متطوعى الثانوية العامة والصناعية خريجى مراكز التدريب المهنى بالقوات المسلحة على أن يكون لوزير الدفاع تطبيق الحكم الذى قرره القانون فى المادة (9أ) بشأن اشتراطات القبول بالمعهد بأن يكون طالب الالتحاق " من خريجى مراكز تدريب مهنى القوات المسلحة نظام الثلاث سنوات الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الإعدادية ويشترك أن يكون الخريج قد أمضى خدمة خمس سنوات على الأقل بالوحدات والتشكيلات بعد التخرج من مراكز التدريب المهنى " . وقد نص فى المادة (1) على أن " يتولى المعهد الفنى للقوات المسلحة اعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم ليكونا قادرين على الإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة ( الاستخدام الفنى / الصيانة / الإصلاح / الإعداد الفنى / النجدة والإخلاء / التدريب الفنى ) والخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة " . ومدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان يتخرج بعدهما الطالب برتبة الملازم فنى تحت الإختبار ثم تعقد للخريجين فرقة تطبيقية بالمعهد الفنى لمدة ستة أشهر على الأكثر يحصل الطالب بعد اجتيازها بنجاح على " الدبلوم الفنى التخصصى " ، ويجوز طبقاً لحكم المادة (12) أن يستكمل الطالب بعضها من دراساته العملية والتدريب فى مدارس أو مراكز التدريب المهنى أو التخصصية المدنية طبقاً لما يقرره مجلس المعهد . ونصت المادة (27) على أن يمنح وزير الدفاع شهادة دبلوم فنى فى التخصصات المختلفة لخريجى المعهد بعد اجتيازهم الفرقة التطبيقية المنعقدة بالمعهد الفنى المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون " . ومفاد الأحكام السابقة أن المعهد الفنى للقوات المسلحة أنشئ ابتداءً لإعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم على النحو الذى حددته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1968 وذلك " ليكونوا قادرين على الإشراف الفنى على المهنيين عسكريين ومدنيين الموجودين بالقوات المسلحة وعلى معاونة المهندسين فى أعمالهم وللخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة " 
( م1 من القانون رقم 41 لسنة 1968 ) أو " إعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم ليكنونا قادرين على الإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة ( الاستخدام الفنى / الصيانة / الإصلاح / الإعداد الفنى / النجدة والإخلاء / التدريب الفنى ) وللخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة ( المادة 1 من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه ) . وقد نص القانونان رقما 41 لسنة 68 ، 69 لسنة 1980 المشار إليهما على أن يمنح وزير الحربية شهادة دبلوم فنى فى التخصصات المختلفة لخريجى المعهد (م23 من القانون رقم 41 لسنة 1968 ، وم21 من القانون رقم 69 لسنة 1980 ) فإذا كان ذلك وكان الثابت أن السيد وزير الدفاع طلب بكتابه المؤرخ ديسمبر سنة 1981 من السيد وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى اتخاذ ما يلزم لتقييم شهادة خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة إعمالاً لحكم المادة (31) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التى تجرى عبارتها بما يأتى " المؤهلات العلمية الأجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو تقييمها علمياً إذا لم يتكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الأزهر حسب الأحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والإدارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدراسة المطلوبة معادلة شهاداتها أو تقييمها علمياً ، كما يصدر قرار من الجهة المشار إليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية " . وقد عرض أمر التقييم العلمى للشهادة التى يمنحها المعهد الفنى المشار إليه على اللجنة المختصة بعد أن أجريت الدراسات الفنية اللازمة للموضوعات بواسطة اللجنة المشكلة بقرار وزير التعليم رقم 590 لسنة 1982 ، فكانت أن اقترحت اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تقييم المؤهل الحاصل عليه خريج المعهد بأنه مؤهل عال وبناء على ذلك صدر قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 844 لسنة 1982 الذى نص فى المادة (1) " الموافقة على تقييم مؤهل خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصناعية التابع لوزارة التعليم العالى أو الحاصلين على شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة المسبوقة بالثانوية العامة أو الحاصلين على شهادة مراكز التدريب المهنى للقوات المسلحة المسبوقة بالثانوية العامة أو الثانوية الصناعية مؤهلاً عالياً على أن يمنح هؤلاء الخريجون دبلوماً عالياً فى المواد الفنية والعسكرية كل فى تخصصه ومثال ذلك ( دبلوم عال فى المواد الفنية والعسكرية تخصص .......... ) أسوة بما كان متبعاً من منح دبلوم عال لخريجى الهندسة التطبيقية العليا " .فإذا كان ذلك وكان التقييم العلمى للمؤهل من الأعمال الفنية التى تجريها جهة الاختصاص على الوجه المحدد قانوناً بذلك ، وإلا كان مؤدى القول يغير ذلك أنيحل قاضى المشروعية نفسه محل جهة الاختصاص الفنية التى حددها القانون . وعلى ذلك فلا يكون مجدياً ما قدمه الطاعنون من بيانات ، بفرض صحتها ، عن مواد الدراسة ومستواها العلمى ، بعد أن أعملت اللجنة المختصة قانوناً تقديرها فى شأن تقييم المؤهل بناء على ما قدمه المعهد ذاته منبيانات وما عرضه من ايضاحات . فلا يكون القرار الصادر فى شأن تقييم المؤهل محلاً لرقابة المشروعية إلا من ناحيتين أولاهما من ناحية الاختصاص والشكل وثانيهما من ناحية الغاية بألا يكون مشوباً يعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.فإذا كان الثابت ، على نحو ما سلف البيان أن القرار المطعون فيه قد استوى صحيحاً من ناحية الاختصاص والشكل فلا يكون ثمة وجه للنعى عليه إلا إذا قام الدليل من الأوراق على صدوره مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة . وليس فى الأوراق ما يكشف عن أن الجهة مصدرة القرا قد تنكبت صحيح الغاية من اصدارها القرار . بل الثابت أنها التزمت صحيح حكم القانون فى تسمية المؤهل الذى يمنح لخريجى المعهد بأنه دبلوم فى تخصص من التصخصات التى تنقسم إليها الدراسة بالمعهد . فهذه التسمية هى ما وردت بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1967 ورددها القانون رقم 69 لسنة 1980 . ولم يكن للقرار أن يسمى المؤهل بغير التسمية التى وردت صراحة بقوانين انشاء وتنظيم المعهد فليس من اختصاص مصدر القرا تعديل تسمية المؤهل بخلاف ما ورد بالقانون الذى نظم منحه ، وانما اختصاص مصدر القرار ينحصر فى التقييم العلمى له فلا يجوز له أن يتعدى ذلك إلى تقييد مسمى ورد بالقانون . وعلى ذلك فلا يكون ثمة محل للإعتداد قانوناً بالاعتبارات التى يبديها الطاعنون ، وأياً كان أساسها من الصحة ، سنداً لإلزام مصدر القرار بتغيير مسمى المؤهل الحاصلين عليه . وفضلاً عن ذلك فقد انتهى القرار المطعون فيه إلى اعتبارالدبلوم الذى يمنحه المعهد الفنى للقوات المسلحة ، بالشروط والأوضاع التى حددها القرار ، مؤهلاً عالياً فى مجال تقييمه العلمى . فلا يكون ثمة محل للنعى عليه لعيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة . واستطراد القرار المطعون فيه بتشييد المؤهل، من حيث التقييم العلمى ، بما كان متبعاً من تقييم دبلوم الهندسة التطبيقية العليا ليس إلا من قبيل الاستهداء ، من حيث التقييم العلمى للمؤهل بما سبق أن تقرر بالنسبة لدبلوم الهندسة التطبيقية العليا من اعتباره دبلوماً عالياً وهو استشهاد يزيل ما يثيره الطاعنون من شبهة تعارض بين تسمية المؤهل بأنه دبلوم واعتباره فى ذات الوقت مؤهلاً عالياً .
ومن حيث أنه بالترتيب على ما تقدم جميعه يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجده الحق والقانون فى قضائه ويغدو الطعن عليه غير قائم على صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفضه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلسة الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين ومحمود عادل محجوب الشربيني والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 3/8/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن السيد/ وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2962 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8/6/1988 في الدعوى رقم 6857 لسنة 38 ق المقامة من السيد/……………..ضد الطاعن ، كما أودع الاستاذ عبد الفتاح رمضان المحامي بصفته وكيلا عن السيد/…….…..قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعن قيد تحت رقم 2980 لسنة 34 ق في ذات الحكم الذي قضي بأحقية المدعي في معاش مقداره أثنا عشر جنيها شهريا من 5/12/1975 تاريخ إصابته التي ترتب عليها العجز الكلي الشامل وحقه في العلاج المجاني مدى الحياة على نفقة الدولة وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لاحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 وإلزام وزير الدفاع المصروفات.
وطلب الطاعن في الطعن رقم 2980 لسنة 34 ق قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيه الطاعن في الحصول على معاش شهري يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان وذلك من تاريخ حدوث الحادث الذي نجم عنه العجز الكلي في 5/12/1975 وهو تاريخ إنتهاء خدمته العسكرية لعدم الياقة الطبية تنفيذا لحكم المادة 103 من القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، وذلك بالاضافة الى توفير العلاج المجاني للطاعن بالمستشفيات العسكرية والحكومية مدى الحياة تنفيذا للمادة 101 من ذلك القانون ، وكذلك الجمع بين ما تقاضاة من معاش وراتب أو أجر أو مكافأة عن عمل ، وذلك تنفيذا لحكم الفقرتين الاولى والثانية من المادة 101 من القانون المشار إليه ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعنين ، ارتأت فيه قبول الطعنين شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في معاش شهري يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان إعتبارا من 5/12/1975 تاريخ إصابته التي ترتب عليها العجز الكلي الشامل وحقه في العلاج المجاني مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية والحكومية ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة ، التي قررت إحالتهما الى المحكمة الإدارية العليا ، وحددت لنظرهما أمامها جلسة 16/12/1990 ، حيث استمعت الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة وعلى أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة. 
ومن حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 3/4/1982 أقام السيد/........الدعوى رقم 3251 لسنة 1982 مدني كلي طنطا أمام محكمة طنطا الكلية ضد وزير الدفاع طلب فيها الحكم باستحقاقه معاشا منذ استحقاقه له بأثر رجعي ، وإعطائه حق العلاج على نفقة المدعى عليه طبقا للقانون مع إلزام المدعى عليه المصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه استدعى لأداء الخدمة العسكرية ، وبتاريخ 5/12/1975 وأثناء وجوده بميدان الرماية انفجرت فيه قنبلة أدت الى إصابته بعدة إصابات فقد على أثرها العين اليمنى وتأثرت العين اليسرى وفقد مقدم الفك العلوي بما فيه من أسنان ، وفقد الشفة العليا وأسفل الأنف وفقد الإبهام والسبابة والوسطى ،ونصف البنصر بما فيه من راحة اليد ، وحدوث ثقب بين الأنف والفم ، بالإضافة الى تشوهات بالوجه في أماكن متفرقة مع وجود شظايا بالقدمين والساقين والوجه ، مما أدى الى عجز كلي كامل ، يحق له معه بالمطالبة بالمعاش المقرر ، وجميع الآثار الاخرى المترتبة عليه من علاج وغيره. 
وبتاريخ 18/1/1984 حكمت محكمة طنطا المدنية الكلية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى , وأحالتها بحالتها الي محكمة القضاء الإداري بطنطا , وابقت الفصل فى المصروفات.
ولعدم وجود محكمة قضاء اداري بطنطا, احيلت الدعوي الي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة للاختصاص , وبتاريخ 8/6/1988 حكمت المحكمة المشار اليها بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في معاش مقدارة اثنا عشر جنيها شهريا من 5/12/1975 تاريخ اصابته التي ترتب عليها العجز الكلي الشامل , وحقه في العلاج المجاني مدي الحياة علي نفقة الدولة , وما يترتب علي ذلك من اثار طبقا لاحكام القانون رقم10 لسنة 1975 والزام وزير الدفاع المصروفات.
وأسست محكمة القضاء الاداري وحكمها علي ان وجود المدعي بميدان الرماية وكان بناء على موافقة جهة الإدارة وإن الاصابة حدثت دون خطأ منه ، وإن الإصابات التي لحقت به ثابتا بشهادة معتمدة من الوحدة التي كان يتبعها المدعي بالقوات المسلة ، وحررت بناء على تحقيقات ، وتأكدت إصابته بتقارير طبية من جهات طبية معترف بها ، وإنه وإن كان تقدير نسبة العجز منوطة بالمجلس الطبي العسكري المختص ، إلا أن الجهة الإدارية لم تقدم تقريرا عن نسبة العجز مما يفيد إقرارها بالعجز الكلي للمدعي الذي يتضح من واقع الحال ، وأعمالا للمادة 57 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فإن المدعي يستحق معاشا شهريا مقداره أثنا عشر جنيها لثبوت إصابته بعجز كلي بسبب انفجار لغم بتاريخ 5/12/1975 وهو أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المشار اليه ، والتي ترتب للمدعي الحق في معاش العجز الكلي والعلاج المجاني في المستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.
ومن حيث أن طعن وزارة الدفاع رقم 2962 لسنة 34 القضائية يتأسس على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، إذ أن الحق في المطالبة بالمعاش سقط بعدم المطالبة به في المواعيد المقررة بالقانون رقم 116 لسنة 1964.. (مادة87) ، كما وأن المادة 81 من القانون المشار إليه أوضحت الاجراءات المتطلبة لإثبات الإصابة ونسبتها حتى يترتب الحق في المعاش وما يترتب عليه من آثار.
وتأسس طعن السيد/………… على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، فقد فات المحكمة أن المدعي ليس مجندا عاديا ، وإنما هو من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية ، حيث أنه من ذوي المؤهلات المتوسطة ويعمل مدرسا مما يقتضي تطبيق المادة 58/2 من القانون رقم 90 لسنة 1975 والتي تنص على أنه يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بمجموع عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، ويتقرر بسببها انتهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس راتبه المدني ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كليا أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 بعجز كلي ، فيمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان.
ومن حيث أنه عن القانون الواجب التطبيق في النزاع الماثل فإن الإصابة وقد حدثت على النحو الذي تفصح عنه الأوراق بتاريخ 5/12/1975 ، واستقرت إصابته في 10/5/1977 ، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 90 لسنة 1975 الذي عمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/1975 . ومن حيث أن المادة 102 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه نصت على وجود تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الاداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.
ومن حيث أن المادة 103 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه قد نصت على أن يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة للرتبة أو الدرجة أو لعدم اللياقة الصحية.
ومن حيث أن المدعي قدم عدة طلبات لتسوية حقوقه في التعويضات عن الإصابة ، وأقام دعواه رقم 1881 لسنة 1978 أمام محكمة طنطا المدنية الابتدائية للمطالبة بحقه.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإن المدعي يكون قد أقام دعواه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ حدوث الإصابة ، ومن ثم يكون دفع وزارة الدفاع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالمعاش على غير سند صحيح مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أن وزارة الدفاع تنعى على الحكم الطعين أنه استند في تقرير حق المدعي في التعويض عن الإصابة ، على ما قدمه المدعي من أوراق وشهادات في حين أن هناك جهة طبية مختصة بتقرير طبيعة الإصابة ونسبة العجز ، وكان على المحكمة أن تطلب هذه المستندات من الجهة الإدارية المدعى عليها ، واكتفت وزارة الدفاع بهذا الدفع ولم تدعمه بإيداع مستندات تدعم ادعائها بدعوى أن المدعى لم يرشد عن رقم الوحدة التي كان يتبعها وقت الإصابة ، وهو قول لا يكفي سببا كى ينال من الحكم الطعين ، ومحاضر الجلسات بدلا من إقامته الدعوى أمام المحكمة المدنية ومرورا بمحكمة القضاء الإداري ، وأخيرا أمام هذه المحكمة ، حافلة بالتأجيل لتودع جهة الإدارة التقارير الطبية اللازمة للفصل في الدعوى ، ولم تودع هذه التقارير حتى الآن ، وكان أحرى بوزارة الدفاع وهي تقيم طعنها الماثل أن تزود المحكمة بهذه التقارير في أي مرحلة. 
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن المدعي وقد لحقت به الإصابات التي تضمنتها الشهادات الطبية المقدمة منه وهي فقدان بعض الأعضاء عينه اليمنى وشفته العليا وفقد الإبهام والسبابة والوسطى ونصف البنصر بما فيها راحة اليد ، ومقدم الفك العلوي بما عليه من أسنان وحدوث إصابات وتشوهات بالأنف والفم والوجه والقدمين والساقين ، وهي بهذا الوصف تأخذ حكم العجز الكلي قياسا على نسب العجز الوارد في الجداول رقم (2) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والخاص بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ، وذلك لخلو القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه من جدول مماثل. 
ومن حيث أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فإن من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشا شهريا يعادل أربع أخماس راتبه المدني ، ويضاف إلى هذا المعاش جنيهان إذا كان العجز كليا ، أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 بعجز كلي فيمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان أما إذا كان العجز جزئيا فيمنح معاشا شهريا يعادل أربع أخماس راتبه المدني مضافا إليه جنيها واحدا.
ومن حيث أن المادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 حددت الحالات التي يستحق فيها معاشا يعادل الراتب المدني مضافا إليه جنيهان أو جنيه حسبما كان عجزا كليا أو جزئيا ، ومن الانفجارات التي تحدث من الالغام والمفرقعات ، وهو ما ينطبق على الحالة المماثلة.
ومن حيث أن المادة 101 من القانون 90 لسنة 1975 المشار إليه تنص على أنه يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في أحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.
ومن حيث أن الحكم الطعين أخذ بما تقدم وطبق المادة 57 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بدلا من المادة 58 التي تطبق على حالة المدعى باعتباره من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية الذي أصيب بعجز كلي في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ، ومن ثم يستحق معاشا شهريا يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان شهريا من تاريخ إصابته في 5/12/1975 ، مع حقه في العلاج المجاني مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في معاش يعادل راتبه المدني مضافا إليه جنيهان شهريا من تاريخ إصابته في 5/12/1975 التي ترتب عليها بالعجز الكلي الشامل وحقه في العلاج المجاني مدى الحياة بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبد ه رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى 26/12/1985 أودع الأستاذ عبد الحليم حسن رمضان المحامى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيد/ سليمان محمد عبد الحميد خاطر سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 239 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 14/12/1985 فى الدعوى رقم 958 لسنة 40 ق المرفوعة منه عن نفسه وبصفته فى 2/12/1985 ضد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الأعلى للقضاء العسكرى وإدارة المدعى العام العسكرى بطلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1985 بإحالة القضية المتهم فيها الطاعن الثانى إلى القضاء العسكرى بصفة مستعجلة شاملاً كافة أثاره بما فيها المحاكمة العسكرية وبإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن بكل آثاره وإلزام المدعى عليه بكل المصروفات متضمنة مقابل أتعاب المحاماة والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الأول (الطاعن الأول) وبقبولها شكلاً فى الطلب المستعجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية المصروفات مجرداً طلباتها فى قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول طعن الطاعن الأول وقبول دعوى منازعة فيه وبوقف تنفيذ القرار شاملاً كافة آثاره مع إلزام المطعون ضده جميع المصروفات عن الدرجتين شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة يؤمر فيه بتنفيذه بموجب مسودته وبدون إعلان مع حفظ جميع الحقوق الأخرى.
وبعد إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/12/1985 وتداول فى الجلسات على الوجه المبين بمحاضرها وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بصفة أصلية بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى وإلزام رافعه المصروفات وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن الأول وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات واحتياطياً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام رافعها المصروفات، وحجز الطعن للحكم بجلسة 26/12/1985 وفيها صدر الحكم بإحالة هذه الدعوى لجلسة 28/12/1985 وأخطر المطعون ضده بذلك، وبذات تاريخ صدور الحكم قدم الطاعن الأول طلب لتحديد جلسة فى نفس اليوم بميعاد وساعة للتكليف بالحضور تأشر إرفاقه بملف الدعوى.
وبجلسة 28/12/1985 نظر الطعن أمام هذه المحكمة على الوجه المبين بمحضر الجلسة وبعد سماع المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت حجز الطعن للحكم لآخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن وقائع النزاع تتحدد على ما هو مستفاد من الأوراق فى أن الطاعن الثانى أثناء أداء عمله فى يوم 5/10/1985 قتل سبعة أشخاص وأصاب غيرهم. وتولت النيابة العامة ضبط الواقعة وتحقيقها، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1985 فى نفس اليوم 5/10/1985 بإحالة الجرائم المنسوب ارتكابها للرقيب المجند سليمان محمد عبد الحميد التابع لقوات الأمن المركزى والتى وقعت منه بجهة جنوب سيناء بتاريخ 5/10/1985 إلى القضاء العسكرى وما يرتبط بها من جرائم، ونعى الطاعنان على هذا القرار صدوره استناداً إلى حالة الطوارئ مما تخوله رئيس الجمهورية من حقوق مع بطلان إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت قبل توليه سلطاته الدستورية بأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وبطلان كل تمديد لها، وبطلان قرار إحالة الطاعن الثانى إلى المحاكمة العسكرية، وهو من هيئة الشرطة ولأن الإحالة استندت إلى المواد 3 و 5 و 6 من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن الطوارئ وقد أحيل الطاعن الثانى لا إلى محاكم أمن الدولة وإنما إلى القضاء العسكرى وحتى اختصاص محاكم أمن الدولة يقتصر على ما يقع مخالفاً للأوامر الصادرة تطبيقاً لحالة الطوارئ وعلى الجرائم المتصلة بسبب إعلان حالة الطوارئ وتمسكاً بعدم دستورية القرار المطعون فيه لصدوره لاحقاً على الواقعة الصادرة بشأنها، كما خالف القرار المطعون فيه المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية لوقوع الإحالة لاحقة على وقوع الفعل الذى تمت بشأنه كما أن القضاء العسكرى ليس قاضى الطعن الثانى الطبيعى باعتباره مدنياً بهيئة الشرطة ونفى عن القضاء العسكرى وصف جهة القضاء التى لا تنسب إلا للسلطة القضائية التى حددها الدستور.
ودفعت الجهة الإدارية الدعوى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لأن الطاعن الثانى مجند بالخدمة العسكرية الإلزامية ليؤديها فى هيئة الشرطة تطبيقاً للمادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وطبقاً للمادة 94 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تسرى على جنود الدرجة الثانية (المجندين للخدمة الإلزامية) جميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف فى القوات المسلحة فى شأن خدمتهم ومعاملتهم ومنها قانون الأحكام العسكرية، كما تنص المادة 7 من قانون الأحكام العسكرية على سريانه على كافة الجرائم التى يرتكبها الأشخاص خاضعون لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم وعلى كافة الجرائم التى يرتكبها خاضعون لأحكامه إذ لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم، وأخيراً إعمالاً للمادة 6 من هذا القانون الأخير التى تجيز لرئيس الجمهورية متى أعلن حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أيا من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، فالقاضى الطبيعى للطاعن الثانى هو القضاء العشكرى وطبقاً للمادة 40 من قانون الأحكام العسكرية لا تملك النيابة العسكرية تحريك الدعوى قبل العسكريين إلا بعد صدور أمر الإحالة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، والقرار المطعون فيه هو أمر إحالة بهذا المفهوم كما دفعت الجهة الإدارية بعدم قبول دعوى الطاعن الأول لانعدام الصفة والمصلحة لعدم وجوده فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه كما شككت فى صحة وكالته عن الطاعن الثانى وأخيراً طلبت الحكم برفض الدعوى بشقيها استناداً إلى صدور القرار باعتباره أمر إحالة طبقاً لقانون الأحكام العسكرية وباعتبار إعلان حالة الطوارئ من أعمال السيادة، ثم أضحى أن الدستور لم يتطلب أداء الرئيس المؤقت يميناً دستورية وادعاء عدم دستورية قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 لصدوره بين دورى انعقاد مجلس الأمة وعدم عرضه على مجلس الأمة مردود عليه بما أكدت المحكمة الدستورية من أن دستور الوحدة الذى صدر هذا القانون فى ظله لم يقرر جزاء على عدم مراعاة هذا الإجراء (دعوى 7/2 فى 1/3/75 عليا دستورية) كما عدله مجلس الأمة ومجلس الشعب أكثر من مرة مما يفيد إقرارهما له.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الإحالة التى تتم طبقاً للمادة 4 من قانون الأحكام العسكرية إنما تكون بعد أن تنتهى النيابة العسكرية من تحقيقها، فيما صدر القرار المطعون فيه فى ذات يوم حدوث الواقعة فليس محله إحالة قضية انتهت النيابة العسكرية من تحقيقها إلى المحكمة العسكرية المختصة وأنه حدد جهة القضاء التى تتولى محاكمته جنائياً عن الجرائم المنسوبة إليه فالصحيح أنه صدر استناداً لا إلى المادة 40 وإنما إلى المادة 6/2 من القانون المذكور التى تخول رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ سلطة إحالة أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو إلى قانون آخر إلى القضاء العسكرى يؤكد ذلك إسناد ديباجة القرار إلى القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ وقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وقراره رقم 366 لسنة 1984 بمدها، كما صدر قرار إحالة الطاعن الثانى إلى المحكمة العسكرية العليا المختصة من رئيس نيابة السويس العسكرية لا من رئيس الجمهورية مما يؤكد صدور قرار رئيس الجمهورية بالإحالة طبقاً للمادة 6/2 وليس المادة 40 من قانون الأحكام العسكرية، فهو قرار إدارى يصدر من رئيس السلطة التنفيذية بهدف إنشاء مركز قانونى معين للطاعن الثانى يتمثل فى محاكمته أمام القضاء العسكرى بدلاً من جهة القضاء المختصة أصلاً بمحاكمته وهو ليس عملاً أو إقراراً قضائياً تفتح به إجراءات المحاكمة التى تبدأ بالتحقيق وتنتهى بالتصديق على الحكم مما يمتنع على القضاء الإدارى التصدى له إذ ينحصر أثره فى بيان وتحديد الجهة القضائية التى تتولى محاكمته جنائياً لتبدأ سلطة التحقيق عملها بالتحقيق فيما نسب إلى الطاعن الثانى وتقيم ضده الدعوى أن رأت وجهاً لذلك وتقرير القضاء العسكرى لاختصاصه لا يحجب اختصاص القضاء الإدارى الأصل بالنظر فى موضوعية القرار المطعون فيه ما دام قراراً إدارياً وبذلك يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً غير سليم متعين الرفض. ثم بينت المحكمة أن الطاعن الأول ليس فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار تجعله مؤثر مباشرة فى مصلحة شخصية له فتكون دعواه غير مقبولة لانعدام المصلحة إذ تتعلق الدعوى بالطعن على قرار إدارى بتحديد جهة القضاء التى تتولى محاكمة الطاعن الثانى. ثم قرر الحكم أن المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية تجيز لرئيس الجمهورية فى حالة إعلان الطوارئ أن يجعل إلى القضاء العسكرى أياً من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
وقد ورد نص فى شأن الجرائم التى ترد عليها الإحالة من العموم والإطلاق بحيث يتسع لأية جريمة يرى رئيس الجمهورية إحالتها إلى القضاء العسكرى سواء انصبت الإحالة على أنواع معينة من الجرائم أو على جرائم وقعت فعلاً دون تعقيب عليه دليل فى ذلك ما دام قراره خلا من اساءة استعمال السلطة وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق. أما ما أثير بشأن عدم دستورية قانون الأحكام العسكرية فقد حكمت المحكمة العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 5 ق دستورية بجلسة 3/4/1976 وفى الدعوى رقم 1 لسنة 7 ق دستورية بجلسة 6/11/1976 بدستورية المادة 6/2/ من القانون المذكور والأمر كذلك فى ادعاء عدم دستورية قانون الطوارئ لمجرد عدم عرضه على مجلس الأمة لعدم وجود جزاء على ذلك فى الدستور الذى صدر فى ظله على ما قررته المحكمة العليا فى الدعوى رقم 22/6 دستورية بجلسة 5/2/1977 والدعوى رقم 8 لسنة 7 ق دستورية بجلسة 7/5/1977 فى حالة مماثلة لذلك ثم خلص الحكم بذلك إلى تخلف ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن خلو أسباب الحكم المطعون فيه من بيان دفاع الطاعنين الجوهرى وإغفال الرد عليه على سبيل المثال ادعاء الطاعنين اغتصاب القرار المطعون فيه ولاية السلطة القضائية فى تحقيق الدعوى العمومية بواسطة النيابة العمومية التى أشرت صلاحيتها فعلاً بما يحجب الدعوى عن اختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمادة 4 من مواد إصدار قانون الأحكام العسكرية من سريان القانون المذكور على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه بما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة. ويلحق بذلك قصور الحكم فى تحصيل دفاع الطاعنين فيما نعياه على أعمال المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية وقد أعلنت حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت قبل أدائه اليمين الدستورية وما نعياه من عدم دستورية قرار إعلان حالة الطوارئ وذلك تمهد الحكومة للسلطة التشريعية بعدم استعمال قانون الطوارئ إلا فى حالات الإرهاب المسلح وفى حدود الأسباب التى أعلنت من أجلها حالة الطوارئ وصدور القرار لاحقاً على وقوع الجريمة لا يسمح بتطبيقه لتحريم الأثر الرجعى ولا يؤدى تطبيق المادة 6/2 المشار إليها إلى إحالة الجريمة بعينها إلى القضاء العسكرى، ثم إخلال القرار المطعون فيه بقاعدة المساواة بين المواطنين وتمييز الطاعن الثانى عن غيره من المواطنين فيما اقترفه من فعل وإحالة دونهم إلى القضاء العسكرى ورفض الحكم جميع طعون الطاعنين على دستورية قانون الأحكام العرفية والطوارئ فى شأن عدم قبول دعوى الطاعن الأول.
ومن حيث أن الحاضر عن الجهة الإدارية دفع بعدم قبول طعن الطاعن الثانى لرفعه من غير ذى صفة استناداً إلى عدم ثبوت صدور توكيل منه إلى الطاعن الأول باعتباره محاميه، كما أعادت تكرار دفاعها الذى قدمته أمام محكمة القضاء الإدارى.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول طعن الطاعن الثانى لعدم ثبوت توكيله الطاعن الأول فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصاً وأودعه ملف الدعوى أما إذا كان عاماً فيكفى اطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على متابعة إجراءات مهددة بالإلغاء إذا ما تفصل فيها خصمه، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من سند توكيل المحامى فى الدعوى - مودعاً أو ثابتاً بمرفقاتها - فإذا تبين لها أنه فى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يتقدم المحامى أو يثبت سند توكيله، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً إذا كان ذلك وبغض النظر عما أثاره الطاعن الأول فى شأن الوكالة وإثباتها وضرورتها مما لا غناء عنه فى هذا المقام وفيما سبق بيانه ما يدحضه - وبغض النظر عن أن ما وصفه بأنه صورة توكيل لا يخرج عن أن يكون صورة من نموذج توكيل رسمى اقتصر على بيان أسماء الموكلين والوكلاء وليس به ما يثبت توثيقه أو توقيع المكتوبة أسماؤهم به كموكلين - بغض النظر عن كل ذلك فإن الطاعن الأول قرر عند نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 3/12/1985 أن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثانى مقدم إلى المحكمة العسكرية العليا التى تحاكم الطاعن الثانى لأنه موكل فى اختيار هيئة الدفاع بمن يشاء من المحامين الذين حضروا جلسة المحكمة المذكورة ومعهم توكيله لإثبات صفاتهم، كما تعهد عند تقريره بالطعن بتقديم التوكيل، كما أرفق تصريح دخول مؤرخ فى 4/12/1985 من رئيس المحكمة العسكرية العليا لحضوره جلسات محاكمة الطاعن الثانى أمام تلك المحكمة باعتباره محامياً عن الطاعن الثانى بما يفيد اطمئنان صدور التصريح منه إلى صفة الطاعن الأول وسند توكيله وهو ما لا تجد معه هذه المحكمة مبرراً للتشكيك فى ثبوت صفته محامياً موكلاً عن الطاعن الثانى بمستند مبرراً للتشكيك فى المحكمة العسكرية العليا، وبذلك يكون الدفع فى غير محله متعين الرفض.
ومن حيث أن الثابت أن القرار المطعون فيه يتضمن تحديد جهة القضاء التى تتولى محاكمة الطاعن الثانى فلا يتصل القرار بحالة قانونية للطاعن الأول من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية ذاتية له بأى وجه فتكون دعواه غير مقبولة لانعدام المصلحة على ما استظهر بحق الحكم المطعون فيه ولم يتضمن الطعن ما يغير من ذلك فيكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على سند سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى يؤدى الخدمة العسكرية الإلزامية فى هيئة الشرطة بدرجة رقيب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وللمادة 94 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة التى أجازت إلحاق من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية بخدمة الشرطة "ويعينون جنوداً من الدرجة الثانية ويخضعون فى خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف فى القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش أو المكافأة والثانية التعويض ويحدد وزير الداخلية ......... جهات وزارة الداخلية التى تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم فى قوانين القوات المسلحة كما يحد ما يسند إليهم من مهام وأعمال" ونصت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة وهى ملحقة بالفصل الثالث من القانون الخاص بضباط الصف وجنود الشرطة - تعالج شأن جنود الدرجة الثانية ولا تخرج عما تضمنته المادة 122 من القانون رقم 61 لسنة 1964 (السابق على القانون رقم 109 لسنة 1971) إلا أن المشرع نص وأقر على اختصاص وزارة الداخلية فى تحديد جهات وزارة الداخلية التى تكون لها بالنسبة لهؤلاء الجنود الاختصاصات المختلفة المقررة للجهات المختصة فى قوانين القوات المسلحة". وإذ كان مما لا شك فيه أن خضوع جنود الدرجة الثانية بالشرطة فى خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف فى القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة، يعنى بكل جلاء خضوعهم لقانون الأحكام العسكرية الذى يخضع له جنود وضباط صف القوات المسلحة طبقاً للمادة 7 من هذا القانون ثم نصت المادة 99 من قانون الشرطة المشار إليه على أن "يخضع لقانون الأحكام العسكرية أمناء ومساعدوا الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية ... جهات وزارة الداخلية التى تعدل الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة". ومفاد ذلك أن الطاعن الثانى وهو يؤدى الخدمة العسكرية بهيئة الشرطة يخضع فى كل ما يتعلق بخدمة هذه الهيئة لأحكام القوانين والقرارات السارية على نظم الخدمة بالقوات المسلحة فيرجع بصريح ذلك لقانون الأحكام العسكرية فى كل ما يتعلق بخدمته ولكنه كان طبقاً لقانون الشرطة يخضع للمحاكمة العسكرية التى تشكل بهيئة الشرطة وتطبق قانون الأحكام العسكرية كذلك. فالقرار المطعون فيه لم يخضعه لنظام قانونى غريب عنه ولم يخرجه من نظام قانونى أو قضائى إلى نظام آخر مغاير وإنما أقر استمرار خضوعه لذات النظام القانونى الذى خضع له منذ التحاقه بالخدمة ومن قبل ارتكابه الفعل وكان خاضعاً له عند ارتكاب الفعل الذى تجرى محاكمته عنه. وكل أثر للقرار المطعون فيه أنه إعمالاً لحكم المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية التى أجازت لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أياً من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، أنه استبدل بجهة القضاء العسكرى الخاصة التى أنشأتها المادتان 94 و 99 من قانون هيئة الشرطة فى وزارة الداخلية جهة القضاء العسكرى الأصلية العامة دون تغيير فى النظام القانونى أو القضائى الذى يخضع له. فكل أثر للقرار المطعون فيه أنه إعادة الطاعن إلى جهة القضاء العسكرى الأصلية إخراجاً له من الجهة الخاصة بوزارة الداخلية فاقتصر على تحديد جهة القضاء العسكرى الأصلية التى تتولى محاكمته بدلاً من جهة القضاء العسكرى بوزارة الداخلية، وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه بحق من أنه لا يخرج عن أن يكون قراراً محدداً لجهة القضاء التى تنظر ما وقع من الطاعن الثانى وهو قرار يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى مراقبة مشروعيته فيكون قد أصاب صحيح حكم القانون حين رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى ويكون أثره تطبيقاً لسند إصداره فى المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية التى تحاكم الطاعن الثانى وهى جهة القضاء العسكرى الأصلية العامة لا تلك التابعة لوزارة الداخلية وإذ استقر قضاء المحكمة العليا فى رقابتها على دستورية القوانين على عدم مخالفة نص المادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية للدستور، فلا جدوى فيما أثاره الطاعن فى شأنها.
كما أنه لا جدوى مما أثاره بشأن دستورية قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بعد أن جرى قضاء ذات المحكمة إلى أن ما ينعاه الطاعن عليه ليس من شأنه أن يؤثر على دستورية القوانين التى تحقق فيها مطعنهما عليه والصادرة فى ظل ذات الدستور الذى صدر القانون المذكور فى ظله. وقد أصاب الحكم المطعون فيه عين الصواب فيما تضمنته أسبابه فى هذا مما لا ترى معه هذه المحكمة ما تضيفه إليه فى هذا الصدد. أما ما أثاره الطاعن من بطلان قرار إعلان حالة الطوارئ لصدوره قبل أن يباشر رئيس الجمهورية المؤقت سلطاته الدستورية بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، فلم يلزمه الدستور بشئ من ذلك لقيامه بأعباء الرياسة بصفة عارضة مؤقتة حتى يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذى عناه الدستور، وبذلك فإن ما أثاره الطعن فى هذا الصدد لا يقوم على سند تقتنع هذه المحكم بجديته. وأخيراً فإن ما قرره الحكم المطعون فيه من جواز أن تشمل الإحالة التى تتم طبقاً للمادة 6/2 من قانون الأحكام العسكرية - على ما سبق فى شأنه قضاء هذه المحكمة جريمة معينة محددة بذاتها ولو وقعت قبل قرار الإحالة فلا يلزم أن يقتصر على نوع محدد من الجرائم على أن الجدية المبررة للإحالة فد لا تظهر فى كثير من الأحوال إلا عند وقوع الفعل الذى يبرر الإحالة فى ضوء ظروف وقوعه وزمان ومكان ذلك، ويقطع فى أخرى ورود النص بعبارة "أى من الجرائم" التى تفيد أية جريمة من الجرائم دون قصرها على نوع منها. أما ما أثاره الطعن فى شأن المادة 4 من قرار إصدار قانون الأحكام العسكرية فهى تعالج حكماً مؤقتاً يواجه الدعاوى التى كانت قائمة عند العمل بقانون الأحكام العسكرية ولم تضع حكماً دائماً فى صلب القانون ولا شك أن أثارتها فى هذا المقام باعتبارها تتضمن حكماً دائماً نسج بها. أما ما أثاره عن تعهد الحكومة باستعمال قانون الطوارئ أمام السلطة التشريعية فهو تعهد سياسى لا ينشئ التزاماً قانونياً فلا غنى فى بحث مضمونه أو مضمون الالتزام به وأثره أما القول بأن صدور قرار الإحالة لاحقاً على وقوع الجريمة فيه رجعة فناء عن الصواب إذ أن الطاعن فى الحالة المعروضة خاضع لذات القانون قبل ارتكاب الجريمة وعند ارتكابها وتابع ذات القضاء وليس فى الإحالة من محكمة إلى محكمة أى أثر رجعى، أما القول بإخلال ذلك بقاعدة المساواة فتختلف فيه الجدية لأنه يقتضى أما تعطيل نص الإحالة أو إحالة جميع المواطنين فى جميع الجرائم إلى ذات المحكمة وهو ما لا شأن له بقاعدة المساواة. أما ما ينعاه الطعن على الحكم من عدم تعقبه جميع أوجه دفاعه فقد عالج الحكم جوهرها وأقام قضاءه عليها بما يقوم عليه قضاؤه وليس على الحكم أن يتعرض لكل ما يثيره الطاعن أمامه مما لا غناء فيه ولا جدوى لا فى تحديد الوقائع أو تحديد صحيح القانون وإذ التفت الحكم فى ذلك فقد أصاب عين الصواب فيما أقام قضاءه على أساس سليم من القانون وإذ اقتصر الطعن على ترديد ما أثاره دفاعه أمام محكمة القضاء الإدارى، وإذ تبين أن القرار المطعون فيه ق طابق - بحسب الظاهر - صحيح حكم القانون مما ينتفى معه ركن الجدية اللازم توافره لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فيكون مطابقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن قائماً على غير سند متعين الرفض وإذ كان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطاعن الثانى لانعدام الصفة وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع حكم المحكمة العليا الصادر فى الطعن رقم 12 لسنة 5 ق دستورية بجلسة 3/4/1976.
(2) راجع حيكم المحكمة العليا الصادر فى الطعن رقم 22 لسنة 6 ق دستورية بجلسة 5/2/1977.
والطعن رقم 8 لسنة 7 ق دستورية الصادر بجلسة 7/5/1977.
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 7 من يوليو سنة 1984 أودع الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلا عن السيد / عبد العظيم عوض السيد عمر قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2531 لسنة 30ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 10/5/1984 فى الدعوى رقم 24 لسنة 2 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات. 
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعن فى اعتبار إصابته قد حدثت له أثناء الخدمة وبسببها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. 
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3/11/1986 وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 4/5/1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 23/5/1987 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وحجزته للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتى وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . 
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 24 لسنة 2 ق بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 23/10/1979 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار هيئة التنظيم والإدارة باعتبار إصابته أثناء الخدمة وبغير سببها وتعديل القرار إلى جعل الإصابة أثناء الخدمة وبسببها مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف جميع مستحقاته وفوائدها . وقال شرحا لدعواه أنه جند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية فى 6/1/1986 وألحق بالخدمة بالجيش الثالث الميدانى وأثناء قيامه بعمل بلوكامين نوبتجى لصرف تعيين الوحدة استقل سيارة التعيين لأحضار ما يلزم الوحدة وأثناء سير السيارة أصيب فى حادث نجم عنه استئصال الصحيفة الخلفية للفقرات القطنية ونتج عنها عجز دائم غير قابل للشفاء قدرة المجلس الطبى العسكرى بنسبة 10% وذلك بعد أن قامت الوحدة بإجراء تحقيق عسكرى داخلى انتهت فيه إلى أن إصابة المدعى تمت أثناء الخدمة وبسببها وصدقت محطة الإسماعيلية العسكرية على ذلك غير أنه ظل منتظرا صرف مستحقاته حتى تم تسريحه من القوات المسلحة فى 1/3/1978 إلى أن نما إلى علمه أن هيئة التنظيم والإدارة عدلت وصف إصابته فاعتبرتها واقعة أثناء الخدمة وبغير سببها وانتهى المدعى إلى طلباته فى الدعوى.
وبجلسة 10/5/1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وأقامت قضاءها بقبول الدعوى شكلا على أساس أنه ولئن كانت لجنة تقدر درجات العجز قد أصدرت قرارها المطعون فيه فى 1/3/1978 إلا أنه لا يتضح من الأوراق والمستندات المقدمة فى الدعوى التاريخ الذى تم فيه تصديق رئيس هيئة التنظيم والإدارة على هذا القرار لكى يصبح نهائيا كما لم يثبت تاريخا معينا علم فيه المدعى بقرار تحديد إصابته ومن ثم تكون دعواه مقبول شكلا وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها برفض الدعوى على أساس أن الإجراءات التى أوجب القانون رقم 90 لسنة 1975 اتباعها لتحديد درجة العجز المستحق عنها معاش أو تأمين أو تعويض لأفراد القوات المسلحة قد روعيت فى الحالة الماثلة إذ أن مجلس التحقيق العسكرى قد باشر اختصاصه وانتهى إلى أن الإصابة حدثت أثناء الخدمة وبسببها وبعرض الأوراق على المجلس الطبى العسكرى المختص رأى أن الإصابة حدثت أثناء الخدمة ولكن بغير سببها وإذ عرض الأمر على اللجنة المختصة بتقدير درجات العجز قررت اعتبار إصابة المدعى واقعة أثناء الخدمة وبغير سببها واستندت فى ذلك إلى أسباب طيبة منها أن حالة العجز لدى المدعى يمكن أن تنتج عن أسباب أخرى غير تلك التى ذكرها فضلا عن عدم وجود أى إجراء قانونى أو محاضر شرطة تثبت وقوع الحادث المزعوم كما أنا لحادث تم يوم 5/10/1971 وليس 7/10/1971 حسبما أدعى المدعى - ولما كان رئيس هيئة التنظيم والإدارة قد صدق على هذا القرار الذى جاء محمولا على أسبابه كما أن تقدير درجات العجز وأسباب الإصابة أمور فنية تخضع لتقدير الجهات الطبية المختصة ولا معقب عليها متى خلا تقديرها من عيب الانحراف فمن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى. 
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما سلم بصحة قرار هيئة التنظيم والإدارة باعتبار الإصابة واقعة أثناء العمل وبغير سببه استنادا على ما ورد بقرار لجة درجة العجز من أن الإصابة يمكن أن تنتج عن أسباب أخرى غير الحادث الذى زعمه الطاعن، ذلك أنه من المتفق عليه أن إصابة العمل هى التى تقع نتيجة حادث يقع بغته بفعل قوة خارجية أثناء العمل وبسببه ويمس جسم الإنسان المصاب ويحدث به ضرار. ووجه الخطأ الذى وقع فيه الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بتقرير أن حالة العجز بالطاعن يمكن أن تنتج عن أسباب أخرى غير الحادث دون أن يتطرق لبحث مدى انتفاء علاقة السببية بين الإصابة والحادث رغم أنه ثابت بالأوراق مراحل سير علاج الطاعن من وقت الإصابة ويبين منها أن الإصابة نتيجة مبشرة للحادث الذى وقع له فالثابت من النموذج رقم (33س) الخاص بمجلس التحقيق العسكرى أن هذا المجلس أطلع على التقرير الطبى عن إصابة الطاعن الوارد من المستشفى العسكرى وعلى أقوال شهود الحادث وانتهى إلى أن الإصابة أثناء الخدمة وبسببها كما أن ما ورد بقرار لجنة تقدير العجز المطعون عليه- وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه- من أن تاريخ دخول الطاعن المستشفى هو 5/10/1971 وليس 7/10/1971 "تاريخ وقوع الحادث" هو خطأ يخالف الثابت بالأوراق يضاف إلى ذلك أن التحقيق الذى أجراه المجلس العسكرى يغنى كلية عن محضر الشرطة- الذى أشار الحكم المطعون فيه إلى عدم توافره ويقوم فى التدليل على وقوع الحادث وآثاره المترتبة عليه.
ومن حيث أن المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والذى وقعت الإصابة للطاعن فى ظل العمل بأحكامه تنص على أن"كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز كليا أو جزئيا أن وجد، وتصدق شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق وعلى قرار المجلس الطبى العسكرى المختص" . 
وقد رددت المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ذات الحكم المنصوص عليه فى المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وأردفت المادة 85 تنص على أن "تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافى أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد.......... لجنة مشكلة على الوجه الآتى........ وتعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص ونتيجة التحقيق العسكرى أن وجد ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين والعاملين المدنيين. 
ومفاد ما تقدم أن الإدارة الأساسية والطبيعية لأثبات سبب الإصابة - حسبما أفصحت عنه المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 ومن بعدها المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 هى التحقيق الذى تجربه الجهات العسكرية المختصة فور حدوث الإصابة أما المجلس الطبى العسكرى فقد اختصه المشرع أساسا بتحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا أن وجد باعتبار أن ذلك من المسائل الفنية التى لابد وأن تقدرها لجهة الطبية المختصة ثم تخضع بعد ذلك إجراءات مجلس التحقيق وتقرير المجلس الطبى العسكرى لتصديق شعبه التنظيم والإدارة وإذا كان القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه قد استحدث بنص المادة 85 سالفة الذكر تشكيل لجنة اختصها بإصدار قرار يتضمن سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا فإنه أوجب عليها قبل إصدار قرارها فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص ونتيجة التحقيق العسكرى باعتبار أن الأول هو الوعاء الطبيعى لإثبات نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه والثانى الوعاء الطبيعى لإثبات سبب الإصابة وأخضع قرارها لتصديق رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالنسبة لحالات العسكريين من غير الضباط. 
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 7/10/1971 كان الطاعن يستقل إحدى عربات الوحدة العسكرية التابع لها بحصبة سائقها لأحضار تعيين الوحدة من سرية التعيينات بالجبل الأحمر، وتوقف السائق فجأة لتفادى الاصطدام بعربة أخرى سقط الطاعن على مؤخرته مصطدما بحافة مقعد الكابينة فأصيب بانزلاق غضروفى فى الفقرات القطنية للعمود الفقرى وأجرى عن الحادث تحقيق بمعرفة مجلس تحقيق عسكرى سمعت فيه أقوال الطاعن وسائق العربة وانتهى التحقيق بقرار قائد محطة الاسماعيلية العسكرية إلى أن إصابة الطاعن وقعت قضاء وقدر أثناء الخدمة وبسببها، وقد صدقت على هذا القرار شعبة التنظيم والإدارة بقيادة الجيش الثانى الميدانى ويبين من الأوراق أن الطاعن أجريت له عملية استئصال الصحيفة الخلفية بالفقرات القطنية خلال الفترة التى قضاها بالمستشفى من 11/9/1972 حتى 4/11/1972 ثم عرض على المجلس الطبى العسكرى الفرعى بتاريخ 24/1/1973 لتحديد درجة العجز ونوعه المتخلف عن الإصابة فأثبت المجلس أنه أجرى عملية استئصال الصحيفة الخلفية بالفقرات القطنية وتخلف عنها عجز جزئى بنسبة 15% واستطرد تقرير المجلس أن الإصابة وقعت أثناء الخدمة وبغير سببها وأن الطاعن غير لائق طبيا للخدمة ورغم ذلك فقد ظل الطاعن مستبقى بالخدمة حتى 1/3/1978 - رغم تسريح وحدته فى 1/7/1972 - حيث عرضت الأوراق على لجنة تقدير درجات العجز المشكلة بناء على المادة 85 من القانون رقم 90 لسنة 1975 فاستعرضت اللجنة قرار مجلس التحقيق العسكرى الخاص بالإصابة والذى انتهى إلى أنها حدثت أثناء الخدمة وبسببها وقرار سببها وخلفت عجزا جزئيا بنسبة 15% مع عدم اللياقة طبيا. وخلصت اللجنة إلى قرارها باعتبار إصابة الطاعن بغير سبب الخدمة واستندت فى قرارها إلى الأسباب الآتية: 
1- عدم ثبوت وقوع حادث بالمعنى المفهوم تسبب فى حصول الإصابة والحادث الذى زعمه المذكور (الطاعن) لم يثبت بإجراء قانونى أو بمحاضر شرطة. 
2- أن حالة المذكور يمكن أن تنتج عن أسباب أخرى خلاف ما ذكره. 
3- ورد فى إفادة القومسيون الطبى أن المذكور دخل المستشفى فى 5/10/1971 وليس 7/10/1971 كما يدعى ومن ثم تكون الحالة قائمة به قبل قائمة به قبل وقوع الحادث المزعوم. 
4- أن العملية الجراحية التى أجريت له تمت لعلاج حالته التى لم يثبت وقوعها نتيجة حادث.
5- بتطبيق أمر القيادة العامة رقم 43 لسنة 1977 على حالته تكون إصابته بغير سبب الخدمة لعدم استيفائه شرط قضاء عشر سنوات متصلة فى الخدمة وقد صدق رئيس هيئة التنظيم والإدارة على قرار اللجنة وأصبح نافذا طبقا لحكم المادة 85 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليها. 
ومن حيث أنه لا صحة للسبب الأول الذى أقامت عليه اللجنة قرارها المطعون فيه ذلك أن الحادث الذى وقع للطاعن أثناء ركوبه فى عربة الوحدة وأدى إلى إصابته بالانزلاق الغضروفى قد ثبت بإجراءات مجلس التحقيق العسكرى الذى سمعت فيه أقوال الطاعن وسائق العربة ( النموذج رقم 33 من المودع ملف الدعوى) والذى انتهى بقرار قائد محطة الاسماعيلية العسكرية إلى أن إصابته الطاعن حدثت بسبب الحادث قضاء وقدرا أثناء الخدمة وبسببها وصدقت عليه شعبه التنظيم والإدارة بقيادة الجيش الثانى وهذا التحقيق العسكرى هو الإجراء القانونى والأداة الطبيعية التى تطلبها القانون لأثبات سبب الإصابة وهو لا ريب يغنى عن محاضر الشرطة بل أن هذه المحاضر لا تجزى عن التحقيق العسكرى ومتى ثبت وقوع الحادث المشار إليه بإجراءات مجلس التحقيق العسكرى المودع أوراق الدعوى فلا محل لما استندت إليه لجنة تقدير درجات العجز فى قرارها المطعون فيه من أن حالة الطاعن يمكن أن تنتج عن أسباب أخرى خلاف الحادث لأن هذا لافتراض لا مجال له مع ثبوت الحادث والإصابة الناتجه عنه أما عن التاريخ الذى ذكرت اللجنة - فى معرض تسبيبها للقرار - أن الطاعن دخل فيه إلى المستشفى وهو 5/10/1971 أى قبل وقوع الحادث فى 7/10/1971 واستخصلت اللجنة - من ذلم أن حالة الانزلاق الغضروفى قائمة بالطاعن قبل وقوع الحادث فهو تاريخ لا وجود له فى الأوراق وقد انتزعته اللجنة من غير اصول ثابتة فيها بل تجمع كافة البيانات على أن الحادث وقع فى 7/10/1971 وأن الطاعن عرض على مستشفى الحلمية العسكرية بدءا من 30/12/1971 وظل يتردد عليها منذ ذلك التاريخ وأجريت له عملية استئصال الانزلاق الغضروفى القطنى فى الفترة من 11/9/1972 حتى 4/11/1972 كذلك فلا محاجة بأحكام أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 الذى ذكرت اللجنة أنه بتطبيق أحكامه تكون إصابة الطاعن بغير سبب الخدمة ذلك أن البند رقم (1) من هذا الأمر ينص على أن جميع الأمراض التى تحصل لأفراد القوات المسلحة خلال خدمتهم تعتبر بسبب الخدمة متى تقررت عدم اللياقة الطبية للمريض للخدمة بالقوات المسلحة بسبب المرض وذلك متى ثبت أن المرض حدث بعد قضاء مدة خدمة حسنة ومتصلة بالقوات المسلحة عشر سنوات إلا أن يثبت التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية المختصة أن المرض تسبب عن الخدمة وأن قلت مدتها عن عشر سنوات وقد استصحبت بقية بنود الأمر المشار إليه ذات المعيار الخاص بقضاء مدة خدمة عشر سنوات كقرينة على حدوث الوفيات او الاصابات بسبب الخدمة .
مفاد ذلك أنه فى حالة عدم توافر هذه المدة تنتفى القرينة ولكن يبقى إثبات أن الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة فعلا بواسطة التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية وفقا لحكم المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالفة الذكر.
وعليه فإنه ولئن كان الطاعن فى تاريخ إصابته لم يستكمل مدة عشر سنوات خدمة بالقوات المسلحة مما يحول دون تمتعه بالقرينة التى وفرها أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 للمرضى والمصابين من أفراد القوات المسلحة المستوفين لهذه المدة إلا أنه فى غير حاجة لمعاملته بهذه القرينة لأن إجراءات مجلس التحقيق العسكرى الذى أجرى عن إصابته أثبتت - حسبما سبق بيانه - أن الإصابة نتجت عن حادث وقع أثناء الخدمة وبسببها. 
ومن حيث أنه متى استبان ما تقدم واضحا أن لجنة تقدير درجات العجز المشكلة طبقا لحكم المادة 85 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المطعون عليه - وتصدق عليه من رئيس هيئة التنظيم والإدارة - فيما تضمنه من اعتبار إصابة الطاعن بغير سبب الخدمة قد قام على أسباب غير صحيحة تتناقض مع ما هو ثابت بالأوراق وتخالف أحكام القانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء ما تضمنه القرار فى هذا الخصوص ومع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطاعن فى صرف مستحقاته طباقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 على أساس أن إصابته قد حدثت أثناء الخدمة وبسببها. 
ومن حيث أنه وقد قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ما تقدم تعين الحكم بإلغائه والقضاء للطاعن بطلباته على النحو المتقدم مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات. 

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى وبإلغاء قرار لجنة تقدير درجات العجز المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار إصابة الطاعن بغير سبب الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه الوارد بالأسباب وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
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* إجـراءات الطـعـن 

فى يوم الاثنين الموافق 6 من نوفمبر سنة 1978 أودع الأستاذ/أحمد محرم المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 16 لسنة 25 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندريةو بجلستها المنعقدة فى 21 من أكتوبر سنة 1978 فى الدعوى رقم196 لسنة20 القضائية المرفوعة من السيد/الطاعن ضد شركة مصانع النحاس المصرية الذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإحالة الدعوى إلى محكمة العمال الكلية بالإسكندرية للحكم له بإعادته إلى عمله وصرف مرتبه من تاريخ فصله من الخدمة حتى تاريخ الفصل فى النزاع قضائياً 
وبعد أن تم إعلان تقري الطعن إلى ذوى الشأن على النحو المبين فى الأوراق أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص المحكمة التأديبية الإسكندرية بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فى موضوعها 
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27 من مايو سنة1981 وفى 8 من يوليه سنة 1981 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة، وحددت لنظره أمامها جلسة 28 من نوفمبر سنة1981 وفيها سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه فى 14 من مايو سنة1977 أقام السيد/الطاعن الدعوى رقم 824لسنة 1977 عمال كلى إسكندرية ضد شركة مصانع النحاس المصرية وطلب فليها الحكم بإرجاعه إلى عمله السابق بالتطبيق لنصوص القانون رقم 127 لسنة 1974 مع إلزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب وذكر أنه ألتحق بهذه الشركة فى 3 من سبتمبر سنة 1971 بوظيفة عامل أفران وظل يعمل بها حتى تم تجنيده فى 12 من يونيه سنة 1974 ولما عاد إلى الشركة بعد انتهاء تجنيده طالباً استلام عمله السابق بها فوجئ بالمسئولين بها يرفضون عودته إلى عمله بالرغم من حسن سيره وسلوكه وأن حقه فى العودة إلى عمله السابق مكفول بأحكام القانون المذكور وقد انتهى إلى تعديل طلباته بجلسة 21 من مارس سنة 1978 إلى طلب الحكم -أولاً- بإلغاء قرار فصله التعسفى الصادر من الشركة المدعى عليها - ثانياً- الحكم له بمرتبه من تاريخ فصله حتى صدور هذا الحكم نهائياً- ثالثاً- الحكم له بثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من تصرفات الشركة وبجلسة 11 من أبريل سنة 1978 حكمت المحكمة أولاً- بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء قرار الفصل وبإحالة الدعوى فى هذا الشق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية ثانياً- بوقف السير فى باقى الطلبات حتى تفصل محكمة مجلس الدولة فى الطلب الأول مع إبقاء الفصل فى المصاريف وقد قيدت هذه الدعوى بالمحكمة التأديبية بالإسكندرية برقم 169 لسنة20 القضائية وبجلسة 21 من يوليه سنة 1978 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأقامت حكمها على أن المدعى وقد أدين فى القضية رقم 45 لسنة 1976 عسكرية وعوقب بالسجن لمدة سنة لغيابه وشروعه فى الهرب من الخدمة العسكرية، وإذ أنهيت خدمته لهذا السبب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ضده فى الأول من مايو سنة 1976 بالقرار رقم410 لسنة1977 فإن إنهاء خدمته يكون قد تم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة 64/6 من القانون رقم61 لسنة 1971 ولا يعتبر إنهاء خدمته فصلاً تأديبياً ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر هذه الدعوى، ولا ينال من ذلك ما ورد فى المادة110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من إلزام المحكمة المحال الدعوى بنظرها، وذلك لأن هذا النص استهدف إلزام المحكمة بالفصل فى موضوع الدعوى أن كانت مختصة بذلك وغلا فلها أن تنظرها من حيث الاختصاص 
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن المحكمة وقد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فقد كان يتعين إحالتها إلى المحكمة المدنية للاختصاص 
ومن حيث أن المحكمة المدنية وقد قضت على ما سلف بيانه بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعى فى الشق منها الخاص بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية للاختصاص فقد كان يتعين على هذه المحكمة التزاماً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن تنظر هذا الطلب وتفصل فيه بحسبان أن حكم المحكمة المدنية المذكورة قد أصبح نهائياً بانقضاء مواعيد الطعن بالاستئناف فيه دون ثمة إدعاء من المدعى بالطعن فيه وقد أخطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى تأسيساً على أنها لا تدخل موضوعاً فى اختصاصها المقرر وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة ذلك أن المشرع وقد ألزم فى المادة 110 المذكورة المحكمة المحال إليها الدعوى للاختصاص بنظرها فإنه يكون قد ناط بها فى الواقع من الأمر ولاية الفصل فيها حتى ولو كانت لا تدخل أصلاً فى ولايتها 
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن السيد/الطاعن العامل بشركة مصانع النحاس المصرية قد أدين فى القضية رقم 54 لسنة 76 عسكرية وعوقب بالسجن لمدة سنة لغيابه وشروعه فى الهرب من الخدمة العسكرية وأنه قام بتنفيذ العقوبة بسجن الإسكندرية فى المدة من أول مايو سنة 1976 إلى أول فبراير سنة1977 وانتهت خدمته العسكرية بالقوات البرية بسبب رفته وكانت درجة أخلاقه أثناء مدة خدمته رديئة وفى 28 من ديسمبر سنة 1977 أصدر السيد مدير عام العلاقات الصناعية القرار رقم 410 لسنة 1977 (بالتفويض) باعتبار خدمة العامل المذكور منتهية اعتباراً من أول مايو سنة 1976 وأشير فى ديباجة هذا القرار إلى مذكرة إدارة شئون العاملين المؤرخة فى 17 من ديسمبر سنة 1977 فى شأن طلب إنهاء خدمته طبقاً للمادة 64/6 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام لصدور الحكم عليه بعقوبة جناية للشروع فى الهرب من خدمة القوات المسلحة 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى فى أسبابه بأن الخدمة العسكرية والوطنية تعتبر من أجل الواجبات الوطنية المفروضة على كل مصرى لتأديتها قانوناً، وهى شرف لا يدانيه أى شرف إذ أنها ضريبة الدم الواجبة على أبناء الوطن، ومن ثم فإن الشخص الذى يخل بهذا الواجب عمدا ويتهرب من أدائه هو فى حقيقته ناقص المروءة ضعيف الخلق متهاون فى مسئولياته لا يعتمد عليه فى أداء الواجبات والتكاليف العامة بل يخشى عليها منه لا تنطوى عليه نفسه من عدم تقدير للمسئولية ولذا فإن العامل الذى يحكم عليه فى جريمة الهروب من الخدمة العسكرية لا يصلح لشغل الوظيفة الموكولة إليه بأعبائها سواء فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات القطاع العام لأنها تعتبر فى هذا المفهوم من الجرائم المخلة بالشرف لأن الحكم عليه فيها يكشف عن عدم قدرته الطبيعية على تحمل أعباء العمل المنوط به فلا يكون أهلاً له ولذا فإن الحكم على العامل لهذا السبب ينهى خدمته المدنية بقوة القانون إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية وغير موقوف تنفيذها وأنه لما كان السيد/ قد حكم عليه بعقوبة السجن لمدة سنة فى القضية رقم 54 لسنة1976 عسكرية وذلك لغيابه وشروعه فى الهرب من أداء الخدمة العسكرية ونفذ هذه العقوبة رقم 410 لسنة 1977 قد تم بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة 64/6 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة1971 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد تناول فى أسبابه موضوع الدعوى على الوجه المتقدم وقضى فيها بحق للأسباب المشار إليها والتى تأخذ بها هذه المحكمة بأن خدمة السيد/الطاعن قد انتهت بقوة القانون كأثر للحكم عليه بعقوبة مقيدة بالحرية فى جريمة مخلة بالشرف لذلك فإنه يكون فى الواقع من الأمر قد فصل فى موضوع الدعوى برفضها وكان مؤدى ذلك أن تقضى المحكمة اتساقاً مع أسبابها برفض الدعوى وليس لعدم اختصاصها وبالبناء عليه يجدر القضاء بتصحيح منطوق الحكم بالقضاء برفض الدعوى 
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فقد تعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعموى 

* فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الإثنين الموافق 21/11/1988 أودع الدكتور/.............. المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن رئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 27/9/1988 في الدعوى رقم 2537 لسنة 42 والذى قضى "برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها" وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بيع أى من المساحات التى وافقت هيئة عمليات القوات المسلحة على تخصيصها للمدعى الموضحة بالخرائط المعتمدة والمرفقة بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخ 10/7/1986 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم فيه وبقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية.
وقد عينت جلسة 4/4/1994 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 12/6/1994 وقد تداولت هذه المحكمة نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة 25/12/1994.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده (المدعى) كان قد أقام الدعوى رقم 2537 لسنة 42 أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 14/2/1988 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصادر من جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة فيما تضمنه من بيع الأراضى المتدخلة مع الشركة الطاعنة والتى تبلغ مساحتها 300 فدان موضحة في الخرائط المساحية بكراسة الشروط بالقطع أرقام (1، 2، 3، 4، 8، 9، 10) بناحية قصاصين شرق أمام مدينة الصالحية الجديدة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وما يترتب على ذلك من آثار تنفيذ الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام المدعى عليه الأول والثانى في مواجهة المدعى عليه الثالث بالمصروفات وحفظ حق الشركة لدى المدعى عليه الثالث بصفته الرئيس الأعلى لإدارة أملاك الدولة الخاصة.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بصفته مدير عام الشركة العربية للدراسات والإدارة (تراماك) بدأ منذ عام 1981 في إقامة مشروعات على قطعة أرض مساحتها 428 فدان تم تخصيصها له واعتمدت المشروعات المقامة عليها من الجهة مالكة الأرض وهى أملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة والقطعة المذكورة تقع بحوض خارج الزمام المستجد الغربى رقم 10 ناحية قصاصين شرق مركز الحسينية (الوحدة رقم 2382 من القطعة ص 1) وكان المدعى يقوم باستصلاحها واستزراعها وإقامة مشروعات أمن غذائى عليها تمهيداً لنقل ملكيتها إليه حيث كان يضع يده عليها بسداد إيجار مقابل الحيازة وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أصدر القرار رقم 2819 في 9/10/1986 باعتماد تقدير ثمن الأرض المشار إليها وبيعها للمدعى الذى شرع في إجراءات البيع ونقل الملكية مع جهات إدارة أملاك الدولة الخاصة.
وأضاف المدعى (المطعون ضده) قائلاً إنه قام بالحصول على جميع الموافقات المتعلقة بالأمن الحربى أو من الأجهزة التابعة لمصلحة الأملاك بمحافظة الشرقية كما أقام العديد من الآبار وبعض المبانى مع زرع جزء كبير من المساحة المشار إليها إلا أنه فوجئ في 4/11/1987 بقيام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بإعلان عن بيع بالمزاد العلنى للموقع الملاصق لموقع أرض الشركة التى يمثلها المدعى وقد تبين من الخرائط الموجودة بكراسة المواصفات الخاصة بالمزاد المشار إليه وجود تداخل جزء كبير من أرض الشركة في المساحة المعروضة للبيع تبلغ 300 فدان فتقدم بتظلم إلى وزير الدفاع لوقف إجراءات المزاد وإجراء التصحيح اللازم لاستبعاد أرض الشركة المتداخلة بالخطأ ولكن دون جدوى، وتم المزاد في الموعد المحدد بناء على القرار المطعون فيه الذى صدر بالمخالفة للقانون.
وعقب جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة على الدعوى بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 وبرفض طلب وقف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الدعوى.
وبجلسة 27/9/1988 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بيع أى من المساحات التى وافقت هيئة عمليات القوات المسلحة على تخصيصها للمدعى الموضحة بالخرائط المعتمدة والمرفقة بكتاب هيئة العمليات المؤرخ 10/7/1986 المشار إليه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها - فيما يتعلق بالاختصاص - على أن الثابت من كتاب إدارة أملاك الشرقية الموجه لرئيس نيابة الحسينية المؤرخ 14/11/1984 أن الأرض محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 وليس لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، ومن ثم وقد خلت أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 من تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الفصل في الطعون في القرارات الإدارية المتعلقة بالأراضى الخاضعة لأحكام ذلك القانون يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.
وعن الموضوع استندت المحكمة في قضائها على أن ما جاء بكتاب هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخ 10/7/1986 الموجه إلى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن طلب الموافقة على تخصيص قطعتى أرض مساحتها حوالى 130 فدان، 300 فدان بجهة قصاصين شرق منطقة التل الكبير، من أن القوات المسلحة توافق من وجهة نظر العمليات على تخصيص المساحة الموضحة باللون الأخضر والغير متعارضة مع أوضاع القوات المسلحة ما يدل على موافقة وزارة الدفاع على تخصيص المساحة المشار إليها للمدعى ومن ثم فإنه ما كان يجوز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بيع المساحة المشار إليها أو جزء منها بالمزاد العلنى ويضحى القرار المطعون فيه غير قائم على أساس صحيح مما يجعله مرجع الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب التالية:
أولاً: استند الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أن الأرض محل النزاع تخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 وفقاً لما جاء بكتاب إدارة أملاك الشرقية الموجه إلى نيابة الحسينية - والذى استند عليه الطاعن للتدليل على عدم صحة مزاعم المطعون ضده (المدعى) حول المساحة التى يضع يده عليها - ولما كان الثابت بالكتاب المشار إليه أن الأرض تقع بحوض خارج الزمام، وأن كافة الأوراق المقدمة في الدعوى تثبت أن المساحة التى صدر بشأنها قرار بيعها بالمزاد العلنى تقع ضمن القطعة رقم (1) بحوض خارج الزمام رقم 10 بناحية قصاصين الشرق الأمر الذى يؤكد خضوع الأرض للقانون رقم 143 لسنة 1981 وهو الذى نص على اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالمنازعات التى تتعلق بالأراضى التى تخضع لأحكامه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً يكون قد جاء مخالفاً لأحكام المواد 1، 22، 27 من القانون رقم 143 لسنة 1981.
ثانياً: خالف الحكم المطعون فيه القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حينما استند على كتاب هيئة العمليات رقم 8310 لسنة 1986 توصلاً به إلى القول بصدور موافقة وزارة الدفاع على تخصيص مساحتى 110، 300 فدان للمدعى (المطعون ضده) مما لا يجوز معه بيع تلك المساحة بالمزاد العلنى، وذلك أن الكتاب المشار إليه لا يعنى موافقة وزارة الدفاع على تخصيص المساحة المشار إليها "للمدعى المطعون ضده"، وغاية ما يستدل منه هو عدم مخالفة التصرف من وجهة نظر الأمن الحربى ولكن بالشروط التى وردت بالكتاب المشار إليه والذى أوجب ضرورة مراعاتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للبيع وهو ما يعنى أن الموافقة على التخصيص هى موافقة مبدئية من الناحية الأمنية فقط ولم تذكر بها سوى مساحات مجهلة غير محددة.
ثالثاً: أخطأ الحكم المطعون فيه حينما ذهب في بيانه لحالة الاستعجال إلى أن تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب آثاراً أخصها تسليم الأرض للمشترين لها بالمزاد العلنى وإتلاف المزروعات والمشروعات التى قام بها المدعى مما يلحق به أشد الأضرار وأفدحها، وما أتى به الحكم ليس له أصل ثابت بالأوراق فلم يقدم المدعى ما يفيد إقامته لمثل هذه المشروعات خاصة وأن الطاعن قدم محاضر تسليم الأرض للمشترين الذين رسا عليهم المزاد خالية من أية إشغالات وكونها أراضى صحراوية قاحلة.
وخلص الطاعن لكل ما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن - إلى أن الحكم المطعون فيه جاء معيباً مما يجعله جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى يقوم على أن المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية تنص على أن تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة ..".
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون المشار إليه تدل على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية، الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين.
ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخصصت للضريبة العقارية على الأطيان ..".
وتنص المادة (2) من القانون المشار إليه على أن "تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاصة بأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى: أ- يصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات المشرفة عليها ولا يجوز استخدامها في غير الأغراض العسكرية إلا بموافقة وزير الدفاع وبالشروط التى يحددها ...".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزير الدفاع أصدر القرار رقم 188 لسنة 1982 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية في الأراضى الصحراوية، وقد حدد هذا القرار والقرارات المعدلة له - في المادة الأولى منه المناطق الاستراتيجية الموضحة باللون الأحمر على الخريطة المرافقة، وأن المساحات المتنازع عليها محل الحكم المطعون فيه تقع ضمن تلك المناطق الأمر الذى يدل على أن أرض النزاع هى من الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة على النحو الذى أوردته المادة الأولى من القانون رقم 143 لسنة 1981 ولما كان الحكم المطعون فيه نفى عن أرض النزاع صفة الأراضى الصحراوية استناداً إلى كتاب صادر من إحدى الجهات الإدارية فإنه يكون غير قائم على أساس صحيح.
ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم وهو ثبوت أن الأرض صدر بشأنها قرار بطرحها للبيع بالمزاد العلنى، هى أرض صحراوية، إلا أن المنازعة الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 على النحو الذى عرفته المادة 220 من ذلك القانون والتى أناطت بالمحاكم الابتدائية دون غيرها الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، ذلك أن المطعون ضده (المدعى) أقام دعواه أساساً بغية وقف تنفيذ وإلغاء قرار صدر من جهة إدارية مختصة بطرح بعض الأراضى للبيع بالمزاد العلنى، فالدعوى الماثلة موجهة ضد قرار إدارى نهائى على سند من أنه تضمن إجراء مزاد علنى لبيع أراضى سبق - وعلى نحو ما يدعيه المطعون ضده - تخصيصها للمدعى ولا يجوز إعادة طرحها للبيع مرة أخرى، وأن ذلك القرار المطعون فيه من شأنه أن يؤثر في مركز قانونى اكتسبه المدعى على النحو الذى يدعيه، فموضوع الدعوى الماثلة هو قرار إدارى صدر بطرح أراضى صحراوية للبيع بالمزاد العلنى وهو ما يطالب المطعون ضده بوقف تنفيذه، ومن ثم يدخل النزاع بوسفه هذا في دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ويضحى الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على أساس صحيح، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون صحيحاً.
ومن حيث إنه بتاريخ 29/9/1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة، ونص في المادة الأولى منه على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص هذا الجهاز ببيع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الدفاع ..".
ونص في المادة الثانية منه على أن "يكون التصرف في الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وفقاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار بطريق المزاد العلنى وفى حدود القواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ...".
هذا وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1981 في 31/12/1981 ونص في مادته الأولى على أن "يكون التصرف في الأراضى المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة بمعرفة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلنى وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار مساعد رئيس أركان حرب القواعد المسلحة رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة رقم 42 لسنة 1987 بتشكيل لجنة لبيع قطع أراضى ك 222 بالقصاصين وقطع أراضى ك 215 كيارى بالتل الكبير فقد تم التزايد على هذه الأراضى بعد تشكيل اللجنة المختصة بذلك ورسا المزاد على الموضحة أسماؤهم بأوراق لجنة البيع التى خلصت إلى أن جميع الإجراءات مطابقة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالموضوع ولم يتقدم أحد بأى اعتراض شفوى أو كتابى على أن قطعة من الأراضى المعروضة للبيع، وأنه لهذا ترفع اللجنة قرارها لرئيس جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وتوصى بقبول إجراءات ونتيجة المزاد وقد اعتمد ذلك رئيس جهاز المشروعات.
ومن حيث إن المطعون ضده ينعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً للقانون لأنه تضمن طرح أراضى للبيع بالمزاد تتداخل في جزء كبير مع أراضى الشركة التى يمثلها وأنه تظلم لإجراء التصحيح اللازم واستبعاد أرض الشركة المتداخلة خطأ في المساحة المعروضة للبيع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته مدير عام الشركة العربية للدراسات والإدارة كان قد تقدم بطلب للهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتخصيص مساحة من أراضى أملاك الدولة الخاصة بحوض خارج الزمام المستجد بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية قدرها 130 فدان على طريق التل الكبير ومساحة قدرها 300 فدان على طريق الصالحية وأرسلت الخرائط لوزارة الدفاع بتاريخ 18/12/1983 للموافقة على التصرف في هذه المساحة للشركة، كما أرسل خطاب لمديرية الزراعة بالشرقية بالموافقة على التصرف وقد قامت إدارة أملاك الشرقية بإجراء المعاينة على الطبيعة وتبين لها أن الشركة واضعة اليد على مساحة قدرها (128) فدان (على طريق التل الكبير) ومساحة قدرها (428) فداناً على طريق الصالحية الجديدة بزمام ناحية القصاصين شرق واقترح البيع بالممارسة إلى الشركة وقدرت اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ثمن الفدان لكل قطعة واعتمد التقرير من وزير الزراعة كما أن موافقة الأمن الحربى بوزارة الدفاع هيئة العمليات قد وردت في 10/7/1986 على تخصيص مساحة قدرها 110 فدان على طريق التل الكبير، 290 فدان أمام مدينة الصالحية.
ومن حيث إنه يبين من العرض المتقدم كله إلى أن المطعون ضده لم يتعلق له أى حق على الأراضى محل النزاع، وأن غاية الأمر هو أنه قام بتقديم طلب بقصد الحصول على موافقة بتخصيص تلك الأراضى - الواردة ضمن طلبه - لشركته بقصد استصلاحها واستزراعها، وأن موافقة أملاك الدولة الخاصة على ما جاء بطلبه وتقدير ثمن الأرض واعتماد هذا التقدير لا يكسبه أى حق على الأرض المذكورة إذ ليس فقط لأنه لم يتم البيع، ولكن لأن أملاك الدولة ليست هى الجهة صاحبة الاختصاص في التصرف في الأراضى المذكورة لأنها أراضى كانت ضمن المناطق الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، وأن استخدامها في غير الأغراض العسكرية وطريقة التصرف فيها محكوم بقواعد وإجراءات نص عليها القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981، وقرار رئيس الوزراء رقم 31 لسنة 1981.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فلا وجه لما استند عليه الحكم المطعون فيه عندما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، من أن كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 306، 614/8310 المؤرخ 10/6/1976 بشأن طلب الموافقة على تخصيص قطعتى الأرض محل النزاع للمواطن/ .............. بغرض الاستزراع، يفيد موافقة القوات المسلحة من وجهة نظر العمليات على تخصيص المساحة الموضحة باللون الأخضر والغير متعارضة مع أوضاع القوات المسلحة، ذلك أن الكتاب المشار إليه أوضح أن موافقة العمليات على التخصيص مشروط بعدة شروط ولم تفصح الأوراق ولم يقدم المطعون ضده ما يدل على أنه قام باستيفاء الشروط المطلوبة، ومن ناحية أخرى وحسماً للأمر فإن صدور موافقة هيئة العمليات على التخصيص لا يعنى اكتساب المطعون ضده مركزاً قانونياً يحتج به في مواجهة وزارة الدفاع ويستند إليه للنعى على قرار طرح الأراضى المذكورة للبيع بالمزاد العلنى وذلك أن هيئة العمليات ليست هى الجهة التى ناط بها القانون رقم 143 لسنة 1981، ومن بعده القرار الجمهورى رقم 531 لسنة 1981 بالتصرف في الأراضى التى تخليها القوات المسلحة وأن استطلاع رأيها كان بقصد التصرف على مدى معارضة تخصيص تلك الأراضى مع أوضاع القوات المسلحة ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بتاريخ 10/7/1986 على تخصيص مساحتى 110 فدان، 290 فدان للمدعى يتضمن موافقة وزارة الدفاع يكون غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق خاصة وأن الثابت الذى لا مراء فيه أن جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة هو المنوط به أصلاً للتصرف في الأراضى المملوكة للدولة والتى تخليها القوات المسلحة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء حدد وسيلة التصرف في هذه الأراضى وذلك عن طريق البيع بالمزاد العلنى.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم إلى أنه وقد ثبت من الأوراق أن المدعى (المطعون ضده) لم يكتسب حقاً أو مركزاً قانونياً على الأراضى التى تم طرحها للبيع بالمزاد العلنى سواء عن طريق التخصيص أو البيع من الجهة المختصة بإجراء ذلك قانوناً، وأن ما تم من موافقات ومكاتبات لا يعدو إلا أن يكون من قبيل الإجراءات التى لا تكسب حقاً أو تنشئ مركزاً قانونياً يحتج به ومن ثم فإن طرح الأراضى المشار إليها للبيع بالمزاد العلنى وقد صدر من الجهة المختصة قانوناً، وأن البيع تم وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ولم يتضمن أى مساس بحق أو مركز قانونى للمطعون ضده، فإن ذلك القرار يكون صحيحاً ولا وجه للنعى عليه، وإذ ذهب الحكم غير هذا المذهب فإن يكون قد بنى على غير سند من القانون ويكون الطعن فيه قد قام على أساس صحيح ويضحى مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
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المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس الإمام عبد المنعم أمام الخريبى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 5/12/1994 أودع السيد الأستاذ/ محسن طه حمامى المحامى عن السيد الأستاذ/ سند صالح المحامى، بصفته وكيلاً عن السيد/ منصور سعفان على البغدادى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 449 لسنة 41 قضائية ضد السيد/ وزير الدفاع، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بجلسة 19/10/1994 فى الدعوى رقم 1975 لسنة 12 قضائية، والقاضى (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات)، وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن فى صرف مكافأة النوط وبطلباته الواردة بعريضة دعواه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 
وأعلن تقرير الطعن - وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 9/6/1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 27/10/1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 22/11/1997 المسائية، وبها نظر وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/ منصور سعفان على البغدادى أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) الدعوى رقم 1975 لسنة 12 ق ضد السيد/ وزير الدفاع بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/3/1990 طلبت فى ختامها الحكم بأحقيته فى منحه مكافأة مالية مقدارها 250 جنيهاً مقابل منحه نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 140 لسنة 1988، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى بيان أسانيد دعواه أنه حصل على بكالوريوس العلوم فى يونية 1969، وجند بالقوات المسلحة لأداء الخدمة الإلزامية بتاريخ 6/9/1969، وقد ألحق بكلية الضباط الاحتياط، وقد رأت اللجنة العليا منحه نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 1974، لما قام به من أعمال بطولية أثناء الحرب مع العدو، ومن ثم فإنه، طبقاً للقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، والمادة (98) من القانون رقم 106 لسنة 1964، والمادة (122) من القانون رقم 232 لسنة 1959، والمادة (14) من القانون رقم 123 لسنة 1981، المعدلين بالقانون رقم 140 لسنة 1988، يكون من حقه أن يمنح مكافأة مالية مقدارها 250 جنيهاً وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 140 لسنة 1988، وإذ امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن صرفها له، فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 19/10/1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها فى الموضوع على أساس أن الثابت أن المدعى عن الضابط الاحتياط الذين لم يقرر القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص به أية مكافأة مالية لمن يمنح منهم نوط الجمهورية العسكرى، فمن ثم فإن طلبه منحه المكافأة المالية المقررة لضباط الشرف وضباط الصف والجنود فى القانون الخاص بهم رقم 123 لسنة 1981، وتعديلاته، يكون غير قائم على سند من القانون لأنه ليس من المخاطبين بأحكام هذا القانون، ولذلك يتعين الحكم برفض الدعوى، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه المدعى من أن عدم منحه هذه المكافأة يتعارض مع العلة من منح النوط، وأن من يمنح النوط يحصل على المكافأة، وأن الضابط العامل يصرف مكافأة نجمة سيناء، وكيف لا يحصل ضابط الاحتياط على مكافأة نوط الجمهورية العسكرى التى يحصل عليها ضابط الشرف، لأن ذلك من قبيل الاستنتاج والقياس فى النصوص المالية التى لا يجوز التوسع فى تفسيرها، وأن لا اجتهاد مع صراحة النص.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه الفساد فى الاستدلال، لأنه أغفل أن القانون رقم 234 لسنة 1959، فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، بنص فى المادة الأولى منه على أن قوات الاحتياطية هيئة نظامية عسكرية تتألف أساساً من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط، وهى عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية للقوات المسلحة، وفى المادة (37) على أن يعامل ضباط الاحتياط من موظفى الحكومة أثناء فترة استدعائهم للحرب معاملة الضباط العاملين فيما يتعلق بالمكافآت الاستثنائية للحرب، والتى يدخل فيها مكافأة النوط الذى يحصل عليه كل من قام بأعمال مجيدة فى الميدان، وينص فى المادة (45) على أن يجوز التوصية بمنح ضباط الاحتياط الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بنفس النظم المتبعة فى منحها للضباط العاملين بالقوات المسلحة، وتنص فى المادة (125)، على أن يمنح نوط الجمهورية العسكرى لمن قام بأعمال مجيدة فى الميدان من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله، ومن ذلك يتضح أن المشرع سارى فى الحكم بين الضباط العاملين والضباط الاحتياط فى القوات المسلحة، فى استحقاق مكافآت الأنواط العسكرية، ولا يغير من استحقاق الضباط الاحتياط من الحصول على مكافأة الأنواط التى يمنحوها أن المادة (94) من القانون رقم 123 لسنة 1981 لم تشر إلى الضباط الاحتياط، لأنهم خاضعون للقانون رقم 234 لسنة 1959، كما أن الحالة الوحيدة التى حرم المشرع حاملى النوط من مكافأة النوط، هى الحالة التى وردت فى عجز المادة (122) من القانون رقم 232 لسنة 1959 من جواز منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية المنصوص عليها فى هذه المادة لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها فى هذا القانون، وهو ما يؤكد أن المزايا المادية من مستلزمات منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية المذكورة، ولو كان المشرع قد قصد حرمان الضباط الاحتياط من صرف هذه المكافآت ينص صراحة على حجبها مثل حجبها عن الأفراد الأجانب، وتفسير الحكم المطعون فيه لنص المادة (94) من القانون رقم 123 لسنة 1981 من أنه لم يتضمن صراحة فئة الضباط الاحتياط حملة الأنواط العسكرية، وأنهم لا يعتبرون من فئة الجنود المجندين عند التحاقهم بالخدمة، فإن هذا التفسير خاطئاً ويبعد عن روح المشرع وغاية تشريع من منح هذه الأنواط لأى فرد أيا كانت فئته، وبغرض صحة هذا التفسير فإن الطاعن يطعن بعدم دستورية هذا النص لمخالفته لأحكام المادة (40) من الدستور.
ومن حيث إن المدعى جند للخدمة العسكرية كضباط احتياط فى 1969 أى فى ظل العمل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية التى حددت المادة الثالثة منه مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بثلاث سنوات، وخفضت المادة الرابعة مدة الخدمة الإلزامية بالنسبة إلى الحاصلين على بعض المؤهلات، ونص فى المادة (44) على إنهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنقل إلى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنوياً على دفعات يقررها وزير الحربية، وفى المادة (45) على أن ينقل كل مجند إلى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته، وفى المادة (46) على أن مدة الخدمة، بالاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية والإلزامية.
وفى المادة (48) معدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1968 على أن يجوز بقرار من وزير الحربية وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بسبب الحرب أو الطوارئ وتطبق عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتباراً من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط ...".
وينص القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 فى المادة الأولى منه على أن "قوات الاحتياط هيئة نظامية عسكرية تتألف أساساً من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وهى عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية بالقوات المسلحة".
وفى المادة (2) على أن يجوز أن تشمل تشكيلات ووحدات الاحتياط عناصر من القوات العاملة كما يجوز أن تشمل وحدات القوات العاملة عناصر من قوات الاحتياط".
وفى المادة (4) على أن "يتم إعداد ضباط الاحتياط فى كل من القوات المسلحة من المصادر الآتية:
(أ) المجندين ذوى المؤهلات من الإقليم الجنوبى الذين يتم إعدادهم طبقاً لأحكام المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه ....".
وتناول الباب الرابع من القانون الأحكام الخاصة باستدعاء ضباط الاحتياط، تنص فى المادة (12) على أن "يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية:
(أ) للتدريب. (ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية ...."، وفى المادة (13) على أن "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يستدعى من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للأغراض الآتية:
(أ) تكملة المرتبات للوحدات العامة بالقوات المسلحة.
(ب) العمل فى وحدات الاحتياط التى تشكل زمن الحرب أو فى حالة الطوارئ"، وفى المادة (16) على أن لا يجوز لضباط الاحتياط أن يتخلف عن استدعائه للتدريب أو للخدمة إلا لعذر مشروع تقبله رئاسة هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول".
وفى المادة !(7) على أن "يرتدى ضباط الاحيتاط عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة للضباط العاملين بالقوات المسلحة".
وعالج الباب السابع من القانون رواتب وتعويضات ضباط الاحتياط المستدعين للقوات المسلحة فنص فى المادة (37) على أن "يعامل ضباط الاحتياط من موظفى الحكومة أثناء فترات استدعائهم للحرب معاملة الضباط العاملين فيما يتعلق بالمكافآت الاستثنائية للحرب، أما ضباط الاحتياط من غير موظفى الحكومة فتزداد مكافآتهم الشهرية المنصوص عليها فى المادة (34) بالنسبة ذاتها التى تمنح بها المكافآت الاستثنائية للضباط العاملين".
كما نظم الباب الثامن من القانون، فى فصله الأول الأجازات والعلاج لضباط الاحتياط المستدعين للقوات المسلحة، وفى فصله الثانى واجباتهم والأعمال المحرمة عليهم، حيث نص فى هذا الفصل على أن يجوز التوصية بمنح ضباط الاحتياط الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بنفس النظم المتبعة فى منحها للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن ضباط الاحتياط من طائفة المجندين ذوى المؤهلات بعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء فى ذات المركز القانونى لقرينة المجند كجندى ومن ناحية أن أساس إلزامها بالخدمة العسكرية أصلاً هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية، أما ما ورد فى البابين السابع والثامن من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه، فإنه يعالج حالة الاستدعاء للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة لضباط الاحتياط فلا ينصرف إلى مدد الخدمة الإلزامية وكذلك مواد الاستبقاء بعد تمام مدة الخدمة الإلزامية، فالأحكام الواردة فى هذين البابين تفترض انتهاء خدمة المجند كضباط احتياط مجند، بما فيها مدة استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط، أى تفترض من وجود فاصل زمنى بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حصل كنقيب احتياط غير مستدعى، على نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى اعتباراً من 19/2/1974 بقرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 1974، تقديراً لما قام به من أعمال استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو بميدان القتال، ومن ثم فإنه يتعين معاملته كقرينة رقم 106 لسنة 1964، فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ولا يجوز معاملته بالأحكام الواردة بالباب الحادى عشر الخاص بالأوسمة والأنواط والميداليات من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتى تسرى على الضباط الاحتياط المستدعين للخدمة بالقوات المسلحة، بموجب الإحالة الواردة بالمادة (45) من القانون رقم 234 لسنة 1959، المشار إليه والقول بغير ذلك من شانه الإضرار بالضباط الاحتياط المجند باعتباره يؤدى خدمة عامة وواجباً وطنياً، ومن ثم فلا يجوز مراعاة لهدف المشرع، أن يكون أداؤه الخدمة العسكرية كضباط احتياط سبباً فى الإضرار بانقاص أية ميزة من المميزات المقررة لأقرانه من المجندين، خاصة أن القانون رقم 232 لسنة 1959 لم يقرر منح مكافأة لنوط الجمهورية العسكرى.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كانت المادة (98) من القانون رقم 106 لسنة 1964، تنص على أن (يمنح نوط الجمهورية العسكرى من الطبقة الأولى للعسكريين الذين يؤدون أعمالاً استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو ...."
ويمنح الفرد الذى ينال النوط من الطبقة الأولى مكافأة شهرية تعادل راتبه بحد أقصى مقداره خمسة جنيهات .....".
ثم صدر القانون رقم 123 لسنة 1981، بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ونص المادة (94) على أن "يستمر ضباط الشرف وضباط الصف والجنود السابق منحهم نود الجمهورية بطبقته فى صرف المكافآت المالية لهذا النوط مع رفعها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ليكون مبلغ عشرة جنيهات شهرياً بالنسبة لنوط الجمهورية من الطبقة الأولى .....".
ثم صدر القانون رقم 188 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 123 لسنة 1981، بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ونص فى المادة الثانية على أن "يستبدل بنص المادة (94) من القانون رقم 123 لسنة 1981 ... النص التالى:
مادة (94) "يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه إذا كان النوط من الطبقة الأولى .... ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب". ونص القانون رقم 188 لسنة 1985 فى المادة الثالثة على أن "....كما يسرى حكم المادة الثانية من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط صف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودين منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم".
وأخيراً صدر القانون رقم 140 لسنة 1988، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، والقانون رقم 123 لسنة 1981، ونص فى المادة الثانية على أن "يستدل بنص المادة 94 من القانون رقم 123 لسنة 1981 ... النص التالى:
"مادة 94 - يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها مائتان وخمسون جنيهاً إذا كان النوط من الطبقة الأولى ... ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذ انتهت خدمته العسكرية ومؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".
ونص فى المادة الثالثة على أن ".... كما يسرى حكم المادة الثانية من هذا القانون على من سبق منحهم نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط صف وجنود القوات المسلحة سواء الموجودون منهم بالخدمة أو من انتهت خدمتهم أو المستحقون عنهم".
فمن ثم فإن المدعى يستحق صرف مكافأة نوط الجمهورية العسكرى من الدرجة الأولى، طبقاً للنصوص القانونية آنفة الذكر، فأثبتت أنه طالب إدارياً بصرفها قبل أن يقيم دعواه بتاريخ 22/3/1990، فإنه يستحق صرف هذه المكافأة اعتباراً من 22/3/1985، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وبأحقية المدعى فى صرف مكافأة نوط الجمهورية العسكرى من الدرجة الأولى اعتباراً من 22/3/1985، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ، و رفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ومحمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
المستشارون
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 29 من مايو سنة 1986 أودع الأستاذ سليم عليوه المسلمى المحامي عن كل من ...... و ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2343 لسنة 32 قضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 من مارس سنة 1986 فى الدعوى رقم 2744 لسنة 38 القضائية القاضي بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً ، وبالنسبة للشق من الدعوى الخاص بالمطالبة بالمستحقات القانونية ببطلان صحيفة الدعوى وإلزام المدعيين بالمصروفات. 
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير طعنهما - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنين مبلغ عشرة آلاف جنية على سبيل التعويض مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. 
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على الوجه المبين بالورق. 
وقدم الأستاذ المستشار عادل الشربينى مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات. 
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 15 من أكتوبر سنة 1990 ، وتداولت المحكمة نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 18 مارس سنة 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرت الطعن بجلسة 13 من أبريل سنة 1991 ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم السبت الموافق 25 من مايو 1991 ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه فور النطق به. 
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة ، والمداولة. 
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه فى الثامن من مارس سنة 1984 أقام الطاعنان الدعوى رقم 2744 لسنة 38 قضائه أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود - والتعويضات) بطلب إلزام وزير الدفاع بصفته بأن يدفع لهما عشرة آلاف جنية كتعويض مع جميع المستحقات القانونية طبقاً للقوانين والقرارات الصادرة بشأن الأفراد العسكريين مع إلزامه بالمصروفات. 
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنه في 11 مارس سنة 1982 أثناء تواجد ابنهما المجند مؤهلات متوسطة (...........) ضمن أفراد الكتيبة 417 دفاع جوي بالقوات المسلحة ، عين ضمن أفراد الوحدة فى مأموريات للعمل فى إزالة الرمال من على الطريق المؤدى إلى الموقع الحربي للكتيبة بمنطقة خزان أسوان ، وأثناء عودتهم إلى الوحدة ولإزالة الأتربة العالقة بأجسامهم وملابسهم لم يجدوا ماء بالوحدة فاستأذنوا من النقيب/ ...... أحد رؤساء الوحدة للذهاب إلى المستعمرة المجاورة للمعسكر والتي يختلط فيها العسكريون والمدنيون للاغتسال ، إلا أن الرقيب المعين للإشراف عليهم تخلف عن مرافقتهم دون أن يوجد من يخلفه للإشراف على المجندون ولما وجدوا المستعمرة مزدحمة - وبناء على توجيه أحد المدنيين - توجه تسعة جنود للاغتسال إلا أن ابن المدعيين أراد الاستحمام بالنهر فغرق.
وأضاف المدعيان أن غرق ابنهما كان بخطا الوحدة ، إذ كان عليها أن توفر لهم ما يلزمهم من المياه ، وما كان للنقيب أن يسمح لهم بالذهاب إلى المستعمرة ، وما كان للرقيب المشرف عليهم أن يتركهم دون وضع مراقبه على شاطئ النيل ، كما أن ابن المدعيين اضطر إلى النزول بمياه النيل لوجود ازدحام شديد على (حنفية) المستعمرة ، وذلك بشهادة الشهود ، ولما كان خطأ الوحدة قد استغرق خطأ المتوفى ، وقد لحق بالمدعيين ضرر مادي ومعنوي من جراء وفاة ابنهم وهو في ريعان شبابه ، ومن ثم يستحقان التعويض المطالب به.
وأودع المدعيان تأييدا للدعوى صورة من مذكرة قائد الكتيبة والتحقيق الذي تم بالوحدة، والتحقيق الذي تم بمكتب التحقيقات ، ونموذج خدمة المتوفى بالقوات المسلحة. وطلبت جهة الإدارة الحكم برفض الدعوى لأن خطأ المدعى (الطاعن) كان هو السبب الجوهري في حدوث الوفاة ، ومن ثم فلا مسئولية على المدعى ضده بصفته. 
وبجلسة 30 من مارس سنة 1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، برفض طلب التعويض وببطلان صحيفة الدعوى بالنسبة لطلب المستحقات القانونية. 
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة إلى بطلان صحيفة الدعوى على التجهيل والعمومية وأقامت قضاءها بالنسبة إلى رفض طلب التعويض على أن الأحداث الثابتة بالأوراق ودعوى المدعى لم تكن السبب المباشر في وفاة نجل المدعيين ذلك أن التصريح الصادر لأفراد الوحدة لم يكن بالذهاب إلى مياه نهر النيل ، وإنما إلى مياه صنبور المستعمرة المجاورة وقد خالف نجل المدعيين التعليمات وانسلخ مع بعض زملائه عن باقي أفراد الوحدة وذهب إلى نهر النيل، ولم يكتف بغسل ملابسه والاغتسال ، بل انفرد بالاستحمام فى مجرى النهر فجرفه التيار ، وكان ذلك نتيجة خطئه الذي يكون سبباً أجنبياً من تحقيق مسئولية الجهة الإدارية. 
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ نفى خطأ جهة الإدارة ، في حين أن الثابت أن نجل الطاعنين لم يسع إلى مصدر للمياه بمجرى النيل إلا بعد أن تكشف عدم وجود مياه بالمعسكر مع وجود ازدحام كبير على مصدر المياه بالمستعمرة التي وجهوا إليها ، الأمر الذي كان معه مجرى النيل هو مصدر المياه المتاح الذي كان الالتجاء إليه تصرفاً طبيعياً فى في تلك الظروف ، الأمر الذي ينفي توافر حالة القوة القاهرة ، التي تفصم عرى السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر المطالب بالتعويض عنه. 
ومن حيث أن المدعيين قد أقاما دعواهما بطلبين أصليين ومحددين ، أولهما أحقية المدعيين لتعويض مقدرة عشرة آلاف جنية. وثانيهما أحقيتهما في صرف مستحقات ابنهما المتوفى طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 وقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 1981 بشأن التأمين الاجتماعي للضابط الاحتياط والمجندين بالقوات المسلحة باعتبار أن الوفاة كانت أثناء الخدمة وبسببها. 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى الحكم بالنسبة لشق المطالبة بالمستحقات القانونية ببطلان صحيفة الدعوى ، وقد أوردت المحكمة فى حيثيات الحكم تسبيباً لهذا القضاء بقولها أن الدعوى "يشوبها التجهيل والعمومية بالنسبة للطلب الثاني فمن ثم تبطل صحيفة الدعوى بالنسبة للطلب الثاني لما يشوبه من تجهيل". 
ومن حيث أن الحكم الطعين قد صدر مشوباً بخطأ بين في هذا الشق من قضائه ذلك أن تجهيل الطلبات إنما يعني أن تكون طلبات المدعى غير محددة أو قابلة للتحديد بمعنى أن يكون المدعى قد أغفل على نحو جسيم يستحيل معه لغة وعقلاً ومنطقاً على المحكمة أن تحدد على أساس سليم حقيقة ما يستهدف المدعى تحقيقه من دعواه وما يطلب منها القضاء به من طلبات ، وسنده القانوني في طلبها ، ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها وفقاً لما يرونه محققاً لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لهم موضوعياً بهذه الطلبات فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة إذ عليها أن تتعمق في ما يحدده الخصوم فى المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية لها - لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها أحكام القانون غير متقيدة بما أورده الخصم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها لظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعة الإدارية وما صدر منها ذلك أنه من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني ، وحيث أنه وإن كان ذلك يصدق كمبدأ عام بالنسبة لكل دعوى أو منازعة فإنه يكون الأولى بالالتزام والتطبيق في المنازعات المتعلقة بتسوية مرتبات أو معاشات أو المستحقات التأمينية سواء للموظفين العموميين أو لغيرهم من المواطنين ، حيث يكون المركز القانوني محل المنازعة منشأة أحكام القانون مباشرة دون أي تقدير للسلطة الإدارية المختصة وحيث يحدد القانون ذاته الشخص المستحق ومحل مركزه القانوني وحدوده ومداه فيكتفي لتكييف وتحديد طلبات الخصوم في مثل هذه المنازعة أن يحدد موضوع الطلب ويشير إلى سنده القانوني في القانون أو التشريع الذي يستند إليه فى المطالبة به ، ذلك لأن الالتزام من جهة الإدارة بتنفيذ أحكام القانون واحترامه أمر من أول واجباتها التي يلزمها به الدستور صراحة. وهو ذاته الذي تلتزم به السلطة القضائية وأحد هيئاتها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويمثل منح المستحق لتسوية حقه فيها جانباً من الشرعية للنشاط الإداري الذي يجعله من النظام العام الإداري ، كما سبق أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يؤدي رسالة جليلة وعظيمة الشأن في حياة الدولة والمجتمع معاً فهو المسئول عن الشرعية والمشروعية وإقرار العدالة الإدارية ، وحماية الحقوق العامة للمواطنين في إطار سيادة الدستور والقانون ، ويلتزم القاضي بأداء واجباته في نظر المنازعة ودراستها وتوجيه إجراءاتها بهذه الغايات الجليلة السابقة (المواد 64 ، 65 من الدستور) وهذا ما دعى المشرع إلى النص بصفة خاصة في المادة (68) من الدستور على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وفي المادة (172) من الدستور أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية فلا يسوغ للقاضي الإداري أن يغفل استيفاء البيانات والمستندات واتخاذ ما يراه من إجراءات التحقق والتحقيق لو لزم الأمر لتحديد حقيقة طلبات الخصوم فى المنازعة الإدارية لينزل عليها حكم القانون الصحيح وإلا كان متقاعساً عن أداء رسالته على النحو الأمثل في تحقيق المشروعية وسيادة القانون ، ولا شك أنه حسبما جرى قضاء هذه المحكمة واستقر ذلك فإن مجرد ذكر ما يطلبه المدعى يكفي في مجال منازعات التسويات بالذات لوضع الدعوى في حوزة العدالة حيث على المحكمة المختصة أن توجه الإجراءات لكي تفحص موضوع الدعوى وتمحصه وتحدد حقيقة الطلبات التي يهدف إليها الخصوم منها وتستجلى وقائعها وتحدد نقطة البحث القانوني التي تثيرها ومقطع النزاع فيها وتنزل حكم القانون عليها ، لأن المحكمة في مجال المنازعة الإدارية والقضاء الإداري هي الأمينة على المشروعية وسيادة الدستور والقانون والمسئولة في هذا النطاق عن إرسائها وإعلائها ورفع رايتها ، ومن ثم فهي ليست في حاجة إلى من يبرز أمامها تفاصيل الطلبات التي يستحقها المدعى من أحكام القانون مباشرة ولا عن التحديد التام للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النزاع لأنه إذا كان المفروض في القاضي - كقاعدة عامة - العلم بالقانون ، فإن المفروض في القاضي الإداري ليس فقط العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها بل المفروض فيه فضلاً عن ذلك أن يبادر إلى تطبيق صحيح أحكام القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية ولو كان المدعى لم يحددها تحديداً دقيقاً أو إذا استند إلى قاعدة سواها لا تنطبق في شأن دعواه. 
ومن حيث إن المدعيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه قد حددا بوضوح تام أنهما يطلبان صرف المستحقات القانونية طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، وهذا يعتبر تحديداً سليماً كافياً ومغنياً عن أي إيضاح من جانب المدعيين لطلبهما ، ذلك أن هذه المطالبة في الصورة المقبولة أمام القضاء الإداري وفقاً لما هو مستقر في قضاء مجلس الدولة المصري منذ بداية مباشرته لرسالته لأعمال صحيح حكم القانون في أية منازعة من منازعات التسوية على وجه الخصوص ومن ثم فإِن طلبات المدعيين لم تقدم إلى محكمة أول درجة على وجه يمكن أن يوصف بالتجهيل ، بل أن الحكم الذي يضفي على هذا الطلب وصف التجهيل إنما ينطوي على خروج على المبادئ العامة الحاكمة لإجراءات نظر المنازعة الإدارية ودعاوى التسويات بوجه خاص أمام محاكم مجلس الدولة على غير سند من القانون وبما ينحدر إلى حد يقارب السقوط في هوة إنكار العدالة لما ينطوي عليه هذا المسلك من الحكم من تسلب من الفصل في الدعوى دون مسوغ - حيث ينطوي مسلك ومنهج الحكم الطعين على مخالفته لقاعدة دستورية نص عليها دستور جمهورية مصر العربية في المادة (68) بتقرير أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، لكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي" بل إنه ينطوي على مخالفة للمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعلنته في العاشر من ديسمبر سنة 1948 والذي ينص على أن "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون ، وينص في المادة العاشرة على أن "لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظراً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته". 
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ خطأ بينا وجسيماً إذ قضى بالنسبة لشق المطالبة بالمستحقات القانونية ببطلان صحيفة الدعوى ، فإنه يكون واجب الإلغاء لهذا الشق من قضائه. 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد شيد قضاءه في شأن الشق الآخر من الدعوى الخاص بطلب المدعيين التعويض عن وفاة ابن المدعيين ، برفض طلب التعويض تأسيساً على أنه لم يثبت الخطأ من جانب جهة الإدارة بما ينطوي على اعتبار أساس صلة جهة الإدارة بالحادث مستقاة فقط من قواعد المسئولية التقصيرية دون غيرها ، حيث لم يبين الحكم أن صلة جهة الإدارة بالحادث مستقاة أيضاً من حكم القانون المنظم للعلاقة بين المجندين والقوات المسلحة أي أن مصدر التزامها عن تسوية نتائج الحادث وترتيب آثاره هو القانون كمصدر من مصادر الالتزام ويختلف هذا المصدر لا شك عن الفعل غير المشروع كمصدر آخر من مصادره. 
ومن حيث إن المشرع ينص في القانون المدني (مادة 198) على أن "الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التي أنشأتها". 
ومن حيث أنه تطبيقاً لذلك ولما كان المشرع قد حدد تشريعياً المستحقات التي تمنح للمستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة وذلك في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والصادر به القانون رقم 90 لسنة 1975 والذي نص في المادة (59) معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1987 على أن "يمنح المستحقون عمن يتوفى من المجندين بسبب الخدمة معاشاً مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفى المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية ، فيمنح المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل خمسة أسداس أجره المدني". 
وحيث أن مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المستحقين عمن يتوفى من المجندين بسبب الخدمة هو نص القانون على النحو المتقدم ، فإن مقتضى ذلك أن المشرع قد حدد التزامات جهة الإدارة في هذه الحالة بموجب القانون مباشرة ومن ثم فإنه لا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استناداً إلى مصدر آخر من مصادر الالتزام هو العمل غير المشروع ، ما لم تكن وفاة المجند بسبب الخدمة قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي على نوع من أنواع خطأ جهة الإدارة ينحدر إلى مستوى الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم ، لأن الاستحقاق الذي قدره القانون للمستحقين عن المجند المتوفى بسبب الخدمة إنما قدره بمراعاة ظروف مخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أن يتعرض لها لمجند بلا خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة هو نتيجة لخطأ المرفق الممكن وقوعه في الأحوال واحتمالات الممارسة الجارية لنشاطه دون ظروف مخاطر الخدمة التي تشكل صورة الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم ، إذ في هذه الحالة الأخيرة لا يكون التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها وقررها المشرع كافية لتغطية الضرر الذي أصاب المستحقين عن المتوفى وإنما يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضياً لتعويض مكمل لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمدي من جهة الإدارة إلى جانب ما قرره القانون للمستحقين من مستحقات ، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى هذا النظر القانوني السليم ومن ثم فإنه يكون قد صدر معيباً واجباً الإلغاء. 
وحيث إن الدعوى الصادر فيها لحكم المطعون فيه مهيأة للفصل فيها على مقتضى هذا النظر ، ومن ثم فإنه وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من استهداف سرعة حسم المنازعة الإدارية وإقرارا العدالة وتحقيق المشروعية وسيادة القانون ، فإن هذه المحكمة العليا تتصدى للفصل في موضوعها. 
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات المودعة ملف الدعوى أنه في يوم 2/5/1982 أراد قائد الكتيبة 417 تطهير الطريق المؤدى إلى موقع الكتيبة بعد أن غطته الرمال بطول 8.5 كيلو متر ولم يتمكن من رفع الرمال بالوسائل الميكانيكية لتتمكن السيارات من المرور به إلى الموقع فقرر تكليف مجموعة من الجنود برفع الرمال يدوياً ، الأمر الذي أجهدهم ولوث ملابسهم مما جعلهم يطلبون إلى قائد الكتيبة مصدراً للمياه للاغتسال وغسل الملابس لوما كان الموقع يفتقر إلى الماء في ذلك اليوم فقد سمح لهم بالتوجه إلى مستعمرة قريبة للاغتسال من صنبور متاح وأرسل معهم لقيادتهم رقيباً متطوع إلا أن هذا الرقيب تركهم وذهب إلى المستشفى ، فلما ورد الجنود ماء الصنبور وجدوا عليه زحاماً دفعهم إلى الاغتسال بشاطئ النهر وغسل ملابسهم به ، وقد قام نجل الطاعنين منفرداً دون سواه بالاستحمام بالنيل دون معرفة السباحة الأمر الذي أدى إلى غرقه. 
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن سوء إدارة المرفق قد رتب عدم توفير وسائل ميكانيكية لإزاحة الرمال المنهالة على الطريق ، وأن سوء هذه الإدارة قد رتب عدم توافر المياه اللازمة للاغتسال وغسل الملابس بعد عناء يوم طويل في إزاحة الرمال يدوياً كما أن سوء الإدارة وعدم الالتزام الصحيح بالضبط والربط قد جعل قائد المجموعة يتخلى عنها ويتركها دون رقابة قيادة مسئولة كان يمكن لها أن تحول دون اتجاه أفرادها إلى النهر ، الأمر الذي يسر لابن المدعيين الانفلات إلى عرض النهر ووقوع حادث الغرق. 
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم جميعه أن ما أصاب ابن المدعيين كان بسبب الخدمة ، الأمر الذي ينبغي معه أحقية المدعيين في المستحقات القانونية على هذا الأساس. 
ومن حيث ما وقع من خطأ جهة الإدارة على هذا النحو لا ينحدر إلى مستوى الخطأ الجسيم الذي تنفرد به وحدها مع تابيعها لتحمل مسئوليته لأن الثابت بالأوراق أنه توجد تعليمات صريحة تحظر على الجنود الاستحمام أو الصيد أو غسل الأفرولات بالنيل ، كما أن الثابت أن الأذن الممنوح لجماعة الجنود التي شملت ابن المدعيين كان للذهاب للاغتسال وغسل الملابس من مياه المستعمرة وليس بالالتجاء إلى شاطئ النهر فضلاً عن إن ابن المدعيين قد أنفرد وحده دون سواه بركوب متن الشطط وبعدم الاكتفاء باستعمال مياه الشاطئ وإنما أمعن في خوض غمار الخطر والخطأ بأن نزل إلى عرض النهر فكان ما كان من وفاته غريقاً. 
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم استحقاق المدعيين لما حدده القانون من حقوق ومراكز قانونية على أساس أن وفاة ابنهما المجند كانت بسبب الخدمة ، وعدم استحقاقهما تعويضاً عن المسئولية التقصيرية إلى جانب ما تقدم. 
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات. 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه. وبأحقية المدعيين في تسوية جميع المستحقات المعاشية والتأمينية طبقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 على أساس أن وفاة ابنهما المجند كانت بسبب وأثناء الخدمة بالقوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليجى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والدكتور صفوت عثمان. المستشارين.

* اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 29 من ديسمبر سنة 1983 أودعت ادارة قضايا الحكومة ( حاليا هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون 10/1986) نيابة عن وزير الدفاع قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 617 لسنة 30 القضائية ضد السيد/ أحمد كمال الشنديدى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8 من نوفمبر سنة 1983 فى الدعوى رقم 324 لسنة 33 القضائية المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضع بأحقية المدعى فى معاش اصابة اعتبارا من 5/2/1962 طبقا لاحكام المادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات. وطلب الطاعن للآسباب المبينة فى تقرير الطعن الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأصليا بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالمعاش بالتقادم واحتياطيا برفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين. وأعلن تقرير الطعن قانون. وعقبت عليه هيئة مفوضى الدولة بتقرير بالرأى القانونى مسببا اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزام المطعون ضده بالمصروفات. وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17 من مارس سنة 1986 فقررت بجلسة 7 من يونية سنة 1986 احالته الى المحكمة الادارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الادارية و التعويضات) لنظرة بجلسة 21 من يونية سنة 1986 فنظرته المحكمة فى هذه الجلسة وبعد أن سمعت ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت موسدته المشتملة على اسبابه عن النطق به. 

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أنه بتاريخ 26/12/1976 أقام أحمد كمال الشنديدى الدعوى رقم 28 لسنة 34ق أمام المحكمة الادارية لوزارة الدفاع ضد وزير الدفاع طالبا الحكم بأحقيته فى معاش اصابة يعادل خمسة أسداس مرتب درجة نقيب وهى الدرجة التالية لدرجته اثناء التطوع فى حرب فلسطين والفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا ن 5/2/1962 عملا بالقانون رقم 236 لسنة 1959 والقوانين اللاحقة المشار اليها بالعريضة والزام المدعى عليه بالمصاريف والتعاب . وقال فى شرح الدعوى أنه كان متطوع فى جامعة الدول العربية أثناء حرب فلسطين برتبة ملازم أول ومقيد بجمعية المحاربين القدماء وأصيب أثناء العمليات الحربية وتحددت نسبة عجزه بسبب الاصابة 30% ، ولم تمنحة الوزارة المعاش المقرر له قانونا وهو أقضى معاش لرتبة نقيب التى تلى رتبته عملا بالمادة 22/1 من القانون رقم 236 لسنة 1959 فقد تقرر له هذا الحق بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1962 باعتباره من متطوعى الجامعة العربية ثم القانون رقم 116 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 1968 اعتبار من 5/2/1962. وردت الجهة الادارية ( ادراة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة) بأن المدعى كان ضمن متطوعى جامعة الدول العربية فى عام 1948 وكان برتية تطوعية خاصة بجامعة الدول العربية وليست رتبة من رتب ضباط القوات المسلحة وكان يعمل قائد فصلية بالكتيبة الثانية المصرية تحت رقم 96 براتب شهرى قدره 12 جنيها وأصيب فى فخذه اليسرى وتركت له الاصابة عاهة مستديمة بعجز جزئى 30% وذلك أثناء خدمته بالميدان. وصرف له معاش الجندى المجند فى حالة الاصابة : فبلغ جملة معاشة 687 مليمو 14 جنيها طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1962 والقوانين المرتبطة به. وبالتالى فليس له الحق فى صرف المعاش المقرر للضابط . وابدت ادارة قضايا الحكومة فى دفاعها نصا بسقوط حق المدعى بالتقادم لانتهاء ميعاد تقديم طلب المعاش طبقا للقانون رقم 50/1962 فى 5 /2/1963 تاريخ انقضاء مدة سنة من تاريخ المل بهذا القانون فى حين ان المدعى لم يرفع الدعوى الا فى عام 1976 وخلصت الى طلب رفض الدعوى. وبتاريخ 17/6/1978 قضت المحكمة الادارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت احالتها بحالتها الى محكمة القضاء الادارى للاختصاص ، فقيدت بجدولها برقم 324 لسنة 33 القضائية. وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع هذا الطعن قاضيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى معاش اصابة اعتبارا من 5/2/1962 طبقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له وا يترتب على ذلك من آثار. واقامت حكمها - بعد استعراض النصوص القانونية المتعلقة بالوضوع - على أن المشرع أجاز للمصابين فى العمليات الحربية من متطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حلمة فلسطين من اول يناير سنة 1984 والمستحقين ممن توفى أو استشهد منهم الانتفاع بأحكام القانون رقم 235 لسنة 1959 فيما يتعلق بالمعاش فقط اعتبارا من 5/2/1962 بحيث يمنح من يصاب بعجز كلى بسبب العمليات الحربية الصلية أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا على أساس راتبة ومدة خدمته مضافا اليها خمس سنوات أيها أفضل فى الحالة المعروضة كان المدعى من عداد متطوعى الجامعة العربية فى حرب فلسطين سنة 1948 واصيب فى فخذه اليسرى حيث كان يعمل قائد فصلية بالكتيبة الثانية المصرية. وتركت له الاصابة عاهة مستديمة بعجز جزئى اثناء خدمته بالميدان يستحق له الافادة من الاحكام المشار اليها وتسوية معاشه وفقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1964 معدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 وذلك اعتبارا من 5/2/1962. ولا وجه للدفع بتقادم حقة فقد أقام الدعوى فى 26/12/1976قبل مضى خمسة عشرة عاما على تاريخ نشر القانون رقم 90 لسنة 1968 المعدل للمادة 115 من القانون رم 116 لسنة 1984 فى 2/1/1969. كما لا يسقط حقة فى المعاش لعدم تقديمة طلبا بابداء رغبته فى الحصول على هذا المعاش خلال عام من تاريخ العمل بالقانون رقم 50/1962 لأن المادة 115 من القانون رقم 116/1964 المعدلة بالقانون رقم 90/1968 لم تشترط ابداء الرغبة خلال مدة معينة. 
ومن حيث ان الطعن يعنى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيق وتأويلة لانه قضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالمعاش عملا بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1962 الذى انشا لمتطوعى جامعة الدول العربية أثناء حرب فلسطين هذا الحق فقد نص فى المادة (2) على ضرورة ابداء الرغبة فى الانتفاع بأحكامه خلال سنة من خمسة عشر سنة منذ تاريخ العمل به فى 5/2/1962 بينما لم يبين المدعى هذه الرغبة الا بدعواه الراهنة التى اعلنت عريضتها الى الجهة الادارية فى 21/2/1977. كذلك سقط حقة فى المعاش الذي يطالب به بالتقادم الطويل لمضى أكثر من خمسة عشر سنة منذ تاريخ العمل بهذا القانون رقم 116 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 90/1968 ذلك أن حق متطوعى جامعة الدول العربية فى الحصول على المعاش لم ينشا بمقتضى المادة المذكورة بتعديلاتها وانما نشأ من قبل ذلك بموجب القانون رقم 50 لسنة 1962. 
ومن حيث أنه عند الدفع بسقوط حق المدعى فى المعاش الذى يطالب به لعدم ابداء رغبته فى طلب فى الميعاد المنصوص بالمادة (2) من القانون رقم 50 لسنة 1962 ولسقوط حقة فيه بالتقادم الطويل، فان البحث فى هذا الدفع لا يكون له محل الا اذا أثبت أن للمدعى أصل حق فى هذا المعاش حتى يمكن أن يرد عليه السقوط لفوات المدة النصوص عليها فى القانون دون مطالبة به - فلا جدوى من المطالبة فى الميعاد بمعاش اذا لم يكن قد تقرر قانون للطالب . وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والكافأت والتأمين والتعويض لضابط الشرف والمساعدين وضابط الصف والعساكر بالقوات المسلحة الرئيسية الورد ذكرهم فى هذه المادة وليس من بينهم متطوعو الجامعة العربية ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار اليه ونص فى المادة (2) على أنه " يجوز لمن أصيبوا اثناء العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتبارا من 15 مايو سنة 1984 من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة ولكل من اصيب من أفراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية ومتطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين أو العدوان الثلاثى سنة 1956، أو لورثة من توفى منهم أو استشهد أو فقد الانتفاع باحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار اليه فيما يتعلق بالمعاش فقط، على أن يبدوا رغبتهم فى ذلك بطلب يقدم خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا تصرف لهم فروق عن الماضى. وتسوى معاشات المتطوعين من أفراد القوات المسلحة ومعاش ورثتهم على أساس جدول المرتبات الرافق للقانون رقم 236 لسنة 1959. وتسوى معاشات المتطوعين المدنيين أو معاشات ورثتهم كمعاشات المجندين تمام. وتعليقات على هذا النص ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون أنه أنشا حقا جديداً يخول كل من أصيب من أفراد الحرس الوطنى وكتائب المقامة الشعبية سرية كانت او علنية ومتطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين... أو لورثة من توفى منهم أو استشهد الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 تحقيقا للعدالة والمساواة......... على أن تسرى معاشات المتطوعين المدنيين كمعاشات المجندين تمام". وتلاه القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ، وحدد فى المادة (1) - الباب الأول- المنتفعين الخاضعين لأحكامة ، ونص فى المادة (115) التى وردت فى الفصل الثامن من الفصل السادس تحت عنوان " أحكام انتقالية وختامية" على أنه استثناء من أحكام المادة (1) من الباب الأول " يجوز لمن أصيبوا أثناء العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتبارا من 15 مايو سنة 1948 من ضابط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ولكل من أصيب من أفراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية ومتطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين اعتبارا من أول مايو سنة 1948 ........ أو لورثة من توفى منهم أو استشهد أو فقد الانتفاع باحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المشار اليه فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يبدو رغبتهم فى ذلك بطلب يقدم خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وعلى أن تسرى معاشاتهم اعتبارا من 5 فبراير سنة 1962 تاريخ صدور القانون رقم 50/ 1962 وفقا لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1962" ثم صدر القانون رقم 90/ 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه واستبدل بالمادة (115) منه نصا جديدا بأنه " يجوز لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الذين اصيبوا فى العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها اعتبارا من أول يناير سنة 1984 أو للمستحقين ممن توفى منهم أو استشهد أو فقد الانتفاع بأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 فيما يتعلق بالمعاش فقط اعتبارا من 5/2/1962 وينتفع بحكم الفقرة التاسعة المصابون فى العملية الحربية من متطوعى الجامعة العربية وافراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية الذين اشتركوا فى حملة فلسطين اعتبارا من أول يناير سنة 1948 أو لاعتداء الثلاثى والمستحقون ممن توفى أو استشهد أو فقد منهم على ان يعاملوا معاملة المجندين" ويستفاد من هذه النصوص المتلاحقة وتعديلاتها المتعاقبة أنها اتفق على ان متطوعى الجامعة العربية الذين اشتركوا فى حرب فلسطين فى عام 1948 واصيبوا فى العمليات الحربية أو توافوا أو استشهدوا فقدوا اثناء الحرب ليسوا من عداد أفراد القوات المسلحة ، وتجمعهم مع افراد الحرس الوطنى وكتائب المقاومة الشعبية معاملة واحدة فيخاطبون جميعا بأحكام القانون رقم 236/1959 فيما يتعلق بالمعاش فقط على أن يعاملوا معاملة المجندين بغض النظر عن رتبهم الخاصة داخل تشكيلاتهم وتنظيماتهم العسكرية. 
ومن حيث أن الثابت من الوراق أن المدعى كان ضمن متطوعى الجامعة العربية فى عام 1984 وليس برتبة ضباط بالقوات المسلحة وكان يعمل قائد فصلية بالكتيبة الثانية المصرية رقم 96 برتبة تطوعية خاصة بالجامعة العربية. وحدثت له اصابة فى فخذه اليسرى نتج عنها عاهة مستديمة بعجز جزئى 30% أثناء خدمته بالميدان بناء على الشهادة الواردة من الجامعة العربية ( الشعبية العسكرية) فى 8/5/1949، وكان راتبة الشهرى 12 حنيها. ومنح المعاش المقرر للجندى المجند فى حالة الاصابة طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1962 والقانون رقم 236 لسنة 1959، ومتى كانت هذه حالتة فانه يكون قد نال حق فى المعاش الذى قرر له القانون عن اصابته أثناء العلميات الحربية بسبب اشتراكة فى حرب فلسطين ى عام 1948، وهو الحق المقرر للمجندين. وليس له أن يحصل على أكثر منه بمقولته أنه كان برتبة ملازم أول اثناء الحرب فيستحق بناء على ذلك أقصى معاش لرتبة نقيب التى تلى رتبته التطوعية الخاصة بالجامعة العربية لا تجعلة من افراد القوات المسلحة على ما سلف البيان ولا يعامل على اساسها فيما يتعلق بالمعاش المستحق على أصابته طالما أن: متطوعى الجامعة العربية الذين ينتمى اليهم يعاملون فى هذا المجال معاملة موحدة هى معاملة المجندين وذلك طبقا لصريح نص القانون. واذا انتقى حقة فى المعاش الذى يطالب به فلا يكون هناك محل للدفع بسقوط هذا الحق على النحو الذى اثارة الطعن ، وتقضى ذلك الالتفات عن الدفع و القضاء برفض الدعوى واذ قضى الحكم المطعون فيه باحقية المدعى فى معاش اصابة اعتبار من 5/2/1962 طبقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له واتضح من أسبابه أنه استند الى نص المادة 22 من القانون رقم 236 لسنة 1959 وهى أساس دعوى المدعى ولم يقضى برفضها فانه يكون قد خالف صحيح الحكم ويتعين القضاء بالغائه وبرفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.
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 تبدأ اليوم نظر طعن الشاطر وإخوانه على الأحكام الصادرة ضدهم


تنظر اليوم الثلاثاء محكمة النقض العسكري الطعن المقدم من المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد "الإخوان المسلمين" و17 آخرين من قيادات وكوادر الجماعة على الأحكام الصادرة ضدهم من المحكمة العسكرية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكمات العسكرية لقيادات وأعضاء الجماعة. 
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان" إن هيئة الدفاع تقدمت بعشرات المذكرات للطعن في أحكام المحكمة العسكرية الصادرة ضد الشاطر وإخوانه في أعقاب الاستعراض الرياضي الذي نظمه مجموعة من طلاب الجماعة بجامعة الأزهر، واصفا تلك المحاكمة بأنها جاءت في إطار محاكمة غير عادلة، وأنها جرت بعيدا عن القاضي الطبيعي الذي حدده القانون والدستور.
وقال إن المحكمة العسكرية لم تسترشد بضمانات المحاكمة العادلة التي حددتها القوانين والمواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي الخاص بحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والأحكام الصادرة عنها لم تصدر من سلطة قضائية مستقلة، واعتبر أن الطريقة التي صدرت بها الأحكام وقسوتها تؤكد على الطابع السياسي للقضية وتظهر رغبة النظام الحاكم في إضعاف وتحجيم جماعة "الإخوان" أكبر قوة سياسية بالبلاد.
ورأى عبد المقصود أن اللجوء للقضاء العسكري لاستصدار هذه الأحكام يؤكد سير النظام في الاتجاه المعاكس للإصلاح السياسي حيث يتم ابتكار وتبني سياسات لإقصاء المعارضة ماديا ومعنويا. 
وكانت محكمة عسكرية قضت في أبريل 2008 بسجن خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك سبع سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتمويلها، وقررت سجن خمسة من قادة الجماعة في الخارج، بينهم يوسف ندا صاحب بنك التقوى المقيم في سويسرا، وقد صادقت على الحكم في 13 يوليو 2008.
ومع لجوئهم للطعن على أحكام محكمة النقض العسكري لأول مرة، قال محامي "الإخوان" إنه يصعب التنبؤ بالأحكام التي ستصدر، وأضاف "نحن على يقين أن هذه المحكمة إذا تم تركها تدرس أوراق الدعوى بدون أي تدخلات فإنها ستقرر الحقيقة وهى تبرئة هؤلاء المتهمين جميعا"، على حد قوله.
الجدير بالذكر أن محكمة النقض العسكري تم استحداثها بموجب المادة 43 من نظام القضاء العسكري بعد قيام الدولة بإدخال تعديلات عليه في عام 2007 تسمح بالطعن في أحكامه بعد أن كان هذا القضاء لا يوجد به إلا درجة تقاضى واحدة لا يمكن الطعن فيها.
لكن مع ذلك، أبدت القوى والأحزاب السياسية والنشطاء في مجال الحريات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية رفضها إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وقللت من خطوة السماح بالنقض، نظرا لأن قضاة محكمة النقض العسكري مقيدون بالقيود ذاتها المفروضة على قضاة محكمة أول درجة، وينظر إليهم على أنهم غير مستقلين لخضوعهم للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير الدفاع.
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بسم الله الرحمن الرحيم
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مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسرى زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين .

* إجراءات الطعن

بتاريخ 12/6/1983 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2386 لسنة 29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الاستئنافية " فى الطعن رقم 391 لسنة 13 ق . س المقام من وزير الدفاع ضد السيد / .......... والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى مع الأمر بإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة وابقاء الفصل فى المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية " لنظره أمامها جلسة 12/4/1987 وتداول الطعن بالجلسات حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من أوراقها فى أن السيد / ..........أقام الدعوى رقم 6 لسنة 23 القضائية ضد وزير الدفاع بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتى الرى والدفاع فى 8/11/1975 طالبا الحكم بوقف الخصم من مرتبه لحين الفصل فى الدعوى وبأحقيته فى المرتب والبدلات المقررة فى مصر عن فترة عمله فى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مساعدا فنيا بالقوات الجوية ، وأوفد بقرار من وزير الحربية مع قوة من العسكريين بالقوات الجوية إلى الجمهورية الليبية فى مهمة تتعلق بمصالح مصر والقيام بدراسة عملية وفنية على السلاح خلال الفترة من 5/8/1970 إلى 7/8/1974 ، وعاد بعض أفراد القوة إلى مصر ، إلا أنه استمر مع باقى القوة فى ليبيا لسد احتياجات السلاح من الإعداد والتجهيز والصيانة إلى أن تقرر سحب القوة من ليبيا . وكانت ليبيا تصرف له مبالغ لا تصل إلى ما كانت تقضى به اللوائح من مصروفات سفر وانتقال ، وكان مرتبه فى مصر يصرف إلى ذويه حتى فوجئ بإيقافه من شهر أكتوبر سنة 1971 تأسيسا على أن التعليمات المالية رقم 7 لسنة 1971 من هيئة الشئون المالية بتاريخ 24/3/1971 تقضى بوقف صرف الماهيات والبدلات بالداخل اعتبارا من تاريخ استلام العمل بالخارج باعتباره معارا لجمهورية ليبيا ، واثر عودته قامت وزارة الدفاع بخصم ربع راتبه استيفاء لما سبق صرفه من مرتبات فى مصر ، ولهذا أقام دعواه . ولم ترد الجهة الإدارية على الدعوى ، ولم توضح ما إذا كان المدعى منتدبا أم معارا للجمهورية الليبية إلا أن هيئة قضايا الدولة قدمت كتابا صادرا عن شئون العاملين بالقوات الجوية يفيد أن المدعى ليس من العاملين المدنين ودفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وطالبت برفض الدعوى تأسيسا على أن المعاملة المالية للمعارين يحكمها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 24/8/1955 وأن منح المرتبات فى مصر رخصة مخولة لجهة الإدارة ، وقد صدرت تعليمات برقم 7 لسنة 1971 بوقف صرف المرتبات المقررة بالداخل من تاريخ استلام المعار لعمله بالخارج ، ومن ثم فقد أصبحت المبالغ التى صرفت للمدعى أثناء إعارته بالداخل قد دفعت دون وجه حق وتعين استردادها . 
وبجلسة 11/1/1981 حكمت المحكمة الادارية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها ، وبأحقية المدعى فى صرف مرتبه طوال فترة عمله بليبيا حتى تاريخ عودته منها مع إلزام الجهة الادارية المصروفات وبالمقاصة فى أتعاب المحاماة . 
وبجلسة 13/4/1983 حكمت محكمة القضاء الادارى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وأسست قضاءها على أن إيفاد المدعى إلى ليبيا لم يكن بمثابة إعارة وانما كان مكلفا بمهمة أو منتدبا للعمل بها وفى كلتا الحالتين يستحق مرتبه طوال فترة عمله بليبيا حتى تاريخ عودته منها . 
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان القانون رقم 123 لسنة 1981 قد اخرج المنازعات الادارية الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة من اختصاص القضاء الادارى واصبحت من اختصاص لجان قضائية عسكرية خاصة بالقوات المسلحة ، ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم الاختصاص خاصة وان القانون رقم 123 لسنة 1981 قد عمل به اعتبارا من 25/7/1981 وكانت الدعوى ما زالت مطروحة على القضاء ولم تحجز للحكم .
ومن ثم أ ن قانون الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة صدر بالقانون رقم 235 لسنة 1959 ثم بالقانون رقم 106 لسنة 1964 ، وصدر أخيرا القانون رقم 123 لسنة 1981 الذى تضمنت أحكام قانون الخدمة المرافق له النص فى المادة 129 على أن تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية:
أ- لجان قضائية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، ويحدد اختصاص كل لجنة بقرار من وزير الدفاع .
ب- اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة . ونصت المادة 130 على أن تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية .
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة 129 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المشار إليه سواء صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون أى بالقانون رقم 123 لسنة 1981 أو بمقتضى القوانين السابقة عليه المنظمة لشروط خدمة وترقية هذه الطائفة والتى حل محلها هذا القانون وذلك إعمالا لنص المادة 129 المشار إليها ، باعتبارها من الأحكام المنظمة للاختصاص القضائى فتسرى بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الادارية المتعلقة بخدمة وترقية ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، ومن ثم تختص اللجان القضائية بالقوات المسلحة بنظر هذه المنازعات ولو كانت نشأت قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ما دامت تتعلق بشئون الخدمة والترقية للمذكورين ما لم يكن قد فصل فيها بحكم قضائى . 
ومن حيث أن القانون رقم 123 لسنة 1981 عمل به اعتبارا من 25/7/1981 فى وقت كانت المحكمة الادارية لوزارتى الدفاع والرى قد فصلت بتاريخ 11/1/1981 فى موضوع الدعوى بأحقية المدعى فى صرف مرتبه خلال فترة عمله فى ليبيا ومن ثم يكون حكم المحكمة الادارية والحالة هذه قد أصاب الحق فى تصديه لدعوى تدخل فى اختصاص تلك المحكمة ويكون ما طرأ على تعديل الاختصاص بعد ذلك بالقانون رقم 123 لسنة 1981 لا يمس الدعاوى التى فصل فيها بأحكام قضائية وهو ما تقضى به إعادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث تقضى بأن :
" تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك . 
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
ومن حيث انه فيما يتعلق بالموضوع فان جهة الإدارة وقد تقاعست عن الرد على دعوى المدع أو إيضاح الأساس القانونى فى عدم استحقاقه مرتبه فى مصر أثناء تكليفه للعمل مع القوات المسلحة بليبيا ، فان الأصل أن يستحق راتبه فى مصر طالما انقضى سبب حرمانه من هذا الراتب وهو الذى تنكبت جهة الإدارة عن إثباته ، وان لم تجحد إيفاده إلى ليبيا خلال الفترة التى قررها المدعى فى صحيفة دعواه . 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اخذ بهذا النظر ، فيكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 1761 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 2/2/1986.
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المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن

بتاريخ 25/5/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2422لسنة 33ق والذى قضى بأحقية المدعى فى معاش شهرى يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى بالشركة التى كان يعمل بها وقت تسريحة من خدمة القوات المسلحة مضافا إليه جنيها واحدا، وفى اقتضاء مكافأة إنهاء خدمته العسكرية، وأحقيته فى تقاضى مبلغ التأمين الإضافى وتعويض الإصابة وذلك كله على النحو المبين بأسباب الحكم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والحكم أصليا بسقوط حق المطعون ضده فى استحقاق المبالغ المحكوم بها واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
قدم السيد مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم أصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط حق المطعون بالتقادم واحتياطيا برفض الطعن.
وعينت جلسة 18/11/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتداولت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) التى حددت لنظر الطعن جلسة 3/1/1993 وبجلسة 18/7/1993 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 26/9/1993. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبولا شكلا..
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الوراق - فى أن المطعون ضده كان قد أقام ابتداء الدعوى رقم 390 لسنة 1980 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/3/1980 طالبا الحكم باستحقاقه لمعاش شهرى يعادل خمسة أسداس مرتبة المدنى على ألا يقل عن الفئات المقررة طبق للمادة 54 من القانون رقم 116 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 43 لسنة 1972 وكذا استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية للمجندين طبقا للمادتين 49،50 من القانون رقم 116 لسنة 1964 وأحقيته فى صرف التعويض الإضافى طبقا للمادة 65 من القانون المشار إليه وصرف تعويض المصابين بسبب الخدمة طبقا للمادتين 67،70 من ذات القانون، والحكم له بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه من جراء عدم إعطائه شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه جند فى 3/5/1969 وشارك فى حرب أكتوبر سنة 1973 أصيب أثناء العمليات الحربية فى 17/11/1973 وسافر إلى بلغاريا للعلاج فى 14/2/1975 وحين وصوله إلى القاهرة فى 27/11/1975 وجد أن دفعته قد سرحت على الاحتياط 14/7/1975، وفوجئ بأنه لم يدرج بكشوف المصابين فى العمليات الحربية، كما لم ترسل الوحدة نموذج خدمته إلى السجلات العسكرية لاستيفاء إجراءات إنهاء خدمته وقد عرض على لجنة القومسيون العسكرى فقررت له نسبة عجز 30% وإنهاء خدمته إلا أن القوات المسلحة لم تقم بصرف مستحقاته من تعويضات ومكافأة ...الخ وأضاف المدعى أنه كان يعمل بشركة القاهرة للمنسوجات الحريرية التى قررت وقفه عن العمل حتى يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
وبجلسة 25/11/1980 أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حكمها فى الدعوى ويقتضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع المختصة بنظرها، ولما وردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية قضت بعدم اختصاصها بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة القضاء الإدارى التى تداولت نظرها.
أودعت الجهة الإدارية مذكرة ردا على الدعوى جاء فيها أن أسم المدعى لم يرد كشف مصابى العمليات الحربية، وأن الإدارة لم تقم برفت المدعى لعدم اللياقة الطبيعة وأنه لم يقدم دليلا يثبت إصابته ودخوله المستشفى العسكرى وسفره إلى بلغاريا وعرضه على القومسيون الطبى الذى قرر له نسبة عجز، وأوضحت الجهة الإدارية أنه لو صح الزعم بإصابة المدعى فإنها تكون إصابة بغير سبب الخدمة، فضلا عن انه كان مجندا وليس من العاملين أو المتطوعين بالقوات المسلحة، كما وأن العجز الجزئى لا يستحق له معاشا وفقا للقانون رقم 116 لسنة 1964.
وبجلسة 31/3/1987 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه والذى قضى بأحقية المدعى فى معاش شهرى يعادل أربعة أخماس راتبه المدنى بالشركة التى كان يعمل بها وقت تسريحه من خدمة القوات المسلحة مضافا إليه جنيها واحدا، وفى اقتضاه مكافأة إنهاء خدمته العسكرية، وفى تقاضى مبلغ التأمين الإضافى وتعويض الإصابة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان دفاع الجهة الإدارية ينفى أن المدعى من مصابى العمليات الحربية وأنها لم تقم برفته لعدم اللياقة الصحية، إلا أن هذا الدفاع لم ينف واقعة تجنيد المدعى، وإصابته وهو بالخدمة، وذلك حسبما استنتجه المحكمة من حافظة المستندات التى تقدم بها المدعى والتى لم تدحضها الجهة الإدارية وبعد أن استعرضت المحكمة بعض مواد القانون رقم 116 لسنة 1964 وتعديلاته التى تتعلق بالحقوق الواجبة الأداء لمن يصاب أثناء العمليات الحربية، وخلصت إلى الحكم الذى أصدرته.
وفيما يتعلق بما طلبه المدعى من تعويضه عما إصابة من أضرار بسبب عدم إعطائه شهادة تأدية الخدمة العسكرية، خلصت المحكمة إلى رفض ذلك الطلب بعد أن تبين لها إنتفاء ركنى الخطأ والضرر من جانب جهة الإدارة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن حق المطعون فى المطالبة بالمبالغ التى يطالب بها قد سقط عملا بحكم المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة 1964 التى اشترطت تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو انتهاء الخدمة وإلا سقط الحق فى المبلغ المستحق،ومن ناحية أخرى أخطأ الحكم إذا اعتمد على حافظة المستندات التى قدمها المدعى للتدليل على أن إصابته حدثت له سبب الخدمة وأثناءها فى حين أن المستندات المقدمة من الجهة الإدارية تفيد تناول المدعى صودا كاوية نتج عنها ضيق بارئ وهو ما يدل على أن طبيعة الإصابة منتبة الصلة بالعمليات الحربية، ومن ناحية الثالثة فقد أخطأ الحكم حينما قضى بأحقية المدعى فى المبالغ تتطلب قانونا وجوب صدور قرار من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 69 من القانون رقم 116 لسنة 1964 والثابت أن المطعون ضده - لم يسبق عرضه على تلك اللجنة.
ومن حيث أن المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة1964 فى شان المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة، وهو القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة، تنص على أن يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون مؤيد بجميع الأوراق والمستندات إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو إلى الوحدة، أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب، وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش، أو انتهاء الخدمة وألا سقط الحق فى المبلغ المستحق.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الوقائع المعروضة تبين أن خدمة المطعون ضده انتهت من القوات المسلحة فى يوليو 1975 - وقت أن كان متواجدا للعلاج بالخارج حسبما يدعى فى صحيفة دعواه - وعاد من هناك فى 27/11/1975 ولم يثبت من الأوراق أنه تقدم طلب لصرف المبالغ المستحقة له بموجب القانون إلى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو إلى الوحدة أو المحافظة التابع لها كما لم يعقب على دفع الجهة الإدارية المبدى منها فى صحيفة الطعن بسقوط حقه فى المبالغ المشار إليها، والذى أثاره المفوض فى تقريره، وذلك رغم إعلانه قانونا بالمثول أمام المحكمة لإبداء دفاعه فإذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة المدعى بما يراه حقا له من مبالغ كانت بتاريخ 24/3/1980 وهو التاريخ الذى أقام فيه دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، أى بعد مضى اكثر من أربع سنوات على تسريحة من الخدمة فى القوات المسلحة، فغن حقه يكون قد سقط بالتقادم عملا بحكم المادة 87 من القانون رقم 116 لسنة 1964، وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتصدى لبحث المواعيد الواجب مراعاتها قانونا للمطالبة بالمبالغ المستحقة طبقا للقانون رقم 116 لسنة 1964 بحسبان أن هذه المواعيد- مواعيد سقوط- يجب التصدى لبحثها حتى لو لم يثرها الخصوم فى الدعوى، وإذا أغفل الحكم هذا وقضى بأحقية المدعى فى المبالغ التى يطالب بها فإنه أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى معاش شهرى مضافا إليه جنيها واحدا وفى اقتضاء مكافأة انتهاء خدمته العسكرية وفى تقاضى مبلغ التأمين الإضافى وتعويض الإصابة وبرفض هذا الطلب وألزمت المطعون ضده المصروفات.
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المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربينى ونصحى بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيونى وثروت عبد الله أحمد عبد الله المستشارين

* إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 17 من مارس 1979 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 366 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) في الدعوى رقم 149 لسنة 5 قضائية استئنافية بجلسة 17 من يناير 1979 المقامة من السيد/ وزير الحربية بصفته ضد السيد/ ........... والقاضي بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضعا وبإلزام الطاعن المصروفات. وقد طلب الطاعن في تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المبين بالأوراق قدمت مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبالحالة الدعوى إلى لجنة الضباط بالقوات المسلحة للاختصاص طبقا للمادة 110مرافعات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن جلسة 14 من ديسمبر 1983 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 31 من يناير 1984 وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق والاستماع للايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يستخلص من الأوراق - في أن السيد/ ......... الذي كان يعمل رقيبا بهجانة سلاح الحدود قد أقام الدعوى رقم 129 لسنة 17 القضائية ضد وزير الحربية بصفته بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي الري والحربية في 20 من أغسطس 1970 طالبا الحكم بأحقيته في تعويض مؤقت قدره 200 
قرش (مائتي قرش) نتيجة ما أصابه سبب القرار الصادر بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في التعويض الكامل وما يترتب علي ذلك من آثار والزام الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماه وبجلسة 27 من يناير 1973 حكمت المحكمة للمدعي بتعويض مؤقت مائتان قرش عن قرار فصله من خدمة سلاح الحدود، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش لقاء أتعاب المحاماه وأقامت قضاءها علي أن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية لم تبد فيها دفعا أو دفاعا ولم تقدم مذكرة أو مستندا يتعلق بموضعها طيلة فترة تحضيرها وطوال جلسات المرافعة رغم تكرار مطالبتها بذلك الأمر الذي يعد قرينة لصالح المدعي تطمئن إليها المحكمة في القضاء له بطلباته ذلك أن القرار المطعون فيه علي ما ساقه المدعي - وتأخذ به المحكمة - صدر مخالفا للقانون لأنه ليس من عداد الطوائف التي أشار إليها القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1968 الذي فصل أعمالا له حسبما جاء بكتاب إدارة الحدود رقم 300/295/68 المؤرخ 6 من يوليو 1969. وقد طعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) في 24 من مارس 1973 وقيدت بجدولها برقم 149 لسنة 5 القضائية وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفته مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء في موضوع الدعوى الأصلية أصليا بعدم جواز نظرها واحتياطيا برفضها والزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 17 من يناير 1979 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الطاعن المصروفات وأقامت قضاءها علي أن المادة 119 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1968 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود وصدر بشأنها حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 5 دستورية عليا بتاريخ 3 من أبريل 1974 الذي قضي بعدم دستورية هذه المادة فيما نصت عليه من اعتبار أوامر الاستغناء عن خدمة المتطوعين الصادرة استنادا إلى أحكامها نهائية لا تقبل الطعن أو المراجعة، كما أن إمساك جهة الإدارة طوال فترة تحضير الدعوى والمرافعة عن تقديم أي ورقة أو مستند تدفع بها الدعوى انما ينفي قرينة السلامة والصحة لقرارها بفصل المدعي (المطعون ضده) بما يقيم في حقها ركن الخطأ بعدم مشروعية قرارها ومن ثم تتكامل الأركان الموجبة للتعويض.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم الطعين قد خالف القانون لعدم تعرضه لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا وهو ما يتعلق بالنظام العام ذلك أنه ولئن كانت المحكمة العليا قد قضت في الدعوى رقم 11 لسنة 5 القضائية (دستورية) بعد دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 119 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة بما يترتب عليه جواز الطعن في القرارات الصادرة استنادا إلى هذه المادة بوصفها قرارات إدارية متعلقة بموظفين عموميين، ألا أن المحكمة الإدارية العليا قد عرضت، في حكمها الصادر بجلسة 20 من يوليو 1976. في الطعن رقم 552 لسنة 17 القضائية لمدي اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه القرارات وانتهت إلى أن القانون رقم 96 لسنة 1971. بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قد ناط اختصاص النظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة الخاصة بضباط القوات المسلحة بلجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات، ثم صدر القانون رقم 71 لسنة 1975. بتنظيم وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وهذا النص من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات المتعلقة بمعاش مستحق طبقا للقانون رقم 116 لسنة 1964. ومن ثم فان الحكم يكون قد صدر علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يجيز لرئيس هيئة مفوضي الدولة الطعن أعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف المساعدين وضباط الصف والجنود الذي ينص في المادة الأولي من مواد الإصدار علي أن يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئيسية بالأحكام المرافقة لهذا القانون ويلغي كل نص يخالف هذا القانون وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية فيما يتعارض مع نصوصه.
ومن حيث أن القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه لم يتضمن أحكاما تسلب اختصاص القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر المنازعات الإدارية الخاصة بأفراد القوات المسلحة المخاطبين بأحكامه، بحسبان هؤلاء من الموظفين العموميين الذين ينعقد الاختصاص كأصل عام لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بهم. ولا يحول دون انعقاد هذا الاختصاص لهذه المحاكم أن الشارع في كل من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة - قد عهد إلى تنظيم المنازعات الإدارية الخاصة بالضباط العاملين بالقوات المسلحة بقصره علي تلك اللجان دون غيرها. ذلك أن ما انتظمته هذه القوانين يتعلق بالمخاطبين بأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار أليه وهم ضباط القوات المسلحة وينحسر اختصاص هذه اللجان عن ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964. وطالما أنه ليس ثمة نص صريح في القانون ينزع عن محاكم مجلس الدولة اختصاصها بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف فانه لا سبيل إلى القول بسحب التنظيم الخاص باختصاص لجان ضباط القوات المسلحة السابقة الإشارة أليه علي ضباط الصف المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1964، وانما يبقي الاختصاص بنظر منازعاتهم الإدارية منعقدا لمحاكم مجلس الدولة علي النحو الذي تقرره أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ومما يؤكد ذلك أن قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 والمعمول به اعتبارا من 22 يوليو 1981 - تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - ملغيا القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار أليه قد استحدث حكما - منه المادة 142 بنصه علي انه (تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف ولك طبقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 في شأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رم 71 لسنة 1975 في شأن تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية القوات المسلحة (كما نصت المادة 143 منه علي أنها يقتصر الطعن بإلغاء وفقا لأحكام المواد السابقة علي القرارات الإدارية النهائية التي تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون) وهو ما يكشف علي نحو صريح عن أمرين أولهما، أن المنازعات المشار إليها لم تكن تدخل قبل العمل بأحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار أليه في اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وفقا لأحكام القانونين رقم 96 لسنة 1971 ورقم 71 لسنة 1975 سالفي الذكر. وثانيهما، أن نص المادة 142 من القانون رقم 123 لسنة 1981 ولئن كان - من تاريخ العمل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الشرف علي نحو ما هو مقرر بالنسبة لزملائهم الضباط بالقوات المسلحة حسبما تقضي به أحكام كل من القانونين قم 96 لسنة 1971 ورقم 71 لسنة 1975 موحدا بذلك معاملة طائفة الضباط بالمعني العام في هذه الخصوصية، ألا انه لم يسحب هذا الحكم علي ضباط الصف - وشأن المطعون ضده - والجنود ومن ثم فان المشروع بالنسبة للمنازعات الإدارية الخاصة بأولئك وهؤلاء لم يخضعها للحكم المستحدث مؤثرا الابقاء عليها خارج نطاق التنظيم الذي استحدث هذا الحكم بما يبقيها خاضعة للجهة القضائية صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وهي محاكم مجلس الدولة بحسب اختصاصها وفقا لما تقرره في هذا الشأن الاحكام الواردة بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وترتيبا علي ذلك يبقي الصف - محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف - قائما بالنسبة للقرارات النهائية الصادرة في شأنهم في ظل أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار أليه كما هو الشأن في النزاع الماثل موضوع هذا الطعن، ويمتد هذا الاختصاص بطبيعة الحال ليشمل دعاوى التعويض المترتبة علي هذه القرارات أعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وبحسبان أن طلب التعويض هو الوجه الآخر لطلب الإلغاء وأن كلا الطلبين يرتبطان ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ومن حيث أنه متي كان ما تدم وكان الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق بنظره المنازعة المطروحة وفيما قضي به منن قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا للأسباب التي أقام عليها قضاءه والتي تقرا هذه المحكمة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 552 لسنة 17 بجلسة 20/7/1976.
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باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وأحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 7 من يونيه سنة 1981 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقارير طعون قيدت بجدولها تحت أرقام 1700، 1701، 1702، 1711، 1713، 1747، 1748، 1756، 1758، 1759، 1760، 1761، 1762، 1763، 1767، 1769، 1771، 1773، 1775، 1776، 1783، 1787، 1789، 1790 لسنة 27 ق عليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24 من مايو سنة 1981 لكل من سعد زغلول ابراهيم عقل فى الطعن رقم 940 لسنة 2 ق س، يكن متى عبد الشهيد فى الطعن رقم 961 لسنة 2 ق س، محمد حسن عبد الله فى الطعن رقم 912 لسنة 2 ق س، محمود ابراهيم بدر حسين فى الطعن رقم 904 لسنة 2 ق س، محمد عبد الحميد محمد اسماعيل فى الطعن رقم 1062 لسنة 2 ق س، زين الدين محمد حسن فى الطعن رقم 1016 لسنة 2 ق س، مخيمر محمد عبد الحافظ فى الطعن رقم 1072 لسنة 2 ق س، عبد المسيح أيوب كراسى فى الطعن رقم 1487 لسنة 2 ق س، محمود محمد شعيب فى الطعن رقم 906 لسنة 2 ق س، فرغلى سليمان محمد فى الطعن رقم 1955 لسنة 2 ق س، فتحى حسن موسى فى الطعن رقم 1953 لسنة 2 ق س، شحاتة عبد الحليم محمد فى الطعن رقم 1995 لسنة 2 ق س، عبد الحميد ياسين خليل فى الطعن رقم 1888 لسنة 2 ق س، شحاتة أمين السيد فى الطعن رقم 1964 لسنة 2 ق س، ابراهيم على ابراهيم فى الطعن رقم 1894 لسنة 2 ق س، سعد أحمد الجوهرى فى الطعن رقم 942 لسنة 2 ق س، أبو ضيف عبد العظيم عبد المنعم عبد اللطيف فى الطعن رقم 1632 لسنة 2 ق س، عبد الحميد محمد أحمد سليمان فى الطعن رقم 1488 لسنة 2 ق س، فؤاد محمود أحمد فى الطعن رقم 1961 لسنة 2 ق س، عبد الرحمن ابراهيم محمود فى الطعن رقم 1757 لسنة 2 ق س، عبد الفتاح على محمد فى الطعن رقم 1483 لسنة 2 ق س، أحمد سليمان حوسو فى الطعن رقم 1558 لسنة 2 ق س، فؤاد بدروس بدروس فى الطعن رقم 1980 لسنة 2 ق س، شحاتة عبد الرحمن أحمد فى الطعن رقم 1978 لسنة 2 ق س والتى قضت بقبول الطعن شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات. 
وطلبت هيئة مفوض الدولة للأسباب التى اشتملت عليها تقارير الحكم بقبول طعونها شكلا وفى الموضوع بتعديل الأحكام المطعون فيها بأحقية المدعين فى مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 1969 اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1969 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1976 مخصوما منه ما صرف لهم من مكافأة الميدان. 
وقدمت هيئة مفوض الدولة فى كل من هذه الطعون تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بأحقية المدعى - المطعون ضده - فى صرف مقابل التهجيز المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 اعتبارا من 1/12/1969 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1976 مخصوما منه ما صرف له من مكافأة الميدان مع مراعاة التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 
ونظرت تلك الطعون أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 12/11/1984 وفيها قررت ضم الطعون 1701، 1702، 1711، 1713، 1747، 1748، 1756، 1758، 1759، 1760، 1761، 1762، 1763، 1767 ، 1769، 1770، 1773، 1775، 1776، 1783، 1787، 1789، 1790 لسنة 27 ق عليا الى الطعن رقم 1700 لسنة 27 ق عليا ليصدر فيها حكم واحد وإحالة هذه الطعون الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظرها جلسة 26 /5/ 1985 وتداولت الطعون بالجلسات وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضرها ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن السادة سعد زغلول ابراهيم عقل، يكن متى عبد الشهيد، محمد حسن عبد الله، محمود ابراهيم بدر حسين، محمد عبد الحميد محمد اسماعيل، زين الدين محمد حسن، مخيمر محمد عبد الحافظ، عبد المسيح أيوب كراسى، محمود محمد شعيب، فرغلى سليمان محمد، فتحى حسن موسى، شحاتة عبد الحليم محمد، عبد الحميد ياسين خليل، شحاتة أمين السيد، ابراهيم على ابراهيم، سعد أحمد الجوهرى، أبو ضيف عبد العظيم عبد اللطيف، عبد الحميد محمد أحمد سليمان، فؤاد محمود أحمد، عبد الرحمن ابراهيم محمود، عبد الفتاح على محمد، أحمد سليمان حوسو، فؤاد بدروس بدروس، شحاتة عبد الرحمن أحمد أقاموا أرقام الدعاوى على التوالى أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة طالبين الحكم بأحقية كل منهم فى مقابل التهجير المقرر بالقرار الجمهورى رقم 934 لسنة 1969 وذلك اعتبارا من 1/12/1969 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فقضت لهم المحكمة بطلباتهم، وقد طعنت إدارة قضايا الحكومة وهيئة مفوضى الدولة فى هذه الأحكام أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فقضت بقبول الطعون شكلا وبرفضها موضوعا وأقامت قضاءها على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 أباح الجمع بين بدل الميدان ومقابل التهجير ولم يحظر هذا الجمع الا بمقتضى القانون رقم 98 لسنة 1976 اعتبارا من أول يناير سنة 1976 فيستحقون هذا البدل فى الفترة من أول ديسمبر سنة 1969 وحتى أول يناير سنة 1976. 
ومن حيث ان الطعون تقوم - على ما ورد فيها من أسباب - حاصلها ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من عدم جواز الجمع بين مكافآت الميدان ومقابل التهجير ومنع صرف مقابل التهجير اذا كانت مكافأة الميدان تزيد عليه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعتبرون منتدبين للعمل بها اذ أنهم ليسوا من أفرادها ومن ثم فان حكم المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 يوجب خصم ما يتقاضونه من مكافأة الميدان التى تستحق لهم بوصفهم من العاملين المدنيين المنتدبين بالقوات المسلحة من مقابل التهجير ومقتضى ذلك أنه يمتنع صرف هذا المقابل اذا كانت مكافأة الميدان لا تزيد عليه.
ومن حيث ان الأحكام المطعون فيها اذ قضت بأحقية كل مدع فيها فى مقابل التهجير دون النص على وجوب خصم ما استحق له من مكافأة الميدان، فهى غير صائبة فى هذه - الخصوصية في يتعين بالتالى تعديلها بإضافة هذا ا القيد الى ما قررته صحيحا من أحقية كل منهم فى مقابل التهجير المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1969 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1976 فيخصم منه وفقا لما تقدم ما صرف لهم من مكافأة الميدان. 
ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعون شكلا وفى موضوعها بتعديل الأحكام المطعون فيها على الوجه المبين بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا، وفى موضوعها بتعديل الأحكام المطعون فيها، وبأحقية كل من المدعين فى مقابل التهجير المحكوم له به مخصوما منه ما صرف من مكافأة الميدان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

202حكم الادارية العليا فى
حساب الخدمة العسكرية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة.وعضوية السادة الأساتذة نبيل أحمد سعيد على وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد يسرى زين العابدين والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 14 من مايو سنة 1984 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1925 لسنة 30 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 15 من مارس سنة 1984 في الدعوى رقم 1052 لسنة 34 القضائية المقامة من سعد عبد الحميد رمضان ضد وزارة العدل ووزارة الدفاع والقاضي بقبول - الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات. 
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية في الفترة من 3 مايو سنة 1964 حتى أول يوليو سنة 1973 الى أقدمية تعيينه بوزارة العدل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 
وفى يوم الأحد الموافق 13 من مايو سنة 1984 أودع الأستاذ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بصفته نائبا عن الأستاذ عبد الله على حسن المحامي الوكيل عن السيد / ........... قلم بر المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 911 لسنة 30 القضائية في الحكم المشار إليه. 
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا. وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى في ضم مدة خدمته العسكرية من 3 مايو سنة 1964 حتى أول يوليو سنة 1973 الى مدة خدمته بوزارة العدل وأحقيته في التسوية أسوة بزميله عزت فرغلى والمعين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13 من يناير سنة 1986 فقررت إحالته للمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 9 من مارس سنة 1986 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم لسماعة من ملاحظات الطرفين على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمدة على أسبابه عند النطق به. 

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 10 من يوليه سنة 1977 أقام السيد / سعد عبد الحميد رمضان الدعوى رقم 451 لسنة 24 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية ضد وزارتى العدل والدفاع طالبا الحكم. أولا : بأحقيته فى ضم مدة استبقائه خدمة القوات المسلحة فى الفترة من أول يوليو سنة 1972 إلى أول يوليو سنة 1973 إلى خدمته وزارة العدل.
ثانيا : أحقيته فى الحصول على مؤهل السكرتارية العسكرية مثل المتطوعين.
ثالثا : تصحيح حالته الوظيفية أسوة بزملائه الذين عينوا فى 9 من أغسطس سنة 1972 قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وصرف الفروق المالية المستحقة له نتيجة ذلك وبجلسة 17 من مارس سنة 1980 عدل المدعى طلباته الى الحكم. 
أولا : بأحقيته في ضم مدة تجنيده في الفترة من 3 مايو سنة 1964 حتى أول يوليو سنة 1972 الى أقدمية في الدرجة التاسعة وما يترتب على ذلك من أحقيته للفئة الرابعة من فئات القانون رقم 58 لسنة 1971 اعتبارا من 3 من مايو. وثانيا : مساواته بزميله عزت فرغلى مرسى الذى عين بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1972 بالدرجة التاسعة الكتابية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة في المصروفات. 
وبجلسة 15 من إبريل سنة 1980 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا لنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص وقيدت الدعوى بقلم كتاب هذه المحكمة تحت رقم 1052 لسنة 34 القضائية. 
وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1981 حدد المدعى طلباته المقامة بأنها أولا : الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية بالكامل في الفترة من 3 مايو سنة 1964 حتى أول يوليو سنة 1973 طبقا للمادة 63 في القانون رقم 505 لسنة 1955 وثانيا : مساواته زميله عزت فرغلى مرسى المعين بقلم المدنى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية في 9 من أغسطس سنة 1972. 
وبجلسة15 من مارس سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مستندة في ذلك الى أن المادة 63 من القانون رقم 505 لسنة 1952 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لا يفيد من أحكامها سوى المجندين من خريجي طلبات الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو على شهادة أخرى معادلة لها ومتى كانت الثابت من الأوراق أن المدعى حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في عام 1961 ومن ثم تسرى في شأنه حكم المادة رقم 63 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليها ومن ثم فإن مطالبة المدعى بضم مدة خدمته العسكرية. لا يكون قائما على أساس سليم من القانون وبالنسبة لطلب المدعى مساواته بزميله عزت فرغلى مرسى فإنه فضلا عن المدعى لم يبين الأساس القانونى فى طلب مساواته بزميله المذكورفإن هذا الطلب هو فى التكييف القانونى السليم مستهدف به المدعى نقله إلى مجموعة الوظائف المكتبية وهو ما يدخل في صميم أعمال الإدارة ويخرج عن ولاية القضاء الكامل للمحكمة. ومن حيث أن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيد قد خالف القانون ذلك أن نص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - قد جاء عاما مطلقا فلم يشترط ان يكون العامل حاصلا على مؤهل جامعي أو متوسط أو أقل من المتوسط ومن ثم فإن الحاصلين على الشهادة الاعدادية يستفيدون من أحكامه. 
ومن حيث أن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تقضى أنه "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. 
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968.
ومن حيث أن نص المادة 44 المشار إليها قد جاء عاما فيما يتعلق بالمؤهل الذى عين بموجبه العامل فلم يشترط أن يكون العامل حاصلا على مؤهل جامعي أو متوسط أو أقل من المتوسط ومن ثم فإنه طبقا للقاعدة الأصولية فى التفسير أن العام يستغرق عموم أفراده ما لم يخصص وأن المطلق يرى على اطلاقه ما لم يوجد نص يقيده ومن ثم فإن العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط يفيد من حكم المادة 44 سالف الذكر. 
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعى حصل على شهادة الدراسة الاعدادية سنة 1961 وجند في 3 من مايو سنة 1964 حتى 30 من يونيو سنة 1972 واستبقى في خدمة القوات المسلحة حتى أول يوليو سنة 1973، وعين في وزارة العدل بوظيفة معاون خدمة بتاريخ 9 من يوليو سنة 1973، ومن ثم فإنه يفيد من حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه ويتعين ضم مدة خدمته العسكرية الى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار. 
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب المدعى مساواته بزميله عزت فرغلى مرسى المعين بالقلم المدنى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فى 9 من أغسطس سنة 1972 وإذ كان المدعى قد عين بوزارة العدل فى تاريخ لاحق هو 7 من يوليو 1973، ومن ثم ينتفى وصف الزميل عمن سبقه فى التعيين بحوالى عام كامل هذا فضلا عن أن المدعى لم يبين فى صحيفة دعواه أو تقرير طعنه ما يفيد من هذه المساواة والآثار التى يستهدفها، ومن ثم يكون هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه. 
ومن حيث أنه لما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى على غير أساس من القانون برفض طلب المدعى ضم مدة خدمته العسكرية الى مدة خدمته المدنية، وكان قضاؤه برفض طلب المدعى مساواته بزميله عزت فرغلى مرسى متفقا مع أحكام القانون، لذلك يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعها بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته العسكرية الى مدة خدمته المدنية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة فيما بينهما. 

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعى في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة فيما يبنهما.
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيونى و د. محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل صديق راشد. المستشارين.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 24 من نوفمبر سنة 1979 أودع السيد المستشار/ رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 146 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/9/1979 فى الطعن رقم 51 لسنة 7 القضائية المقام من شعبان عبد المنعم خورشيد ضد وزير التربية والتعليم، ومدير الإدارة التعليمية بدكرنس، والقاضى بإلغاء القرار الصادر بوقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. 
وفى يوم الثلاثاء الموافق 27 من نوفمبر سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير التربية والتعليم. والسيد مدير الإدارة التعليمية بدكرنس، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 153 لسنة 26 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 29/9/1979 فى الطعن رقم 51 لسنة 7 القضائية والقاضى بإلغاء قرار وقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بجلسة 9/11/1979 فى الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية والقاضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكمين المطعون عليهما والحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبعد أن تم اعلان تقريرى الطعنين إلى أصحاب الشأن على الوجه المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى رأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 146 لسنة 26 القضائية شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وفى الطعن رقم 153 لسنة 26 القضائية بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة فى الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية الصادر بجلسة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم 51 لسنة 7 القضائية وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 23/5/1984، وبجلسة 24/10/1984 قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 28/11/1984 باحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظرهما بجلسة 29/12/1984 وبجلسة المرافعة استمعت المحكمة لما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. 
من حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يستخلص من الأوراق - فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 297 لسنة 5 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة فى 21/8/1977 طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه انه عين بوظيفة عامل بمدرسة المحمودية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بناء على كتاب القوى العاملة بشأن تعيين أفراد القوات المسلحة المسرحين بتاريخ 2/6/1975، واستمر فى عمله إلى أن فوجئ باخطاره فى 1/6/1977 بوقفه عن العمل مع وقف مرتبه دون مبرر قانونى واستفسر عن السبب فعلم ان خطابا ورد من مديرية التربية والتعليم بالمنصورة بتاريخ 9/5/1977 بوقفه عن العمل ووقف مرتبه وارسال شهادة تأدية الخدمة العسكرية إلى شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وانه حاول معرفة سبب وقفه دون جدوى، وبجلسة 9/1/1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 51 لسنة 7 القضائية وبجلسة 29/9/1979 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوقف الطاعن عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن القانون شرع الوقف عن العمل لمواجهة حالات محددة كجزاء تأديبى، أو إجراء احتياطى كالوقف لمصلحة التحقيق، أو الوقف بقوة القانون فى حالة الحبس الاحتياطى أو تنفيذ لحكم جنائى، وأنه لا يجوز للإدارة أن توقف العامل عن العمل لأى سبب آخر، وأضافت أنه لما كان الطاعن قد عين بوظيفة عامل واستمر فى عمله إلى أن أوقف عن العمل وأوقف صرف مرتبه، وأفادت الجهة الإدارية ان قرار الايقاف صدر بناء على طلب هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، ونفذت المديرية ما هو مطلوب منها دون ابداء أية أسباب لهذا الوقف فان القرار يكون قد خالف القانون متعينا الغاؤه.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم أخطأ فى تطبيق وتأويل نصوص القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والذى ينظم وقف العامل عن العمل ويجيز اقصاء العامل عن عمله اذا كان يعمل فعلا وحظر تعيين من لم يتم تعيينه فى بعض الحالات، وتضيف إدارة قضايا الحكومة إلى ذلك فى طعنها ان الحكم قد شابه قصور فى التسبيب وانه كان على المحكمة أن تتحرى أسباب طلب هيئة التنظيم والإدارة وقف الطاعن وأن تتأكد من مشروعية القرار.
ومن حيث انه وان كان تقرير الطعن المقدم من إدارة قضايا الحكومة قد تناول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة، الا أنه لما كان تناول المحكمة لحكم المحكمة التأديبية المشار إليه وانزالها صحيح حكم القانون على ما اثارته إدارة قضايا الحكومة من مطعن عليه، يترتب عليه حسم المنازعة، ذلك أن هذا الحكم الاخير هو الذى تصدى لموضوع المنازعة، فمن ثم يكون من المتعين اعتبار الطعن المقدم من إدارة قضايا الحكومة موجها إلى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة المشار إليه ومنصبا عليه باعتبار ان ذلك محققا للغاية التى استهدفها الطاعن من طعنه.
ومن حيث انه يبين من الأوراق ان المطعون ضده عين بوزارة التربية والتعليم استنادا إلى كتاب القوى العاملة والخاص بتعيين أفراد القوات المسلحة المسرحين للاحتياط فى وظيفة عامل من الدرجة العاشرة العمالية وصدر القرار رقم 178 لسنة 1975 بتاريخ 2/6/19756 بإلحاقه بالعمل بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية واستمر فى عمله إلى أن صدر القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل ووقف صرف مرتبه بناء على طلب هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة ولا يبين من الأوراق أسباب ذلك، وقد أتاحت المحكمة لجهة الإدارة فى الطعن الماثل الفرصة لتقديم كتاب هيئة التنظيم والإدارة سالف الذكر خاصة وان المطعون ضده تقدم بحافظة مستندات أرفق بها شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
ومن حيث أنه ولئن كان المشرع فى القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية قد نص صراحة فى المادة (52) على عدم جواز استبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الاحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه، كما نصت المادة 58 على أنه لا يجوز استخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو بقاؤه فى وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لأى منهم فيما بين الحادية والعشرين والخامسة والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 64 ومنها شهادة تأدية الخدمة العسكرية - لئن كان ذلك كذلك - إلا أن سلطة الإدارة فى هذا الشأن وابعاد العامل عن عمله أو ايقافه منوطة بتوافر الشروط المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر وتحقق إحدى الحالات الخدمة العسكرية وان إلحاقة بالعمل كان ضمن المسرحين من القوات المسلحة وانه تقدم بشهادة تأدية الخدمة العسكرية، فإن قيام الإدارة بوقفه عن العمل بناء على كتاب من شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة والتى طلبت شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به يكون قد تم على خلاف أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 ويكون الحكم الطعين إذ قضى بإلغاء القرار قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون جديرا بالرفض. 

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
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بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة نصحي بولس فارس و عبد الرؤوف محمد محيي الدين و عبد اللطيف أحمد أبو الخير و محمد محمود البيار المستشارين.

* إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 3/1/1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 313 لسنة 34 ق الصادر بجلسة 4/11/1982 و القاضي بإلزام وزير الدفاع بصفته بان يؤدي للمدعي مبلغ 300 جنيه و المصروفات .
و انته تقرير الطعن للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، و في الموضوع بقبول الطعن شكلاً و إلغاء الحكم المطعون فيه و رفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات . و قد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 31/3/1983 . 
قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعن ، و أودعت تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، و الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى و إلزام المطعون ضده المصروفات 
و نظر الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون ( الدائرة الثالثة ) على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة 3 من أبريل سنة 1985 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 30/4/1985 و بعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
و من حيث أن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد/ محمد نجيب مصطفى كان قد أقام الدعوى رقم 324 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ( عمال كلي ) طالباً الحكم بإلزام وزير الدفاع بأن يؤدي له مبلغ 513 جنيهاً قيمة أجره عن مدة تجنيده خطأ في الفترة من 3/6/1973 حتى 31/10/1974 مع إلزامه المصروفات . و قال شرحاً لدعواه أنه في 3/6/1973 قد تم تجنيده خطأ بالقوات البحرية رقم عدم لياقته الطبية و بتاريخ 31/7/1974 عرض على اللجنة الطبية المختصة التي أصدرت قرارها رقم 109 لسنة 1974 بعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية لإصابته " بثقب جاف مركزي بطلبتي الأذن " و تأسيساً على ذلك فقد انتهت خدمته العسكرية . و قال أنه نظراً لأن هذا يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية لذلك فأنه يستحق التعويض عنه على أساس أن ذلك ترتب عليه حرمانه من أجره عن فترة تجنيده ، و أن أجره كعامل نجارة عن هذه الفترة بلغ 513 جنيهاً و هو ما يستحق كتعويض عن هذا الخطأ .
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
و بجلسة 27/11/1979 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية . 
و بعد إذ أحيلت الدعوى إلى مذكرة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تقدمت إدارة قضايا الحكومة بمذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات .
و بجلسة 4/11/1982 حكمت المحكمة بإلزام وزير الدفاع بان يؤدي للمدعي مبلغ 300 جنيه و المصروفات و أقامت قضاءها على أن القرار الصادر بتجنيد المدعي ( المطعون ضده ) قد جاء خاطئاً لفقدانه شرط اللياقة الطبية ، و أن هذا القرار قد ترتب عليه حرمانه من أجره كعامل نجارة و هو أجر لا يتناسب البتة مع ما يحصل عليه من مزايا مادية و عينية كجندي بالقوات المسلحة .
و من حيث أن طعن وزير الدفاع على هذا الحكم يقوم على أنه قد جاء مخالفاً للقانون ، و أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على خلاف ذلك ، ذلك أنه وفقاً للقانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة الوطنية و العسكرية فإن التجنيد الخاطئ لا يمكن أ، يرتب الحق في التعويض طالما كان التعويض قائماً على مجرد المطالبة بما فات من كسب بسبب التجنيد رغم عدم اللياقة الطبية ، و طالما أنه لم يدع أن تجنيده على هذا النحو قد أصابه بعاهة أو زاد من حدة عاهته أو نسبتها .
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تم تجنيده رغم أنه كان مصاباً بثقب في طلبتي الأذن من قبل ، و هذا ما يجعله غير لائق للخدمة العسكرية طبقاً لقرار وزير الحربية رقم 881 لسنة 1960 في شأن مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية الصادر تنفيذاً للمادة 7 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية و الوطنية .
و من حيث أن المطعون ضده يطالب بالتعويض عن قرار تجنيده في الفترة من 3/6/1973 إلى 31/10/1974 ، و يستند في ذلك إلى أن هذا القرار قد جاء خاطئاً و أنه قد ترتب عليه حرمانه من أجره طوال فترة تجنيده حيث كان يعمل نجاراً .
و من حيث أن مثار المنازعة تتحدد في طلب التعويض عن قرار تجنيد المطعون ضده المشوب بعيب مخالفة القانون حيث تم تجنيده رغم عدم توافره على شرط اللياقة الطبية .
و من حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها هو قيام خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ، و أن يلحق صاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بأن يترتب الضرر على القرار غير المشروع .
و من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخدمة العسكرية و الوطنية وفقاً لحكم القانون رقم 505 لسنة 1955 فرض على كل مصري متى بلغ السن المقررة قانوناً التزاماً بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح و المال في سبيل وطنه و تقديم ضريبة من وقته و كده تتعادل مع ما يقدمه له الوطن من أمن و خدمات ، و لما كانت الخدمة العسكرية و الوطنية شرقاً لا يدانيه شرف و ضريبة على المجند نحو وطنه و كان القانون يرتب للمجند بالإضافة إلى المزايا العينية التي يتمتع بها خلال مدة خدمته مرتبات و علاوات و بدلات عسكرية كما يقرر له مكافآت نهاية خدمة فأنه يتأبى مع نصوص القانون و روحه القول بأن التجنيد في ذاته يفوت على المجند كسباً يبرر طلبه التعويض و يستوي في ذلك أن يكون من جند لائقاً للخدمة طبياً أو غير لائق و ذلك لاتحاد العلة في الحالتين و هي أن كلا منهما قد شرف بالخدمة العسكرية و الوطنية و أدى بعض حق الوطن عليه و نال ما أقره له القانون من مزايا عينية و نقدية خلال مدة تجنيده و بعد انتهائها و بهذه المثابة ينتفي ركن الضرر في دعوى المسئولية طالما كان طلب التعويض قائماً على مجرد المطالبة بما فات المجند من كسب بسبب تجنيده رغم عدم لياقته طبياً للخدمة شأنه في ذلك شأن من جند و كان لائقاً طبياً ، أما إذا لحق المجند ضرر من جراء تجنيده و هو غير لائق للخدمة طبياً بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته فأنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتجت عن تدهور حالته الصحية و ازديادها سوءاً بسبب تجنيده و هو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون و ذلك لتوافر أركان المسئولية و هي الخطأ و الضرر وقيام علاقة السببية بينهما . 
و من حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم و كان المطعون ضده قد أسس دعواه على أن تجنيده قد فوت عليه ما كان يكسبه من عمله كنجار و لم يدع أن حالته الصحية التي كانت توجب إعفاءه من الخدمة قد ساءت بسبب تجنيده . و نظراً لأن الثابت كذلك أن سبب عدم لياقته الطبية كان سابقاً على تجنيده و لم يطرأ علة حالته أي تدهور بعد ذلك ، فمن ثم فإن المطعون ضده لا يستحق الحكم له بالتعويض و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فحكم للمطعون ضده بتعويض مقداره 305 جنيهات لذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون و يتعين الحكم بإلغائه . و برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و في موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه و برفض الدعوى و ألزمت المطعون ضده المصروفات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا المبدأ تأييداً لما سبق أن انتهى إليه قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 105 لسنة 17 القضائية بجلسة 29 من يونية سنة 1974 .
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المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيونى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس 9 من يوليه سنة 1981 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن وزيري الدفاع والتعليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2282 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26 من مايو سنة 1981 فى الدعوى رقم 533 لسنة 34 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من فصل المدعى من الخدمة بوزارة التربية والتعليم والزام الحكومة بالمصروفات ، وطلب الطاعنان للأسباب الواردة فى تقرير الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده فى أي من الحالتين بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين .
وأعلن الطعن الى المطعون ضده فى 29 يوليو سنة 1981 .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني فى الطعن انتهت فيه ، لما ارتأته من أسباب ، الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الحكومة بالمصروفات .
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21 من مارس سنة 1983 وفى جلسة 18 من يوليو سنة 1983 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الأولى ) لنظره بجلسة 29 من أكتوبر سنة 1983 وفى ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ، على ما يبين من أوراق الطعن ، فى أن المدعى ( المطعون ضده ) أقام الدعوى رقم 533 لسنة 34 قضائية ضد كل من وزير الدفاع ووزير التربية والتعليم بأن أودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري فى 26 من ديسمبر سنة 1979 طالبا فيها الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف قرار استدعائه للتجنيد والذي كان سببا فى قرار فصله من وزارة التربية والتعليم ، وثانيا وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور وما يترتب عليه من إلغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة ، وقال المدعى بيانا لدعواه أنه من مواليد 20 من يناير سنة 1946 وحصل على تأجيل لتجنيده حتى سن الثامنة والعشرين لكونه طالبا بكلية التربية بجامعة عين شمس منذ عام 1965 ، وكان والده على قيد الحياة وليس له سوى شقيق يصغره سنا من مواليد 14 من سبتمبر سنة 1955 ، وفى 10 من مايو سنة 1970 توفى والد المدعى فتحدد مركزه من التجنيد باعتباره العائل الوحيد لأخيه بعد وفاة والده إذ كان أخوه يبلغ من العمر وقتذاك خمس عشرة سنة ، وأرسل المدعى لمنطقة تجنيد الزقازيق بما يفيد وفاة والده مدعما بالمستندات اللازمة إلا أنه لم يتلق ردا من منطقة التجنيد ، وأضاف المدعى أنه لما كان القانون رقم 505 لسنة 1955 ينص على أن الحد الأقصى لسن التجنيد هو ثلاثون سنة وكان هذا التحديد لا يزال ساريا وقت وفاة والده فمن ثم فأنه يستحق الإعفاء النهائي من التجنيد طبقا لنص المادة من القانون المذكور بحسبانه العائل الوحيد لأسرته منذ وفاة والده سنة 1970 
ولا يجوز المساس بمركزه القانوني الذي اكتسبه منذ هذا التاريخ .
استنادا الى أحكام القانون رقم 12 لسنة 1971 الذي رفع الحد الأقصى لسن التجنيد الى 35 سنة ، وأردف المدعى قائلا أنه تم تجنيد شقيقه الأصغر فى أبريل 1975 وسرح فى يوليو سنة 1978 فتقدم المدعى بعدها الى منطقة التجنيد المختصة للتقرير بإعفائه من التجنيد إلا أن المنطقة رفضت طلبه فى هذا الشأن واتصلت بوزارة التربية والتعليم حيث يعمل المدعى مدرسا بمدرسة بلبيس الثانوية فأصدرت الوزارة قرار بفصله اعتبارا من 11 ديسمبر سنة 1979 ، ولما كانت وزارة الدفاع قد امتنعت عن إصدار القرار اللازم بأحقية المدعى فى الإعفاء من التجنيد وترتب على ذلك فصل المدعى من الخدمة على ما سبق البيان وقد تم كل ذلك بالمخالفة للقانون فقد انتهى المدعى الى التماس الحكم له بطلباته سالفة الذكر . 
وعقبت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تظلم المدعى من القرار المطعون فيه طبقا لما تقضى به المادة 27 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ، وطلبت من باب الاحتياط الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ، وذهبت فى بيان ذلك الى أن المدعى حصل فى 8 من فبراير سنة 1966 على القرار رقم 1386 /1 بتأجيل تجنيده لسن الثامنة والعشرين لكونه طالبا بكلية المعلمين ، وفى 11 من أغسطس سنة 1971 صدر فى شأنه القرار رقم 1/7/1068/3 بإعفائه مؤقتا بوصفه العائل بعد وفاة والده وحتى بلوغ شقيقه ، وهو من مواليد 14 من سبتمبر سنة 1955 ، سن الرشد القانوني ،وفى 23 من أكتوبر سنة 1976 حصل على القرار رقم 1078/3 بتأجيل تجنيده نظرا لتجنيد شقيقه المذكور ،وتطبيقا لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 وانتهى أمد التأجيل الأخير بتسريح شقيق المدعى من الخدمة العسكرية مما استتبع استدعاء المدعى للتجنيد بتاريخ 19 من يوليه سنة 1979 ونظرا لتخلفه عن التجنيد فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بفصله من الخدمة وأضافت جهة الإدارة فى مذكرتها أن المدعى لا يستحق الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية طبقا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 ذلك أنه يشترط للإعفاء النهائي من الخدمة طبقا لهذه المادة بلوغ المدعى سن الثلاثين مع بقاء شقيقه غير قادر على الكسب وذلك لا يتأتى إلا بسبب التعليم أو بسبب إصابة الشقيق بعلة تفقده القدرة على العمل والكسب ، وإذ كان الثابت أن شقيق المدعى قد أتم خدمته العسكرية مما يقطع بلياقته الصحية وأنه أمضى ما يزيد على ثلاث سنوات بالخدمة العسكرية ، الأمر الذي يفيد عدم حصوله على مؤهل دراسي وبالتالي عدم انخراطه فى دراسة تعوقه عن الكسب ، وبناء على ذلك فانه لا يكون للمدعى أصل حق فى الإفادة من حكم المادة السابعة سالفة الذكر فى شأن الإعفاء النهائي لعدم توافر شروط هذا الإعفاء فى حقه حيث أن شقيقه كان قادرا على الكسب قبل أن يبلغ المدعى سن الثلاثين، ولما كان الحد الأقصى للتجنيد قد رفع الى 35 سنة بالقانون رقم 12 لسنة 1971 وكان المدعى من مواليد 20 من يناير سنة 1946 أي أنه لم يبلغ الحد الأقصى للتجنيد وقت استدعائه للخدمة العسكرية فمن ثم فانه تكون قد توافرت فى شأن القرار المطعون فيه الحالة الواقعية المسوغة لاتخاذه والشروط القانونية التى تقتضي إصداره.
وبجلسة 22 من إبريل سنة 1980 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من فصل المدعى من الخدمة ، وذهبت المحكمة فى أسباب حكمها الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم التظلم من القرار المطعون فيه طبقا للمادة 27 من القانون رقم 505 لسنة 1955 تأسيسا على أن القرار المطعون فيه هو قرار منعدم ، وبهذه المثابة فانه لا يعدو أن يكون عقبة مادية يجوز للمدعى أن يلجأ الى القضاء مباشرة طالبا الحكم بإلغائه دون اشتراط التظلم منه الى اللجنة المشار إليها فى المادة 27 سالفة الذكر .
وبجلسة 2 من يونيو سنة 1981 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها فى موضوع الدعوى - وهو الحكم المطعون فيه ، ويقضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من فصل المدعى من الخدمة بوزارة التربية والتعليم والزام الحكومة بالمصروفات ، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يستفاد من نص المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 أنه يعفى نهائيا من الخدمة العسكرية والوطنية العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب أو لاخوته غير القادرين على الكسب اذا كان عمر العائل سيجاوز الثلاثين سنة قبل بلوغ أخيه التالي سن الرشد متى كان الأب غير قادر على الكسب بصفة نهائية ، وأن قضاء المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 12 لسنة 1971 الذي رفع الحد الأقصى لسن التجنيد الى 35 سنة لم ينطو صراحة أو ضمنا على المساس بالمراكز القانونية التى نشأت وتكاملت فى ظل القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1971 وأنه متى كان ذلك وكان الثابت أن المدعى من مواليد 20 من يناير سنة 1946 وتوفى والده فى 10 من مايو سنة 1970 وأن شقيقه التالي له من مواليد 14 من سبتمبر سنة 1955 ومن ثم فانه فى تاريخ وفاة الوالد يكون ، أي المدعى قد أصبح العائل لاخوته ، ومتى كان عمره سيجاوز الثلاثين سنة قبل أن يبلغ أخيه التالي له سن الحادية والعشرين فى 14 من سبتمبر سنة 1976 لذلك فان المدعى يستفيد من حكم المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1971 ويعفى نهائيا من الخدمة العسكرية وهذا الحق نشأ واكتمل فى تاريخ وفاة والده فى 10 من مايو سنة 1970 بحيث لا يجوز المساس به ، وبالتالي فان القرار المطعون فيه باستدعائه للتجنيد وما يترتب عليه من فصله من عمله بوزارة التربية والتعليم يضحى منعدم الأساس واقعا وقانونا .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله وآية ذلك أنه انتهى الى قبول دعوى المطعون ضده شكلا رغم عدم التظلم من القرار المطعون فيه طبقا لحكم المادة 27 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 التى استلزمت وجوب التظلم من القرارات الصادرة من مدير ادارة التجنيد أو من مديري التجنيد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار الى صاحب الشأن ونصت صراحة على عدم قبول الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المختصة بالبت فى التظلم ، وأذ كان الثابت أن المطعون ضده لم يتظلم من القرار المطعون فيه على النحو الذي أوجبته المادة المذكورة فان دعواه تغدو غير مقبولة شكلا ، وفضلا عما تقدم فقد أخطأ الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من اكتساب المطعون ضده المركز القانوني فى الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية باعتباره العائل الوحيد لأخيه استنادا الى حكم المادة السابعة من القانون سالف الذكر ذلك أن هذه المادة تفرق بين حالتين : حالة الأب غير القادر على الكسب نهائيا وهى التى تقرر لها الإعفاء النهائي ، وحالة الاخوة غير القادرين على الكسب وقرر لها الإعفاء المؤقت ، وقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ طبق القاعدة المنصوص عليها فى حالة الأب العاجز نهائيا عن الكسب على حالة المطعون ضده باعتباره العائل لشقيقه بعد أن توفى الأب ، فى حين أن المذكور لا حق له فى الإعفاء النهائي طبقا لحكم المادة المشار إليها .
ومن حيث أن المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية معدلة بالقانون رقم 149 لسنة 1960 وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1971 تنص على أن "……… ثانيا : يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا … (ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب …. وإذا توافر شرط الإعالة المنصوص عليها فى الفقرة (ب) وكان عمر العائل سيجاوز 30 سنة قبل بلوغ أخيه التالي له سن الرشد فيصبح الإعفاء نهائيا اذا كان الأب غير قادر على الكسب بصفة نهائية " . 
وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت أن المستفاد من حكم المادة السابقة أن كلا من عائل أبيه غير القادر على الكسب وعائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب يعفى مؤقتا من الخدمة العسكرية والوطنية ، ويصبح هذا الإعفاء بحكم القانون نهائيا اذا كان سن العائل سيجاوز الثلاثين قبل بلوغ أخيه التالي له سن الرشد وكان الأب غير قادر على الكسب بصفة نهائية أو فى حكم ذلك كما لو كان ميتا لاتحاد العلة فى الحالتين . ومقتضى ذلك أن إعفاء الابن أو الأخ مؤقتا من الخدمة العسكرية والوطنية ينشأ بتحقق شروط الإعالة ، فإذا ما كان العائل وأخوه التالي له فى سن من شأنها أن يجاوز العائل فى المستقبل سن الثلاثين قبل بلوغ هذا الأخ سن الرشد ، انقلب هذا الإعفاء المؤقت نهائيا ، ويكتسب العائل هذا المركز القانوني بمجرد توافر سبب الإعفاء النهائي والقول بغير ذلك هو قول ينطوي على مخالفة واضحة لحكم القانون لأن مؤداه أن لا يكتسب العائل الذي يتوافر فيه سبب الإعفاء النهائي هذا المركز القانوني ويظل على إعفائه المؤقت الى أن يجاوز سن الإلزام ببلوغ سن الثلاثين قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 الذي رفع الحد الأقصى لسن التجنيد من 30 الى 35 سنة ، وفى هذا تفريغ لمعنى الإعفاء النهائي الذي قرره المشرع فى الفقرة ثانيا من المادة السابعة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية سالف الذكر من كل مضمون ويضحى كالإعفاء المؤقت ويظل كذلك ويزول بزوال سببه تطبيقا لحكم الفقرة ثانيا من المادة السابعة سالفة الذكر الى أن يجاوز الملزم سن الإلزام ، ويخلص مما سبق أنه ليس صحيحا ولا صائبا ما ذهب إليه الطعن من أن حكم المادة السابعة سالفة الذكر قد فرق بين حالة العائل لأبيه والعائل لأخيه أو اخوته فقرر للحالة الأولى الإعفاء النهائي اذا كان العائل سيجاوز سن الثلاثين قبل بلوغ أخيه التالي سن الرشد بينما أبقى على الإعفاء المؤقت بالنسبة للحالة الثانية .
ومن حيث أن القانون رقم 12 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه . والذي تضمن رفع الحد الأقصى لسن التجنيد من 30 الى 35 سنة ، ولم ينطو صراحة أو ضمنا على المساس بالمراكز القانونية التى نشأت وتكاملت فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 1971 والتي لا يجوز المساس بها كأصل عام إلا بقانون ، بل لقد حرص المشرع فى المادة الثانية منه على تأكيد هذا المبدأ بالنص على عدم سريان هذا التعديل على من أتم سن الثلاثين قبل تاريخ العمل بهذا القانون حماية للمراكز القانونية التى اكتملت صحيحة قبل العمل بالتعديل المذكور واستقرار لها ، وبناء على هذا فان من توافرت فيه شروط الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية والوطنية قبل العمل بهذا التعديل يصبح فى مركز قانوني لم يتناوله القانون رقم 12 لسنة 1971 بالتعديل ومن ثم لا يجوز المساس به ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدى فضلا عن المساس بالمراكز القانونية المستقرة الى تطبيق أحكام هذا القانون بأثر رجعى على المراكز القانونية التى اكتملت صحيحة قبل العمل بأحكامه دون نص صريح بذلك .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 20 من يناير سنة 1946 وله أخ من مواليد 14 من سبتمبر سنة 1955 وتوفى واله فى 10 من مايو سنة 1970 وأصدرت منطقة تجنيد الشرقية الشهادة رقم 857372 بإعفائه مؤقتا من التجنيد باعتباره العائل الوحيد لأخيه بعد وفاة والده ، وإذ كان أخوه قد تم تجنيده وأنهى مدة التجنيد فى يوليو سنة 1978 فقد استدعت ادارة التجنيد المطعون ضده لأداء الخدمة العسكرية على فهم أنه معفى مؤقتا من التجنيد وأن القانون رقم 12 لسنة 1971 برفع الحد الأقصى لسن التجنيد الى 35 سنة ينسحب على حالته وإذا تخلف المذكور عن التجنيد فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم التى يعمل فيها قرارا بفصله من الخدمة .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المطعون ضده بعد وفاة والده فى 10 من مايو سنة 1970 أصبح العائل الوحيد لأخيه وإذ كان المذكور يبلغ سن ثلاثين سنة فى 20 من يناير سنة 1976 قبل أن يدرك شقيقه سن الرشد فى 14 من سبتمبر سنة 1976 فانه تكون قد توافرت فى شأنه شروط الإعفاء النهائي من الخدمة طبقا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 سالف الذكر ، واكتمل له المركز القانوني فى هذا الإعفاء قبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1971 الذي رفع الحد الأقصى لسن التجنيد الى 35 سنة ، ويضحى بالتالي قرار استدعاء المطعون ضده للتجنيد على فهم أنه لا يحمل سوى إعفاء مؤقت زال سببه بتسريح أخيه من الخدمة ، قد وقع مخالفا للقانون مخالفة جسيمة تصل به الى حد الانعدام على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .
ومن حيث أنه متى بان مما تقدم أن القرار المطعون فيه هو قرار معدوم على النحو السابق بيانه فانه لا يعدو أن يكون عقبة مادية فى سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة وبالتالي يجوز لذي الشأن ان يلجأ الى القضاء مباشرة لإزالة هذه العقبة دون التقيد بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى إلغاء القرارات الادارية الباطلة ، ومن ثم فأنه يضحي غير صائب ولسليم ما تذهب أتليه الجهة الطاعنة من عدم قبول دعوى المطعون ضده شكلا لعدم التظلم من القرار المطعون فيه طبقا لحكم المادة 27 من القانون رقم 505 لسنة 1955 ذلك ان شرط التظلم أن يكون موجها الى قرار إداري ، والقرار الإداري المعيب بعيب لايصل به الى حد الانعدام ، يظل متصفا بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني كما يظل منتجا لآثاره الى أن يتم سحبه او إلغائه ، وذلك على عكس القرار المعدوم ، فهو لا يعتبر ، كما سبق البيان ، سوى عقبة مادية لاترتب أية آثار قانونية ، وبالتالي لا تخضع الدعوى بشأنه الى المواعيد والتظلمات التى قد يوجبها القانون كشرط لقبول دعوى الإلغاء .
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم فان الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه ووافق حكم القانون فيما انتهى إليه ويغدو بالتالي هذا الطعن ولا أساس له من القانون ويتعين من ثم رفضه.
ومن حيث أن جهة الإدارة خسرت هذا الطعن فقد حق إلزامها بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . 

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين مصروفات الطعن.
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